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 :مقدمة

الإنســان فــي كیانــه المــادي والمعنــوي فــي مختلــف الــدیانات وعلــى مختلــف العصــور كــرم 

والأزمنة، سواء انصب هـذا الاحتـرام والتكـریم علـى حقـه فـي الحیـاة أو حقـه فـي عصـمة جسـده 

.من الإیذاء والتعدي

فلقد استخلف االله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض وفضله على جمیع مخلوقاته 

وشرع له حمایة حقه في الحیاة وسلامته الجسدیة والعقلیة وجرم جمیع الأفعال التي تشكل 

بین هذین  االلهسوى سواء بالمساس بسلامته الجسدیة أو العقلیة أو بحیاته، فلقد ،عدوانا علیه

حرم فه في الحیاة وفي سلامة جسده، جاء تأثیم المساس بالإنسان إجمالا حمایة لحقفالحقین،

.1المساس بجسم الإنسان حتى ولو كان من صاحبهوجرم 

سارت النظم القانونیة الوضعیة على هذا النسق ، فقررت حمایتها للإنسان كقوام 

للمجتمع الإنساني منظور إلیه في جسده ، فالحق في السلامة الجسدیة والعقلیة ركیزة من 

المساس بالحق في الحیاة ركائز البقاء لدى الإنسان ، ذلك أن المساس به لا یقل شأنا عن 

وقد یكون المساس بالحق في السلامة الجسدیة والعقلیة هو مقدمة الأفعال التي تؤدي في 

مجموعها أو جزء منها للاعتداء على الحق في الحیاة ، فكلا الحقین ینتمیان إلى طائفة 

الحقوق اللصیقة بالشخصیة والتي یقصد بها مجموع الحقوق التي تنصب على مقومات 

وعناصر الشخصیة في مظاهرها المختلفة المادیة والمعنویة، فهي لصیقة بشخص الإنسان 

.ولذا سمیت بحقوق الإنسان أو الحقوق الطبیعیة التي تثبت للإنسان بمجرد خلقه

إن النظرة الأولى لمدلول الحق في السلامة الجسدیة والعقلیة، أو الحق في سلامة 

لفكرة الحقوق، هو استئثار بقیمة معینة یمنحها القانون الجسد ككیان مادي ومعنوي كتطبیق 

.33سورة الإسراء، الآیة »االله إلا بالحقولا تقتلوا النفس التي حرم «:تعالىقال-1
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یعترف له بها في مواجهة الغیر، ویقرر لها الحمایة القانونیة سواء كانت حمایة لشخص و

.جنائیة أو مدنیة

والحق في السلامة الجسدیة والعقلیة من هذه الوجهة هي مصلحة یحمیها القانون في 

لى النحو الطبیعي والعادي، وفي ألا تتعطل وظائفه ولو أن یظل الجسم مؤدیا لكل وظائفه ع

كانت أقل الوظائف أهمیة،حتى ولو كان تعطلها بصفة مؤقتة، وفي ألا تنحرف تلك الوظائف 

.في كیفیة أدائها للمهام المنوطة بها على النحو الذي حددته لها القوانین الطبیعیة

معینة، فان جوهر الحق في سلامة وبالتالي فإذا كان جوهر الحق هو الاستئثار بقیمة

الجسد بكیانه المادي والمعنوي هو الاستئثار بقیمة السلامة الجسدیة والعقلیة والتمتع بجمیع 

عناصر هذه السلامة فیكون لصاحب الحق أن یختص بسلامة جسده ویحتفظ بالمستوى 

اة الحدود التي الصحي الذي یتمتع به ویتحرر من كافة الآلام البدنیة والنفسیة، مع مراع

.یرسمها ویحمیها القانون

إن المساس بهذا الجسد یعد انتهاكا للحق في السلامة الجسدیة والعقلیة، والذي یعد من 

الحقوق الأساسیة المكفولة والمحمیة بموجب قواعد القانون الدولي العرفي أولا ، ثم بموجب 

نسان سواء بصفة مباشرة أو غیر الاتفاقیات والصكوك والأعمال الدولیة المتعلقة بحقوق الإ

مباشرة ، حتى صنف هذا الحق إلى جانب الحق في الحیاة من بین القواعد الآمرة 

)JUSCOGENS( التي تضع التزاما في مواجهة الكافة)ERGA-OMNES( بعدم

.1انتهاك هذا الحق تحت أي ظرف

التي عرفت القواعد الآمرة،وكذلك الرأي المستقل لرئیس 1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام 59أنظر المادة -1

نیكارغوا ضد(محكمة العدل الدولیة ناجیندرا سینغ في القضیة المتعلقة بالأنشطة العسكریة وشبه العسكریة في نیكارغوا 

)1948–1990(CIJموجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن –1986جویلیة 28الحكم الصادر في ) أ.م  .الو

في القضیة المتعلقة بتطبیق اتفاقیة منع جریمة الإبادة CIJوكذلك قرار  213 – 222الأمم المتحدة، نیویورك ص 

=أبریل8الأمر الصادر في -التدابیر المؤقتة–)صربیا والجبل الأسود-البوسنة والهرسك ضد یوغسلافیا(والمعاقبة علیها 
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مساسه ولي هو الآمرة للقانون الدومن بین معاییر تصنیف أي حق من بین القواعد 

عماد هذه المصالح الكائن البشريو بالمصالح الجوهریة التي تقوم علیها المجموعة الدولیة ،

للمجتمع الدولي ، وأي انتهاك لهذه الدعائم أو المصالح یشكل جریمة هدف رئیسيوحمایته

.دولیة

الدولیة فالجریمة الدولیة هي كل فعل أو سلوك یمس بالمصالح الجوهریة للمجموعة 

ویكون مخالفا لقواعد ومبادئ القانون الدولي ، وعلى هذا الأساس كیف انتهاك الحق في 

السلامة الجسدیة والعقلیة للفرد جریمة دولیة بمختلف صورها ، واخطر وأبشع صور الجرائم 

.الدولیة التي تمس هذا الحق ، وهي الجرائم ضد الإنسانیة

الجرائم الدولیة الأخرى ، استدعى هور مقارنة مع لجرائم حدیث الظیعد هذا النوع من ا

اهتمام المجتمع الدولي لم تتسم به من خطورة ، وما تنصب علیه من انتهاك لحقوق الإنسان 

الأساسیة ، خاصة بعد ما شهده المجتمع الدولي من فضائع الحرب العالمیة الأولى والثانیة 

.وقبلها جرائم الأتراك ضد الأرمن 

خلفیة أخذت فكرة الجرائم ضد الإنسانیة تحظى بالاهتمام، ولم تكرسوعلى هذه ال

بصفة قانونیة كجریمة دولیة تستوجب العقاب إلا في میثاق وأحكام المحكمة العسكریة الدولیة 

، الذي كان بمثابة انطلاقة حقیقیة لمحاولة بلورة مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في لنورمبرغ

واء على مستوى هیئات ولجان الأمم المتحدة أو بصفة خاصة مختلف الأعمال الدولیة ،س

.على مستوى الأحكام والأنظمة الأساسیة للقضاء الدولي الجنائي 

فرغم عدم التحدید الدقیق لمفهوم الجرائم ضد الإنسانیة وعدم وجود اتفاقیة دولیة خاصة 

بها إلى یومنا هذا ، إلا أن القانون الدولي الجنائي بمختلف مصادره وقواعده تمكن من تحدید 

نیویورك -الأمم المتحدة)CIJ)1992-1996موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن –1993في =

ST/LEG/SER-F/1/ADD01 -1996.
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الإطار العام لها باعتبارها جریمة دولیة ، وإطارها الخاص بالاستقلال التدریجي لمفهومها 

ائم الحرب، وتمیزها بالعناصر الخاصة المكونة لها وهي ارتكابها في إطار هجوم عن جر 

واسع النطاق أو منهجي ،یكون هذا الهجوم موجه ضد السكان المدنیین مع اشتراط العلم بهذا 

.الهجوم ، إضافة إلى ارتباطها بالدافع التمییزي 

فنجد الجرائم ضد تختلف صور الجرائم ضد الإنسانیة باختلاف الحق المنتهك ،

الإنسانیة الماسة بالحق في الحیاة كجرائم القتل ،والإبادة ، والجرائم الماسة بالحق في الحریة 

والجرائم الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة كجرائم الاسترقاق والإبعاد والنقل القسري،

أشكال العنف الجنسي نسانیة وجرائم الاغتصاب ومختلفكجرائم التعذیب والمعاملة اللإ

.الملحقة بها 

ومما لا شك فیه أن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة 

والعقلیة بالصورتین السالفتین الذكر یرتب ،وفقا لقواعد القانون الدولي الجنائي المسؤولیة 

الأمر به أو المحرض علیه أو الجنائیة الدولیة الفردیة سواء على مرتكب الفعل الإجرامي أو 

حتى المشارك في ارتكابه ، كما أن القانون الدولي الجنائي لا یمس بأحكامه المتعلقة 

بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة الأفراد العادیین فقط بل یتعداهم إلى الأفراد المتمتعین بالصفة 

تكبوا هذا النوع من الجرائم، الذین ار )المدنیین منهم أو العسكریین(الرسمیة أو ممثلي الدولة 

وما كانوا لیصلوا إلى درجة فضاعتها لولا استغلالهم لوظیفتهم ، والإمكانیات التي تمنحها لهم 

دولهم ، فمضمون المسؤولیة الجنائیة للرؤساء أصبح من مبادئ القانون الدولي العرفي 

.ولاتفاقي

ولا أهمیة من تحدید الأحكام الموضوعیة للجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في 

السلامة البدنیة والعقلیة من خلال تحدید الأركان والعناصر الممیزة لها وكذا تقریر المسؤولیة 

على مرتكبیها مهما كانت صفتهم إذا لم تستتبع بقواعد إجرائیة تكفل توقیع العقوبات الجزائیة 
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وتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة بمكافحة ومعاقبة مرتكبیها ، وبطبیعة الحال فذلك علیهم 

.یستلزم وجود هیئات قضائیة دولیة تتولى هذه المهمة

بعد الحرب العالمیة  الثانیة ، اء قضاء جنائي دولي تعود أول محاولة ناجحة لإنش

المحكمتین العسكریتین لكل  1945أوت  08الموقع بین الحلفاء في لندنحیث انشأ میثاق 

لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب من دول المحور الأوربي، وكان نورمبرغ وطوكیومن 

.النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ أول وثیقة قانونیة تأسس للجرائم ضد الإنسانیة

ورغم عدم توقف الحروب والنزاعات الدولیة منها والداخلیة في مختلف بؤر التوتر في 

لم مخلفة أبشع المجازر والجرائم ضد الإنسانیة، إلا أن المجتمع الدولي لم یحرك ساكنا العا

، أین تدخلت الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع دایة التسعینات من القرن العشرینإلا في ب

)سابقا(یوغسلافیامن میثاقها بقراري إنشاء محكمتین جنائیتین دولیتین تخصان كل من 

بعة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم ضد ،لمتاروانداو

).مدّولة أو مختلطة (حاكم وطنیة مفوضة دولیا الإنسانیة ، تلتها ثلاث م

لكن جمیعها لم تمثل العدالة الجنائیة الدولیة التي كان یصبوا إلیها المجتمع الدولي، 

قواعد وأحكام القانون الدولي الجنائي ،ببلورة الأسس رغم أنها ساهمت بقدر كبیر في تطویر 

والأركان والعناصر التي تقوم علیها الجرائم الدولیة خاصة الجرائم ضد الإنسانیة ، كما أنها 

م ضد الإنسانیة ساهمت في كل مرة من التوسیع من دائرة الأفعال التي تكیف على أنها جرائ

العقاب ، إضافة إلى تحدید قواعد  المسؤولیة الجنائیة من دائرة المفلتین من وبالتالي التضیق

.الدولیة وترسیخها

هذه المكتسبات ساعدت واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة من 

استدراك النقائص وسد الثغرات التي جاءت في القضاء الجنائي الدولي السابق ، محاولین 

الإجرائیة الكفیلة بمكافحة الجرائم الدولیة بصفة عامة وضع الأسس والأحكام الموضوعیة و 
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والجرائم ضد الإنسانیة بصفة خاصة وتحقیق بذلك العدالة الجنائیة الدولیة بكفالة عدم إفلات 

.مرتكبي هذه الجرائم من العقاب

اعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بمثابة التقنین الدولي للجرائم الدولیة 

ثر خطورة ، فرغم الانتقادات التي توجه إلیه من حیث تبعیته كجهاز قضائي إلى جهاز الأك

وتأثیر هذا الأخیر على صلاحیاته وسلطاته في المتابعة والتحقیق )مجلس الأمن(سیاسي 

في الجرائم الدولیة ،وكذا قصور الآلیات الدولیة لمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة 

بكل من التعاون الدولي وأنظمة التسلیم ، إلا أنها تبقى الآلیة الدولیة للاعتبارات الخاصة 

الوحیدة التي تتولى مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة والعقلیة إلى جانب 

.القضاء الوطني استنادا لمبدأ التكامل 

  :نطـــاق الدراســــة 

كیفة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة والمیتناول موضوعنا الجرائم الدولیة الماسة 

ترك المجال واسعا لدراسة انتهاك الحق في السلامة البدنیة أكجرائم ضد الإنسانیة ، فلم 

الصور  ةدراسهذه الخرج من إطار تة الدولیة بصفة عامة ، وبالتالي والعقلیة في إطار الجریم

سة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الأخرى للجرائم الدولیة المحددة في المادة الخام

.الدولیة 

المحددة في صورالكل تطرق إلىأ ه لموحتى في إطار الجرائم ضد الإنسانیة فإن

قتصر على الجرائم ضد نللمحكمة الجنائیة الدولیة وإنما المادة السابعة من النظام الأساسي 

 يوالتي تنصب على حسب وجهة نظر الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة 

نسانیة وجرائم الاغتصاب على جریمتین أساسیتین وهما جریمتي التعذیب والمعاملة اللإ

فإحدى صور جرائم الإبادة والتي هي إلحاق أذى جسیم .والعنف الجنسي الملحقة بها 
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إلى موقف بالسلامة البدنیة والعقلیة ،كیفت في إطار الجریمتین السالفتین الذكر، استنادا

.القضاء الدولي الجنائي كأحد أهم مصادر القانون الدولي الجنائي

فإن دراستنا إجرائیة،وبما أن دراسة أیة جریمة دولیة تتم وفق أحكام موضوعیة وأخرى 

تمت على هذا الأساس فحددنا الأحكام الموضوعیة المتعلقة بأركان الجرائم ضد الإنسانیة 

الماسة بالسلامة البدنیة والعقلیة والعناصر التي تمیزها عن غیرها من الجرائم الدولیة وكذا 

.تطبیق أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة 

اقتصرت على مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق فمن الناحیة الإجرائیة أما 

في السلامة البدنیة والعقلیة في إطار القضاء الدولي الجنائي فقط ، مستبعدین الآلیات 

.الأخرى لمكافحة هذه الجرائم كاختصاص القضاء الوطني

ى استندنا في بحثنا إلى مصادر وقواعد وأحكام القانون الدولي الجنائي مركزین عل

أهم مصادر القانون الدولي الجنائي في هذا المجال إلى الجنائي باعتبارهالقضاء الدولي

  .ةانب الاتفاقیات الدولیة ذات الصلج

قضاء الدولي وحاولنا الإلمام بقدر الإمكان بالقضایا التي طرحت في هذا الشأن أمام ال

، فلم نحدد دراستنا لا مكان معینسانیة لیس لها زمن و ، وباقتناعنا أن الجرائم ضد الإنالجنائي

  . نزمن أو حقبة محددة ولا بمكان معیب
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:أهمية الدراسة

یتسم مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بحداثته مقارنة مع الجرائم الدولیة الأخرى كجرائم 

ضبطا دقیقا  هأدت إلى عدم إمكانیة ضبطالحرب، ویمكن أن یعتبر أحد المبررات التي

جامعا مانعا إلى یومنا هذا ،رغم الجهود الدولیة المبذولة في هذا الشأن سواء في الفقه أو 

القضاء الدولیین أو أعمال وهیئات المنظمات الدولیة ، الأمر الذي یستدعي البحث الدائم 

بشاعة و والمتواصل في هذا الشأن ، خاصة مع ما تتصف به هذه الجرائم من خطورة ، 

اعة ،فهي لا تمس المصالح الجوهریة للمجتمع الدولي فقط ولا القیم التي تقوم علیها وفظ

ذاته ، فإذا ما ارتكبت على المجموعة الدولیة، بل تتعدى ذلك لمساسها بإنسانیة الإنسان

.، فهي بفظاعة السلوك المشكل لها وكأنها مست الإنسانیة جمعاءإنسان

 تقتصر على أنها من الموضوعات الحدیثة نسبیا وتأسیسا على ذلك فأهمیة الدراسة لا

، وإنما تكمن أهمیتها كذلك في خصوصیة هذه الجریمة والتي تجذب فضول الباحث لدراستها

، اصوصیة التي نحاول توضیحههذه الخ.التي تمیزها على باقي الجرائم الدولیة الأخرى

رف فیها وهي تلك التي حاصرین الجرائم ضد الإنسانیة في إحدى أخطر الصور التي تقت

تمس بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة كأحد الحقوق الأساسیة للإنسان والذي یعتبر انتهاكه 

.مساسا بشكل كلي أو جزئي بالحق في الحیاة والبقاء

كما تتضح أهمیة هذه الدراسة باعتبار صور الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في 

على غرار صور الجرائم ضد الإنسانیة بصفة عامة محددة على السلامة البدنیة والعقلیة

سبیل المثال لا الحصر مما یفتح المجال لتوسیع مفهومها ولإدخال صور أخرى في إطارها 

نسانیة المذكورة في المادة السابعة من النظام بصفة عامة ،فیما یصطلح علیه الأفعال اللإ

.مع تطور الجریمة الدولیة وأشكال ارتكابهاالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تماشیا
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كما تكمن أهمیة هذه الدراسة في اهتمام المجتمع الدولي بهذه الجریمة عن طریق 

مكافحتها ووضع الآلیات الدولیة الكیفیة لمساءلة ومعاقبة مرتكبیها والحد من ظاهرة الإفلات 

.من العقاب في إطار القضاء الدولي الجنائي

دراسة الجرائم الدولیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة في صور لذلك تعتبر 

.الجرائم ضد الإنسانیة من الجرائم التي تستدعي اهتمام رجال القانون

:وعلیه تتحدد سعة الموضوع الذي ترتكز دراسته على فكرتین أساسیتین 

بالسلامة الجسدیة والعقلیة الفكرة الأولى تنبني على دراسة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة

من الناحیة الموضوعیة في إطار الأحكام العامة للجریمة الدولیة من جهة والأحكام الخاصة 

 ةنسانیاللإبالجرائم ضد الإنسانیة من جهة أخرى مرتكزین على جرائم التعذیب والمعاملة 

.وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي الملحقة بها 

في  الردع أو الجزاءآلیاتهذه الجرائم عن طریق تقدیم كافحةوالفكرة الثانیة على م

.إطار القضاء الدولي الجنائي

:وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة 

مع التسلیم أن الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة 

الإنسانیة درجة من الدقة جرائم دولیة ،ما هو مفهومها ؟ وهل یبلغ تعریف الجرائم ضد 

یحول دون خروج الانتهاكات الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة من دائرته ؟ وهل 

توصل القضاء الدولي الجنائي في مكافحته لهذه الصور من الجرائم ضد الإنسانیة لوضع 

.آلیات فعالة لتوقیع الجزاء اللازم وضمان عدم إفلات مرتكبیها من العقاب ؟
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:وللإجابة على الإشكالیة قسمنا بحثنا كالتالي

فدراسة أیة جریمة دولیة یقتضي أولا توضیح وتحدید الأركان التي تقوم علیها 

والخصوصیات التي تمیزها ، لتقریر تطبیق أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة علیها، أو ما 

یسمى بالأحكام الموضوعیة للجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة 

:فیه ندرس)الباب الأول(یة العامة للجریمة الدولیة على أساس  النظر 

تحدید عناصر علیها ثممفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بتطبیق خصائص الجریمة الدولیة 

.)ولالأ فصل الفي (والعقلیةبالحق في السلامة البدنیة قیامها وصورها الماسةأو شروط 

فصل الفي (ارتكابه لهذا النوع من الجرائملدولیة للفرد في حالة ا ثم المسؤولیة الجنائیة

.)ثانيال

فخصصناه لمكافحة هذه الجریمة في إطار القضاء الدولي الجنائي الباب الثانيأما 

:فیهندرس

.)ولالأ فصل الفي ( مكافحة هذه الجرائم قبل إنشاء قضاء دولي دائم

في (-المحكمة الجنائیة الدولیة-ومكافحة هذه الجرائم بعد إنشاء قضاء دولي دائم

.)فصل ثانيال

:في بحثنا بمجموعة من المناهج القانونیة ناتعسا  

في رصد أركان وعناصر الجرائم ضد الإنسانیة الماسة التحلیليالمنهج الوصفي-1

نسانیةاللإالسلامة الجسدیة والعقلیة بما فیها جریمتي التعذیب والمعاملة بالحق في

والاغتصاب ومختلف أشكال العنف الجنسي وسبل مكافحتها، استنادا إلى ما جاء به الفقه 

الدولي والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة وكذا أحكام وأنظمة المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 
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منوالمختلطة وصولا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ومدى مساهمتها في مكافحة هذا النوع 

  .نانون الدولي الجنائي في هذا الشأالجریمة الدولیة وتطویر قواعد الق

المحاكم الجنائیة الدولیة بمختلف في مقارنة أنظمة واجتهادات:المنهج المقارن-2

الجرائم التي نحن بصدد دراستها من قواعد الموضوعیةإرساء وتطویر الصیغها ودورها في

الماسة بالسلامة البدنیة ا لمكافحة والجرائم ضد الإنسانیةجهة وفي الآلیات التي أوجدته

.والعقلیة بصفة خاصة ، ومدى نجاعة كل منها

في سرد الوقائع التاریخیة لمختلف القضایا ذات الصلة، :المنهج التاریخي-3

.ومساهمة القضاء الدولي الجنائي ومختلف المصادر القانونیة في هذا المجال

تواجه عمل القضاء الجنائي الدوليلعقبات القانونیة والواقعیة التي مع توضیح ا

لإنسانیة بصفة عامة ومختلف مصادر القانون الدولي ذات الصلة في مكافحة الجریمة ضد ا

وتلك الماسة بالسلامة البدنیة والعقلیة بصفة خاصة، وركزنا على المحكمة الجنائیة الدولیة 

في هذا الشأن موضحین النقائص التي تعتري عملها سواء في التحقیق أو في تنفیذ طلباتها 

.رة ضدهموأوامرها في متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة أو حتى في تنفیذ الأحكام الصاد
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للجرائم ضد الإنسانية الماسة بالحقالأحكام الموضوعية

في السلامة البدنية والعقلية في إطار

النظرية العامة للجريمة الدولية
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ظھور إلىأدى التطور الذي حصل في العالم  من تشابك وتطور العلاقات الدولیة 

الجرائم الدولیة التي یتعدى تأثیرھا حدود الدولة الواحدة لتمس المقومات التي تنبني علیھا 

المجموعة الدولیة وتأثر في الضمیر العالمي لذلك حظیت باھتمام المفكرین والسیاسیین 

ما اتصفت بھ الثانیة  ووالمنظمات الدولیة خاصة بعد المجازر التي خلفتھا الحرب العالمیة 

جعلت المجموعة الدولیة تولي لھا اھتماما كبیرا وتكیفھا على أنھا ،وبشاعة  ةاعظف من

الأساسیة كالحق في الإنسانتمس حقوق ،ضد الإنسانیة مجرائأوالإنسانیةجرائم تمس 

.لحق في السلامة البدنیة العقلیةالحیاة وا

ھذا الاھتمام ظھر في الجھود الحثیثة التي بذلت في مختلف الدراسات والأعمال 

جرائم (باستقلالھا التدریجي عن الجرائم الدولیة التقلیدیة ،و تطور مفھومھاالدولیة لتنظیم 

وتحدید الأركان والعناصر الممیزة لھا دون الإغفال عن تطبیق خصائص الجرائم )الحرب

.)الفصل الأول(الدولیة علیھا 

ترتب والعقلیةدولیة فإن الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة وككل جریمة

صفة  ومھما كانتعلى مرتكبیھا المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة بمختلف صورھا 

.مرتكبیھا

ل ، وبالمقابترتیبھاوضع القانون الدولي في ھذا المجال كل القواعد التي تحول دون ف

.)الثانيالفصل (تطبیقھا حدد الموانع التي تحول دون 
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:ـــل الأولالفصـ

ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة والخاصة للجرائمالأحكام العامة 

البدنیة والعقلیة

لقواعد القانون الدولي ویمس بالمصالح یمة الدولیة بأنها كل فعل مخالف تعرف الجر 

.الجوهریة للمجتمع الدولي

تأخذ الجریمة الدولیة عدة صور، أخطرها الجرائم ضد الإنسانیة التي تتمتع على غرار 

:الجرائم الدولیة بالأركان الثلاثة

الركن المعنوي، و بعناصر ممیزة لها وهي الهجوم الواسع –الركن المادي –الركن الشرعي 

الدافع التمییزي  إلىالعلم بهذا الهجوم، إضافة المدنیین، وضد السكان المنهجي الموجهالنطاق أو 

.)المبحث الأول(ما سنحلله في  وو ه

كما أن الجرائم ضد الإنسانیة تأخذ عدة صور تختلف باختلاف الحق المنتهك، فالجرائم ضد 

:صورتینفي  والعقلیة تكونالإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة 

.والعنف الجنسيوجرائم الاغتصاب ،اللإنسانیةوالمعاملة جرائم التعذیب 

.)المبحث الثاني(و لكل منهما أركانه الخاصة و هو ما سنتناوله في 



في الأحكام العامة و الخاصة للجرائم ضد الإنسانية الماسة بالحق :الفصل الأول:الباب الأول

السلامة البدنية و العقلية

- 15 -

:لمبحث الأولا

القانوني للجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة والعقلیة الإطارتحدید 

على أسس النظریة العامة للجریمة الدولیة

السلامة البدنیة والعقلیة یعد جریمة دولیة بتطبیق كل أركانها والخصائص انتهاك الحق في 

.ضد الإنسانیة ةیكیف كجریمهذا الانتهاك الممیزة لها و 

شرط على إلیهتطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بشكل مستمر، ففي كل مرحلة یضاف 

حساب أخر ویوسع من دائرة الصور الداخلة فیها، كل ذلك سعیا إلى بلورة مفهومها وتحقیق 

الهدف الذي سعى الیه كل من الفقه والقضاء الدولیین كما لعبت الأمم المتحدة دورا استقلالها وهو

.هاما في هذا الخصوص

:المطلب الأول

للجریمة الدولیةالجرائم ضد الإنسانیة وفقا للنظریة العامة 

تعتبر الجرائم ضد الإنسانیـة جریمة دولیة متكاملة المعالم والأركان وتتمیز بنفس 

الذي أدى إلـى العمـل علـى وجسـامتـه، الأمـرخصائص الجریمـة الدولیـة من حیث خطـورة الفعـل 

ذلك كعدم الدفع بامتیازات متابعـة ومحاكمـة مرتكبیهـا باستبعـاد جمیـع العـوائـق التـي تحول دون

وإجراءات كمـا سعـى المجتمـع الدولـي إلى تسهیل قواعد الجریمـة،الحصانـة أو العفـو أو تقـادم 

.)الفرع الأول(من أجل عدم الإفلات من العقاب التسلیم

وحتى وإن كـانت الجرائـم ضد الإنسانیـة حالیـا تعتبر جرائـم مستقلـة بحد ذاتها إلا أن ذلك لم 

.)الفرع الثاني(یكـن سهلا لفصلها عن باقي صور الجرائم الدولیة الأخرى 

:الفرع الأول

مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بصورتها الماسة بالسلامة الجسدیة والعقلیة

یمس لسلامة البدنیة والعقلیة مخالفة جسیمة لأحكام ومبادئ القانون الدوليانتهاك الحق في ا

لإنسان وعلیهجریمة دولیة تمس الحقوق الأساسیة الدولیة فهيللمجموعة بالمصالح الأساسیة

.كیفت على أنها جریمة ضد الإنسانیة مكتملة الأركان
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العامة  ةالبدنیة والعقلیة وفقا للنظریتعریف الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة :أولا

للجریمة الدولیة

لا توجد قاعدة دولیة تعرف الجریمة الدولیة، وإنما ترك تعریفها وتحدید عناصرها للجهود 

.الفقهیة، وقد تعددت وكثرت التعریفات الفقهیة للجریمة الدولیة

أن عرفها بأنها سلوك محظور یقع تحت طائلة )V-PELLA(بلا فقد سبق للفقیه الروماني 

.1الذي یطبق وینفذ باسم المجموعة الدولیةالجنائي،ء االجز 

الجریمة الدولیة بأنها تصرفات مضادة لقواعد القانون )LOMBOIS(ویعرف الأستاذ 

ـهـا بقـواعـد هذا ، لانتهـاكها المصالح التي تهـم الجمـاعیـة الدولیـة والتـي قـررت حمـایت2الدولـي العـام

.بدل ما یكون فوق القانون الدولي العامالقـانـون

لقواعـد  واقعـة إجرامیـة مخالفـة"بأنهـا GLASSERSTEFANجـلاسیـركما عـرفـهـا 

الدولیة، القـانـون الدولـي تضر بمصالـح الدول التي یحمیهـا هذا القـانـون في نطـاق العـلاقـات

3."یستوجب توقیع العقاب على مرتكبهویصفها بأنها عمل جنائي، 

بأن الجریمة الدولیـة هي كل فعل غیر مشروع یقترفـه الأفراد ویعاقب علیه بلاوسكيویـرى 

.4القانون الدولي الجنائي كونه یضر بالعلاقات الدولیة في المجتمع الدولي

كل عمل أو " الدولة أما من جانب الفقه العربي فإن الأستاذ عبد االله سلیمان یعرف الجریمة 

امتناع عن عمل یصیب المصالح الدولیة أو الإنسانیة الكبرى بضرر یمنعه العرف الدولي وبدعوى 

.5"إلى المعاقبة باسم المجموعة الدولیة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائيعن عبد االله سلیمان سلیمان، -1

  . 85ص 1992

القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة ودراسة في القانون أحكام،الصاويمحمد منصور . د -2

، دار المطبوعات الدولي الاجتماعي في مكافحة الجرائم الدولیة للمخدرات وإعادة الأجناس واختطاف الطائرات وجرائم أخرى

  . 7ص  1984الجامعیة، الإسكندریة 

3- Stefan- glasser- L'Infraction International ses éléments constitutifs-et ses aspect juridique

– L. G. D.J-Paris –p10.

،، الطبعة الأولىدراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة والسلام وجرائم الحرب،عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة. د -4

  . 77ص  1989القاهرة  –مكتبة النهضة العربیة 

  .8ص ،مرجع سابق،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائيعبد االله سلیمان، . د -5
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وعلیه فـإن الجریمة الدولیـة وفقـا للتعریفـات الفقهیـة السابقـة هـي كل فعل أو امتناع یشكل 

ومبـادئ القـانـون الدولـي ویكـون من شـأنـه المساس بالأمن والنظام العام مخالفة جسیمـة لأحكـام 

الدولي والمصالح الأساسیـة للجماعـة الدولیة وأفراد الجنس البشري والإنسانیة، مما یستوجب 

.المسؤولیة الدولیة وضرورة توقیع الجزء الجنائي على مرتكب تلك الانتهاكات باسم المجتمع الدولي

:لى ما سبق النتائج التالیةویترتب ع

الجریمـة الدولیـة مخالفـة للقـانـون الدولـي ولا یشـترط لكـي یعتبـر الفعـل جریمـة دولیة أن -1

.یكون محظورا في القانون الداخلي

.الجریمة الدولیة خرق واعتداء على الحقوق الأساسیة للمجتمع الدولـي-2

ـاقـب علیـه طبقـا للعـرف الدولي والمعاهدات الدولیة وهو الجریمـة الدولیـة فعـل یحضـره ویع-3

.ما یسمى بمبدأ شرعیـة الجریمـة والعقوبـة الدولیـة

هذه الواقعـة الإجرامیـة المخالفـة لقواعد القانون الدولي تسند إلى الشخص الطبیعي دون -4

.المعنـوي 

مة الدولیة في إطار تناولها للجریمة إلى جانب الفقه تناولت لجنة القانون الدولي تعریف الجری

:واعتبرتها كل19الدولیة والمسؤولیة الدولیة عن العمل غیر المشروع في المادة 

انتهاك خطیر لالتزام دولي ذي أهمیة جوهریة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین كالالتزام ) أ

.بخطر العدوان

لحمایة حق الشعوب في تقریر مصیرها انتهاك خطیر لالتزام دولي ذي أهمیة جوهریة) ب

انتهاك خطیر وواسع النطاق لالتزام ذي أهمیة جوهریة لحمایة الشخص الإنساني كالتزام ) ج

.1بتحریر الاسترقاق وتحریم إبادة الجنس وتحریم الفصل العنصري

 تقتصـر ، فلایصیب المصالـح الدولیـة بالضـرر)عمـلا أو امتناعا(وباعتبـار الجریمة الدولیـة 

هذه المصالح المحمیة على العلاقات بین الدول فحسب كالجرائم التي تهدد سیادة الدول واستقلالها 

كجرائم السلـم والأمـن الدولییـن أو الجرائـم السـلام ، بل أقـر المجتمع الدولي ضرورة حمایة المصالح 

، الإبادة وكل اضطهـاد ، الاسترقاقسانیة وذلك بتجریمه لأعمال القتل، الإبادةأو القیم العلیا للإن

على  CN/A-476/4الوثیقة 1996حولیة لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني الجزء الأول وثائق الدورة الثانیة والأربعین -1

legal.un.org/lic/publication:الموقع
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مبنـي على أسباب سیاسیة أو عنصریة أو دینیة ، وكل فعل من شأنه أن یمس لیس فقط بكیـان 

الإنسـان الذي یعتبـر جوهـر وأسـاس الحمـایـة بل كـرامتـه أیضا من ذلك التعذیـب والاغتصاب 

.ومختلف أنواع العنف الجنسي

من أخطر الجرائم الدولیة التي تشكل انتهاكا صارخا للقیم وتعتبر الجرائم ضد الإنسانیة

جماعة إنسانیة معینة لأسباب محددة فهي اعتداء على إنسان معین أوالدولي،الجوهریة للمجتمع 

.عتباره إنسانامشروعة أبعد من ذلك فهي اعتداء على الإنسان باولأغراض غیر

فیرى بعض الفقهاء أن الجرائم ضد الإنسانیة تشتمل الأفعال المرتكبة في زمن السلم وزمن 

ومـن بـیـن منـاصـري لـلإنـسـان،وهي الجرائم التي تهدف إلى حمایة كل الحقوق الأســاسـیـة الحرب،

ضد الذي عرف الجریمة )E-ARONEANO(أرنـیــانــو ایـجـیـانهـذا التـعـریـف الأسـتــاذ 

الإنسانیة بأنهـا جریمـة دولیـة من خلالهـا تصبح الدولـة مدانـة بالمسـاس بسبب تعصبهـا الدیني أو 

السیاسي أو العنصري بحیاة شخص أو مجموعـة أشخاص أبریاء أو بحریتهم أو بحقوقهم أو إلحاق 

.ضرر أكبر من العقوبـة المقررة ضد من ارتكب مخالفـة

)SWIKIL(سویكیل ومن بین مناصري هذا التعریف كذلك كل من الأستاذ 

.DAUTRICOURT(دوتریكورت )BONDI(بوندي (

FINKIEL(فانكیـلكـروتأما الأستـاذ  KROUT( فیعـرف الجرائـم ضد الإنسانیـة على

بـط بـه أنها كل فعل من شأنـه أن یمس ما هو جـوهـري في الإنسـان كالحـق في الحیـاة وما یرت

كالحـق في السلامـة البـدنیـة والعقلیـة والذي یعـد من أهـم الحقـوق الأسـاسیـة المنصوص علیها في 

.المواثیق والاتفـاقیـات الدولیـة

یعتبر الجرائم ضد الإنسانیة تلك الأفعال التي ترتكب ستیفان غلاسیركما أن الأستاذ 

، ویتم تحدید هذه تي یتولى حمایتهاة بالمصالح الإخلالا بقواعد القانون الدولي ، وتكون ضار 

المصالح وتكییفها على أساس أنها جرائم دولیة تدخل تحت طائفة الجرائم ضد الإنسانیة من طرف 

.1المجموعة الدولیة

  . 54 -51ص ص  مرجع سابق،،الإنسانیةمفهوم الجرائم ضد البقیرات،عبد القادر -1
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ویمكننـا القـول أن النظـام القـانـونـي الذي تنتمـي إلیـه الجریمـة ضد الإنسانیـة هـو النظام الدولـي 

اب هذه الجریمـة هو خرق القـانـون الدولـي بصفة عامة والقانون الدولي الجنائي على وجه فارتكـ

.الدولیـةالتحدیـد الذي ینظـم الجریمـة 

:الدولیةتحدید أركان الجرائم ضد الإنسانیة وفقا للأركان العامة للجریمة :ثانیا

فلا تختلف الجرائم ضد الإنسانیة في بنیانها الدولیة،وكما هو الحال في جمیع الجرائم 

بغض النظر عن الأركان (-القانوني من حیث اشتمالها على ثلاث أركان عامة أو مشتركة 

وهي الركن الشرعي، والركن المادي والركـن -)الخاصة بكل صورة من صور الجرائم ضد الإنسانیة

بینما نفـرد الركـن الدولي لها في جزء المعنـوي ، والتي سوف نتطرق إلیها هي هذا الخصـوص، 

.لاحق لطبیعة الخاصة والمتمیـزة 

:الشرعي الركن- 1

مصلحة یحمیها القانون بتقریر نصیتطلب هذا الركن أن یكون الفعل متعارضا مع

، وهو ما أي لا جریمة ولا عقوبة إلا بنصمرتكبیها،لها وتوقیع العقاب الجنائي على تجریمي

.الداخليیسمى بمبدأ الشرعیة في القانون 

یختلف الأمر بالنسبة للقانون الدولي الجنائي ،فیجب أن نأخذ بعین الاعتبار خصوصیته 

ذات الطابع العرفـي، ولهذا فـإن أغلب الجرائـم الدولیـة إن لم نقل كلهـا ذات طبیعـة عرفیـة، فالعرف 

الدولیـة حتـى لو نصت المعـاهدات الدولیة على تجریم بعض الدولـي مصدر التجریـم في الجرائـم

الأفعـال، باعتبـار هـذه المعـاهـدات لم تنشـئ الجرائـم وإنمـا تكشـف عن العـرف الذي جـرمها فالأصل 

أن العـرف الدولـي هـو مصـدر التجـریـم، ومع صـدور العـدید من المعاهدات والمواثیق الدولیة التي 

الدولیة بدأنا نقترب من مبدأ الشرعیة المكتوبة، حیث بدأ العرف یندرج في المعـاهـدات تحدد الجرائم

.1والمواثیـق التي تسجلـه

ولقـد استقـر في عـرف القانـون الدولـي الجنائـي بـاعتبـار الجـرائم ضد الإنسانیـة كإحـدى أخطار 

الجرائم الدولیة ، وجاء النص على عدم مشروعیتها في العدید من المواثیق والاتفاقیات الدولیة 

لمجلس 10ن القـانـون رقـم ، والمادة الثانیـة م2نـورمبـرغمن میثـاق ) ج(المـادة السادسـة فقـرة :منهـا

.100، مرجع سابق ، ص المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائيعبد االله سلیمان سلیمان،-1

.1945لسنة Kج من المیثاق الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكریة الدولیة/6أنظر المادة -2
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والمـادة الخـامسة من النظـام الأسـاسـي للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة  والمادة الثانیة لألمـانیـا، المـراقبـة 

، والمادة السابعة من النظام الأساسي لروانـدالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ا

.1للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

من النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة 22كما أكـدت على مبدأ الشرعیـة المـادة 

:الدائمـة والذي ینتج عنـه مجموعـة من الآثـار القانـونیـة أهمهـا

.2جواز رجعیة الأحكام الجنائیة للنظام الأساسي إلى الماضي عدم-1

.3جواز التوسع في تفسیر قواعد التجریم  عدم-2

كما أكـدت لجنـة القانـون الدولـي في مختلف مشروعاتهـا لتقنیـن الجرائـم الدولیـة على الصفـة 

.4غیـر المشروعة للجرائم ضد الإنسانیة

علاوة على ذلك جاءت العدید من الاتفاقیات الدولیة سواء المتعلقة بحقوق الإنسان أو 

مكونة للجرائم ضد الإنسانیة والتي تأسس للأفعال التجریمیهبالقانون الدولي الإنساني بنصوص 

الركن الشرعي للجرائم ضد الإنسانیة بصفة عامة وكذا مختلف الأفعال التي تكیفعلى أنها جرائم 

.5ضد الإنسانیة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا سابقا 5-:الموادانظر-1

.الدولیة لرواندامن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة2-

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة7-

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة24أنظر المادة -2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة22/2أنظر المادة -3

دیسمبر 11المؤرخ في )  1 -د( 5و 1946فیفري 19المؤرخ في )  1 - د( 3العامة للأمم المتحدة أنظر قرار الجمعیة-4

والذي یؤكد المبادئ المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نور همبورغ العسكریة الدولیة، وكذلك أعمال لجنة 1946

قوانین المتعلقة بسلم البشریة وأمنها للاطلاع علیها أنظر في إطار تقنین مشاریع ال51في دورتها 1991القانون الدولي العام 

www.un.org/international:الموقع lawcommission.

والمتضمن 1973دیسمبر 03المؤرخ في  28د  30 74نذكر على سبیل المثال قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -5

المبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، 

ومختلف الاتفاقیات الدولیة الخاصة كالاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

.1973نوفمبر 30المؤرخ في  28د  3068بقرارها رقم 
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:الركن المادي-2

یقصد بـه السـلـوك أو العـمـل أو الفـعـل المحظـور الـذي یصیب المصالـح الدولیـة بضـرر أو 

الخطر ، فالركـن المادي للجـریمة هو نشـاط یتمثـل في حركـة عضـویـة صادرة عن إنسان یـعـرضها 

لها مظهرها الملموس في العالم الخارجي تحدث إثرا أو تهدد بالخطر مصالح مرعیة بالحمایة 

.1الجنائیة

الصـارخ ، في أعمـال الاعتـداء اللاإنسـانـي لمـادي للجـریمـة ضد الإنسـانیـةویتمثـل الركـن ا

الـذي یصیـب المصـالـح الجـوهــریـة لشخـص أو مجمـوعـة من الأشخـاص تشتـرك فـي الدیـن أو 

  . خإل.... السیاسة أو العـرف 

ویقوم الركن المادي في الجرائم ضد الإنسانیة على غرار الجریمة الدولیة على ثلاثة عناصر 

  :وهــي 

)السلوك السلبي (ن الفعل أو الامتناع ع)السلوك الإیجابي (الفعل -1

.النتیجة الإجرامیة -2

.السلبیة بین الفعل أو الامتناع والنتیجة الإجرامیة علاقة-3

في إطار الأحكام العامة للجریمة الدولیة حديوسنتطرق إلى كل من العناصر الثلاثة على 

.ومطابقتها أو إسقاطها على الجرائم ضد الإنسانیة

:السلوكأو  الفعل- أ

:صورتین و همایتخـذ 

وصورة الجریمة،یؤدي إلى قیام القانون،ویتمثل ذلك في القیام بعمل یحظره :سلوك إیجابي

الفعـل الإیجـابـي المـؤدي إلـى الجـریمـة هـي الصـورة الرئـیسـیـة الغـالبـة فـي الجـرائـم الدولیـة ذلك أن 

التعذیب،ـال التـي تـؤدي إلى ارتكـابـهـا، كتـجـریـم القتـل تجـریـم الأفـعـال یعـني النـهـي عـن الأعم

  .الخ.... الاغتصاب 

ویتمثـل في امتنـاع الشخص بصفـة إرادیـة علـى إتیان سلوك إیجابي معین كان :سلبيسلوك 

ومن أمثلة الجرائـم ضد الإنسانیـة المرتكبة بسلوك سلبي امتناع إتیـانـه،من الواجب علیه قانونیـا 

دولـة علـى مـنـع جمـاعـات أو منـظمـات بـارتـكـاب جـرائـم ضد الإنـسـانـیـة علـى إقـلیمهـا وكذا ما ال

.113عبد االله سلیمان ، مرجع سابق، ص -1
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فیما یتعلق باتخاذ لروانداأوردته المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

.الإنسانیـةالتدابیـر اللازمة لمعاقبـة مرتكبـي الجرائـم ضد 

:الإجرامیةالنتیجة-ب

وهو الأثر الخارجي الذي یحدثه السلـوك الجرمي، والنتیجة ضد الإنسانیة تتحقق في 

.صورهاأغلب 

:السببیة العـلاقـة-ج

ومفادها أن یكون بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة علاقة سببیة بمعنى أن یكون 

وتجـدر الإشـارة إلى الإجرامیـة،ؤدي إلى النتیجـة هـو المـ)سلبیـاإیجابیا كـان أو (سلـوك الجانـي 

ضرورة أن یكـون الفعـل المفضي إلى النتیجـة الإجـرامیـة قـد ارتكبت في إطار هجوم واسع النطـاق 

فـإن لم تتوفـر هذه الشـروط فإن تلك الجریمـة لا تكیـف على أسـاس المدنیین،أو منتظـم موجـه ضد 

ة بالرغـم من إثبات علاقـة السببیـة بین السلـوك الإجرامـي للجانـي والنتیجـة أنها جریمـة ضد الإنسـانی

.1الإجرامیـة

:المعنويالركن /  3

الجریمـة ضد الإنسانیـة جریمـة مقصودة یتخذ الركـن المعنـوي فیهـا صورة القصد 

علم الجاني یتكـون من العلم والإرادة ، أي الجنائي الخاص إلى جانب القصد العام ، فالقصد العام 

بأركان الجریمـة كما یتطلبهـا القـانـون ، إضافـة لانصراف إرادتـه لارتكاب هذه الجریمة وتحقیق 

نتیجتها في حین أن القصد الخاص یتكون من العلم والإرادة أیضا إلا أنه یتمیز عن سابقه بكونه 

إلـى وقائـع لیست من أركـان الجریمـة ، فالقصد الخـاص لا یقتصر على أركـان الجریمـة بل یمتد

هنـا قصد إضافـي ، فحتى الجرائـم التي یتطلب القـانون فیها قصدا خاصا لابـد من توافـد القصد 

.2العـام فیهـا

لذلك یجب أن یعلـم الجانـي أن فعلـه ینطـوي على اعتـداء جسیـم على حقـوق الإنسـان 

صـورة إهـدار كلـي لها وأما في صـورة الحط من قیمتهـا ویجـب أیضا أن تتجـه الأسـاسیـة أما فـي 

الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر،)دراسة في القانون الدولي الجنائي(الجرائم الدولیة، عبد الغني عبد المنعم محمد-1

  .553  -551ص ص ،2007

  .302ص  ،عبد الغني عبد المنعم محمد، مرجع سابق-2
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إرادتـه إلى هـذا الفـعـل ، كمـا یجـب أن تـكـون غـایتـه من هـذا الفـعـل وهـذا القصد الخـاص إلـى النیـل 

  .إلخ ...ةمن الحقوق الأساسیة لجماعة بعینها تربط بین أفراد وحدة معنیة ، دینیة ، عرقیة ، سیاسی

هذه الغایة ینتقى الركن المعنوي ولا تقع الجریمة ضد الإنسانیة وإن كان یمكن أن تفتفإذا ان

.تقع جریمة أخرى 

:الفرع الثاني

 ةالإنسانیة الماستطبیق الخصائص العامة للجریمة الدولیة على الجرائم ضد 

بالسلامة البدنیة والعقلیة

تعتبر الجریمـة الدولیـة جریمـة عرفیـة وذلك ما جعلها تتسـم بسمـة الغمـوض وعدم 

التحدید الأمـر الذي جعـل من التجـارب والعمـل الدولـي یعطـى لها بعض الخصائـص الذاتیـة 

والقانونیـة والتي تمیزها عن الجریمـة الداخلیـة، ولذلك فسوف نرى مدى مطابقة خصائص الجریمة

.الدولیة على الجرائم ضد الإنسانیـة

:والعقلیةالجرائم ضد الإنسانیـة الماسة بالحق في السلامة البدنیة خطورة: أولا

3وصفت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة الجریمة الدولیة في تقریرها المؤرخ في 

الأمر یتعلق بجرائم تمس یبدو أن هناك إجماعا حول معیار الخطورة، ف(بقولها 1950مارس 

القسوة، (أساسا بالمجتمع البشري نفسه ویمكن استخلاص الخطورة أما من طابع الفعل المجرم 

سواء كان الضحایا شعوبا –وأما من اتساع والشمولیة فتظهر في الضخامة )، الوحشیة الفظاعة

.-إبادة الأجناس والشعوب–والدفع بالطبع إلى هذا العمل –أو سكانا 

وعلیه فالركن الأساسي للجریمة الدولیة هي الخطورة وهي تتمیز بدرجة عالیة من حیث 

.1البشاعة والوحشیة التي تهدد أسس وكیان المجتمع البشري

وتتصف الجرائم ضد الإنسانیة باعتبارها جریمة دولیة بالخطورة والجسامة ویتضح ذلك من 

:جانبین وهما

ارها والنتائج التي تنجر عنها كونها تتم وفقا لسیاسة أو أنها تتسم باتساع وشمولیة أث-

مخطط منهجي إضافةً إلى الدافع من ارتكباها وهو في غالب الأحیان الدافع التمییزي الذي یهدف 

.17الصادر عن الأمم المتحدة ص )10/42(الملحق رقم ،الدورة التاسعة والثلاثون ،تقریر لجنة القانون الدولي-1
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إلى إهلاك جماعة لصفة فیها كما أنها ترتكب في إطار واسع النطاق حاصدة عدد كبیر من 

.1الضحایا

د الإنسانیة باعتبارها جریمة دولیة في المصلحة المحمیة كما تتضح خطورة الجرائم ض-

التي تنتهكها حیث تعتبر انتهاكا للحقوق الأّساسیة للفرد باعتباره الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها 

المجتمع الدولي وأهم هذه الحقوق هي الحق في السلامة البدنیة والعقلیة الذي یغیر القاعدة أمرة 

.1الدولي التي لا یجوز بأي حال من الأحوال خرقها أو الاتفاق على مخالفتهامن قواعد القانون 

بها وهذه القواعد تفرض التزامات على جمیع الدول بضمان احترامها وعدم المساس 

.erga-omnes2)التزامات في مواجهة الكافة(

تعتبر قاعدة آمرة ..."والتي عرفت القاعدة الآمرة بأنها 1969لقانون المعاهدات لعام اتفاقیة فینامن 59أنظر المادة -1

العام، القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولیة في مجموعها كقاعدة لا یجوز الإخلال من قواعد القانون الدولي 

...بها ولا یمكن تعدیلها  "

البوسنة (للتفصیل أكثر أنظر قرار محكمة العدل الدولیة في القضیة المتعلقة بتطبیق اتفاقیة منع جریمة الإبادة والمعاقبة علیها 

والفتاوىالأحكام موجز1993أبریل 8التدابیر المؤقتة الأمر الصادر في ،)والجبل الأسودصربیا(ضد یوغسلافیا )والهرسك

St_1996المتحدة نیویورك مالأم)19921996(الدولیة كمة العدل والأوامر الصادرة عن مح / Leg/ Ser .F /1/Add.

والفتاوىموجز لأحكام ،19/12/1978الحكم الصادر في )المحكمةولایة(الجرف القاري في بحر إیجة :وكذلك قضیة

.138نیویورك ص ،الأمم المتحدة)1991_1948(والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 

عسكریة في انظر الرأي المستقل لرئیس محكمة العدل الدولیة ناجیند راسینغ في القضیة المتعلقة بالأنشطة العسكریة وشبه ال-2

موجز لأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة ،1986جویلیة 28الحكم الصادر في  )أ.م  .والضد  انیكارغو (غوا كار نی

.213-222نیویورك ص ص ،الأمم المتحدة )1991_1948(یة العدل الدول

البوسنة (من قرار محكمة العدل الدولیة في القضیة المتعلقة بمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها  31وكذلك الفقرة 

مر الصادرة عن محكمة العدل موجز للأّحكام والفتاوي والأوا،1996جویلیة 11الحكم الصادر في )والهرسك ضد یوغسلافیا

  .129.ص  ،مرجع سابق، )1996-1991(الدولیة 
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:عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانیـة:ثانیا

تأخذ بها ، أو الدعوى العمومیة بمضي المدة وهي قاعدة نعني بالتقادم سقوط العقوبة

، أما الصعید الدولي فلم یتطرق أحذ لهذه القاعدة قبل الحرب العالمیة معظم التشریعات الوطنیة

قـابـة فقـد وردت عبـارة عـدم التقـادم لأول مـرة في القـانـون العـاشر الصادر عن مجلس ر الثانیة

الحلفـاء في المـادة الثانیـة الفقـرة الأخیـرة منـه ، أكـد أنه للمتهـم أن یدافـع بالتقـادم ، ولا یعتـد بأیة 

.حصانة أو عفو عام أو خاص منح في عهد الحكم النـازي

وقد ثارت مشكلة التقادم في مجال القانون الدولي الجنائي بالنسبة لطائفتین من الجرائم 

ما جرائـم الحـرب والجـرائـم ضد الإنسـانیـة لصعوبـة فصل هـذه الأخیـرة عن الأولـى خاصـة الدولیة وه

.في أوقـات النـزاع المسلـح 

ال علیـه وقـد توصل إلى عـدم وجـود أسـاس وتبـریـر لتقـادم الجرائـم ضد الإنسـانیـة كمـا هـو الحـ

ي الاتفـاقیـة الدولیـة لعـدم تقـادم جـرائـم الحرب ، وتـم التـأكیـد على ذلك ففي جرائـم الحـق العـام

على أنه لا ) ب(، وقـد ورد فـي المـادة الأولـى فقـرة 26/11/19681والجـرائـم ضـد الإنسـانیـة لـ 

.1یسري أي تقادم على الجرائم ضد الإنسانیة سواء في زمن السلم أو زمن الحرب

ولقـد كـرس نظـام روما الأساسـي للمحكمة الجنائیـة الدولیـة مبـدأ عدم تقـادم الجرائـم التي تدخل 

منه وذلك للتأكید على متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد 29في اختصاص المحكمة في المادة 

.2من العقاب ، ووسع من الآثار المترتبة على هذا المبدأإفلاتهمالإنسانیـة وعـدم 

:جواز التسلیم في الجرائم ضد الإنسانیـة:ثالثا

ا یعـرف التسلیم في إطار القـانـون الدولـي بأنه تخلي دولـة عن شخص موجـود فـي إقلیمه

، أو لتنفیذ فیه یعاقبه علیهـا القـانـون الدولـي، لتحاكمـه عن جریمـة إلى دولـة أخرى بناء على طلبها

.3محاكمهاحكما صادرا علیه من 

اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -1

، للاطلاع علیها انظر موقع اللجنة 1970ودخلت حیز النفاذ في نوفمبر 1968نوفمبر 26المؤرخ في ) 23 –د(ألف  2391

.www.icrc.org:الدولیة للصلیب الأحمر

ودخل حیز النفاذ 1998جویلیة 17ة الموقع بتاریخ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائم29أنظر المادة -2

.2002جویلیة 1في 

.134مرجع سابق، ص ،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائيعبد االله سلیمان سلیمان،-3
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وتسلیـم المجـرمیـن فـي القـانـون الدولـي ینظـم غـالبـا فـي اتفـاقیـات ثنـائیـة تحـدد شـروطه 

، فهناك فئة من الجرائـم استقـر لجرائـم التي یتم التسلیم بسببهاوالأشخاص الذین یجوز تسلیمهم وا

صلیین أو شركائهم ویتعلق الأمر العرف الدولـي على عـدم التسلیم فیها سـواء بالنسبة للفـاعلین الأ

والخاصة بالتحویل المالي هذه بالجرائـم السیاسیـة الجرائـم العسكریـة والجرائـم المالیـة أو الضریبیة

الأخیـرة التي تستند إلى مبدأ المعـاملة بالمثل وعلى النص علیه صراحة في بنـود المعـاهدة 

.1الدولیـة

وخصوصیـة الجرائـم ضد الإنسانیـة فإنها تخرج من إطار الجرائم التي ونظرا للطبیعة القانونیـة 

، وهذا ما أكدتـه الجمعیـة العامة للأمم المتحدة م وعلى رأسهم الجرائـم السیاسیـةلا یجـوز فیها التسلی

بشأن مبادئ التعاون الدولـي في تعقب واعتقـال ومعاقبـة الأشخـاص المذنبیـن بارتكـاب جرائـم 

على أنـه یجب علـى الـدول التعـاون فیما 4والجرائـم ضد الإنسانیـة في المـادة السابعـة الفقـرة الحـرب

.2بینها لتسلیم مرتكبـي جرائـم الحرب والجرائـم ضد الإنسانیـة

فهناك اتجاه دولي ورغبة عالمیة تعمل على تدعیم وتعزیز أسس التعاون الدولي في مجال 

سانیـة وذلك بتسهیل الإجراءات الدولـة في هذا المجال وتجـاوز كل مكافحة الجرائـم ضد الإن

، وأكبر مثال بعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیةالصعوبـات التي من شأنها أن تحول دون زجر ومتا

.3على ذلك ما جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في هذا المجال

:الإنسانیـةاستبعاد امتیازات الحصانة لمرتكبي الجرائم ضد :رابعا

تهـم عنـد اقتـرافهـم یقصـد بالحصانـة تمتـع بعض الأشخـاص السامیـن بامتیـاز عـدم محاكم

ویعـود هـذا الاستثنـاء القـانـون،، استثنـاءا من قـاعـدة وجـوب مسـاواة الجمیـع أمـام لجریمـة ما

.4یهـا المصلحة العـامـة أو العـرف الدولـيلاعتبـارات خاصـة تقتض

تطور مفهوم الحصانة التي یتمتع بها القادة والرؤساء وبعض ممثلي الدول بتطور مفهوم 

، واستقـر الأمـر بـأن الحصانـة التـي ة وفصل كـل مفهـومیـن عـن الآخـرالحصانة السیـادیـة للدولـ

1 - André Huet , Renaud Koereug-Joulin – Droit Pénal international – PUF 25 novembre 1993
P316 .

.1973دیسمبر 03المؤرخ في )  28دورة ( 74/30قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -2

3-Jean Domont – Extradition – Encyclopédie Juridique – Répertoire du droit international

– Tome  ᴨ -2eme Edition – Dalloz 2004 –p p 02- 04. 

.96، مرجع سابق، ص الأساسیة في القانون الدولي الجنائيالمقدمات عبد االله سلیمان سلیمان،-4
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تجد أساسها في القانون الدولي العرفي وتحدد طبیعتها یتمتـع بها هؤلاء ما هـي إلا حصانة وظیفیة 

.وفقا لمعیاریـن ، موضوعـي وزمانـي 

، أي هي ارتباطا مطلقا بفترة أداء المهامفمن حیث الزمان فإن امتیازات الحصانة ترتبط 

.حصانة وظیفیة تزول بزوال المركـز 

، یة كانت أو إداریةال الرسمیة مدن، فهي حصانـة تشمل جمیع الأعممن حیث الموضوع

.1وجنائیة مطلقة

وإذا كانت الحصانة متأصلة في القوانین الوطنیة والقانون الدولي منذ قرون، فإن التسلیم 

بالانتهاكاتبأثارها المطلق لم یعد مقبولا في القوانین المعاصرة منها والوطنیة عندما یتعلق الأمر 

دولیة المتعلقة بحقوق الإنسان فهي تعتبر من بین الخطیرة للقانون الدولي الإنساني والجرائم ال

.2الأسباب الرئیسیة للإفلات من العقاب 

أول وثیقة جسدت مطلب "نورمبرغ"تعتبر اتفاقیة لندن المتضمنة للنظام الأساسي لمحكمة 

الحد من أثر الحصانة وتقریر مبدأ إلغاء الحصانة القضائیة لرؤساء الدول في حال ارتكابهم لجرائم 

.3ولیةد

شكلت لائحة نورمبرغ مرجعا رئیسا بالنسبة للوثائق الدولیة التي تلتها خاصة بعد تقنین مبادئ 

نورمبرغ من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة حیث جاء المبدأ الثالث منه لیضفي طابعا أكثر 

من 7المادة كما نصت علیه4إلزامیة وشرعیة لاسیما امتیازات الحضانة لمرتكبي الجرائم الدولیة

من اتفاقیة منع جریمة 4ویكرس هذا المبدأ في المادة 5مشروع الجرائم المخلة بالسلم وأمن البشریة

.1948دیسمبر 9الإبادة المعاقبة علیها المعتمدة في 

1-Anne Muxart – immunité de L'ex – chef d'etat et compétence universelle, Quelque
réflexion sur l'affaire Pinochet – A.D.I P 02 in www.ridi -ORG
2-Emmanuel dacaux« les gouvernants » in hervéAsconcio Emmanuel dacaux et Alain pellet –

droit international pénal –Cedin paris x – Edition A-pedone. p186

لا یمكن أن من اللائحة بأن الصفة الرسمیة للمتهم سواء كان رئیس دولة أو من الموظفین الكبار،7حیث نصت المادة -3

  :كذلك رأنظ.مخففتعد مانعا لقیام المسؤولیة الجنائیة أو حتى ظرف 

Charles rousseau – D.I . P- Les relations international- Sirey. paris 1980 . p126

من طرف للجمعیة العامة للأمم المتحدة والمتضمنة مجموعة مبادئ نورمبرغ المصاغة 1945لعام  95/1التوصیة رقم -4

.لجنة القانون

  . 939ص  A-94-XIV- VOL 1، 1993،نیویورك ،الأمم المتحدة ،المجلد الأول،مجموعة صكوك دولیة -5
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، فلقد مثلت المحاكم الجنائیة الخاصة تجسیدا فعلیا على صعید القضاء الدولي الجنائيأما

.تطبیقاتهافي أنظمتها الأساسیة أو لمبدأ الحضانة سواء

Slobodanفحوكم  Milosevicالیوغسلافي السابق لارتكابه جریمة الإبادة وجرائم الرئیس

.1ضد الإنسانیة ومخالفة اتفاقیات جنیف 

في قضیة تطبیق اتفاقیة 2007فیفري 20نفس المبدأ تبنته محكمة العدل الدولیة في قرار 

منع وقمع جریمة الإبادة بوضع حد فاصل بین المسؤولیة الدولیة للدولة عن عدم 

2التزامها بمنع وقمع جریمة الإبادة ومسؤولیة الأشخاص الطبیعیة عن ارتكاب هذه الجریمة

وضعها القانون الدولي من أجل متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد استقرت الآلیات التي 

الإنسانیـة على قاعـدة عـدم الاعتـداء بالصفـة الرسمیـة وامتیـازاتـها للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة 

وطبیعـة الأعمـال الصادرة عنه أو نوع المحكمة التي باشرت القانونـي،مهما كـان وضع المتهـم 

.3إجراءات متابعتـه

حیث تزول امتیازات الحصانة وخاصة الجانب الجنائي منها بمجرد وجود دلائل تثبت 

الارتكاب أو الاشتراك في ارتكاب جرائم دولیة أو حتى الأمر بارتكابها بما في ذلك محاولة 

لإجراءات والتدابیر الضروریة لذلك ونعني بالجرائم الدولیة في هذه التصدي لوقوعها باتخاذ ا

الخصوص كل انتهاك خطیر للقانون الدولـي یمس الكرامة الإنسانیة والقیم العلیا للمجتمع وعلى 

.4رأسها الجرائم ضد الإنسانیة

روما بمثابة تدوین لقاعدة عرفیة اكتسبت صفة مبدأ مناتفاقیةوفي هذا الإطار جاءت 

حیث جاءت أعم وأشمل روعي من خلاله التأكید 27مبادئ القانون الدولي الجنائي في المادة 

رئیس دولة أو (على بطلان أیة محاولة للتذرع بالصفة الرسمیة للمتهم مهما كان مركزه القانون 

.كسبب معفي من المسؤولیة أو مخفف للعقوبة)حكومة أو عضو منتخب أو موظفا حكومیا

1- affaire n°IT - 01 -51 - I _acte d ' accusation : responsabilité pénale individuelle. Slobodan
Milosevic sur site : www.tpiy.org
2- l’arrêt de C.I.J du 26/02/2007 _ dans l’affaire relative a l’application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide entre la Bosnie _ Herzégovine et la Serbie et
Monténégro. P 163 et 180.

،،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةالأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیةخلفان كریم ،-3

.221، ص 2008المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، 8عدد 

4 - Ghislaine Doucet ,La responsabilité pénale des dirigeants en exercice , Actualité du droit
international 2001 K P5 in www.RIDI .ORG.
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:الإنسانیةاستبعاد نظام العفو من التطبیق على الجرائم ضد :خامسا

العفـو هـو تنـازل الهیئـة الخاصـة عن كـل أو بعض حقـوقـهـا المتـرتبـة علـى الجـریمـة وهو 

.1عفـو على العقوبة ویسمى العفـو الخاص وعفو عن الجریمة ویسمى العفو العام:نوعـان

أزمات داخلیة یكثر  أولدول بعد خروجها من حروب أهلیة وهو إجراء تلجأ إلیه العدید من ا

فیها الانتهاكات الكبیرة لحقوق الإنسان، هذا الإجراء یضح حدا لكل متابعة قضائیة ضد المتورطین 

.2في تلك الحقبة الزمنیة مهما كانت صفتهم

لات من وإذا كانت أغلب الجهات المعارضة لقوانین العفو، ترى فیها تكریسا لثقافة الإف

العقاب وإصدار حقوق الضحایا، فإن أغلب المواثیق الدولیة المتعلقة بقمع الجرائم الدولیة لم 

تتضمن نصوصا صریحة حول شرعیة أو عدم شرعیة هذا الإجراء، إلا أنها تضع على عاتق 

.3الدول التزاما ببذل جمیع الجهود لمتابعة معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة

لدولي الجنائي لم یتضمن موقفا صریحا من هذه الإجراءات باستثناء القانون كما أن القضاء ا

لمجلس رقابة الحلفاء الذي استبعد في مادته الثانیة أن تحول أیة قوانین خاصة بالعفو  10رقم 

.الحرب والجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانیةحاكمة المسؤولین عن ارتكاب جرائمدون م

فالأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة اللاحقة لم تستبعد هذه الفكرة حتى وإن تتضمنها 

.أنظمتها الأساسیة بشكل صریح

لكن التزام الدول الأطراف في الأمم المتحدة یفرض واجب التعاون مع تلك المحاكم من أجل 

تسلیمهم إلى تلك متابعة ومحاكمة جمیع المجرمین سواء أمام القضاء الداخلي أو عن طریق 

للسلام التي منحت " ندایتو"اتفاقیةالمحاكم وهو ما یرسخ فكرة استبعاد نظام العفو وهو ما أكدته 

.95مرجع سابق، ص المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي،، عبد االله سلیمان سلیمان-1

ة كامتداد لقانون الوئام نذكر على سبیل المثال میثاق السلم والمصالحة الوطنیة الذي جاء به الرئیس عبد العزیز بوتفلیق-2

المدني وقانون الرحمة أین تم فیه العفو عن الجماعات المسلحة والجیش الإسلامي للإنقاذ عن الانتهاكات التي ارتكبت فیما 

.2006فبرایر27المؤرخ في 1-6وتم تنفیذه بموجب أمر 2005سبتمبر 29عرض الاستفتاء في ،یسمى بالعشریة السوداء

من اتفاقیة جنیف الثانیة لعام 50من اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع جریمة الإبادة والمعاقبة علیها كذلك المادة 49المادة -3

.نسانیة والمهینة والقاسیةمن اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیرت من ضروب المعاملة اللإ129والمادة 1949
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العفو عن الجرائم العادیة واستبعدته بشكل مطلق في الانتهاكات الخطیر للقانون الدولي الإنساني 

.1لجنائیة الدولیة الخاصةوكل ما یكیف الجرائم الدولیة وفقا للأنظمة الأساسیة للمحاكم ا

وفي نفس الإطار عارض الأمین العام للأمم المتحدة خلال تقریره لمجلس الأمن حول 

منح أي أثر قانوني للعفو الشامل الذي أقرته "بسیرالیون "إنشاء المحكمة الجنائیة الخاصة 

للسلام واستبعد تطبیقه على الجرائم الدولیة بما فیها الجرائم ضد الإنسانیة وأدرج "يلوم"اتفاقیة

.2"سیرالیون"من النظام الأساسي لمحكمة 10ذلك في نص المادة 

لا صراحة ولا إشارةأما النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فلم یتضمن أیة 

.هاز هو وضع حد لظاهرة الإفلات من العقابضمنیة لإجراء العفو رغم أن هدف الج

بناءا على ما تقدم نلاحظ أن القانون الدولي الجنائي یستبعد تطبیق هذا الإجراء في 

الخطیرة لحقوق الإنسان أو یكیف على أنه جرائم دولیة وعلى رأسها الجرائم ضد الانتهاكات

ائكة سواء في إطار القانون الداخلي مسألة العفو من المسائل الش أنالإنسانیة وفي الأخیر نشیر 

او الدولي، حیث یجب الوزن بین الفائدة التي یحققها قانون العفو للمجتمع من جهة وحقوق 

الضحایا من جهة أخرى، دون أن نسلم بأن بعض الجرائم التي تصل إلى درجة من الخطورة 

یمد للعدالة ولا للإنصاف كجرائم ضد الإنسانیة یكون من المستحیل إقرار العفو عنها فهذا لا 

.بصلة

:المطلب الثاني

العناصر المكونة للجرائم ضد الإنسانیة

اكتسبت الجرائم ضد الإنسانیة طابعا ومفهوما مستقلا عن الجرائم الدولیة الأخرى خاصة 

منها جرائـم الحرب التي كانت مرتبطة بها إلى زمن طویـل من حیث المفهـوم فالعرف الدولي 

، مما أكسب هذه ا وطوروا العناصر المكونة لهاالقضائي للمحاكم الجنائیة الدولیة أوجدو والاجتهاد 

مصالحة الوطنیة حیث استثنت من العفو المتضمن المرتكبین وهو نفس النهج الذي انتهجته الجزائر في مشروع السلم وال-1

لجرائم خطیرة كالمجازر الجماعیة وانتهاك الحرمات والاعتداءات على الأماكن العمومیة، وهو ما یتطابق مع الممارسات الدولیة 

.29/9/2005مشروع المصالحة الوطنیة الذي عرض على الاستفتاء في أنظر-المجالفي هذا 

2 - voir parag 22.23.24.25 de rapport du secrétaire général sur l’établissement d’un tribunal
spécial pour la Sierra Leone du 4 octobre 2000. S / 2000/915 et par 5.S/RFS/ 1315 (2000).
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الأخیرة استقلالیة وذاتیة تمیزها عن باقي الجرائم الدولیة الأخرى انطلاقا من أنها أفعالا تنتهك 

.1قوانین الإنسانیة

نون الدولي الجنائي فلقد أوجد القضاء الدولي الجنائي باعتباره مصدرا هام من مصادر القا

كان من في هذا المجال شروط أو عناصر لازمت مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة إلى وقت طویل و 

:الضروري التطرق إلیها وهي

.ارتباطها بالنزاع المسلح-

.ارتكابها على أساس أو بدافع تمییزي-

ـة الدولیـة الدائمة وحسمت إلى أن جاءت المـادة السابعـة من النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائی

الأمر موضحةً  بأنـه لكـي تكیف أي من الأفعال الواردة ضمنیاَ على أساس جرائم ضد الإنسانیـة 

:لابد أن 

.منهجي/ترتكب  في إطار هجوم واسع النطاق أو)1

یجب ان یوجه هذا الهجوم ضد السكـان المـدنیین)2

.لابـد أن یكون لمرتكبي الفعل على علم أن أفعاله تندرج ضمن هذا الهجوم )3

مسألة الدافع التمییزي ما إذا كان مشروطا في كافة الأفعال التي تكییف على أنها -

جرائم ضد الإنسانیة أم في بعضها فقط خاصة الأفعال التي تشكل انتهاكا للحق في السلامة 

 .ردالبدنیة والعقلیة للف

:وعلیه فسوف نتطرق في

ضد الإنسـانیـة والمنبثـقـة علیها الجرائمالعناصر أو الشروط التـي كـانت وتـقـوم :الفرع الأول

).النزاع المسلح والدافع التمییزي(من القضاء الدولي الجنائي السابق 

المكرسة في التي تقوم علیها الجرائم ضد الإنسانیة إلى العناصر أو الشروط:الثاني الفرع

.المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

1-Jean François Roulot- Le crime contre L’humanité- préface de Charle lambos –A.postolidis-
Logique Juridique- L’harmattan- juillet 2004- p 155.
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:الأول الفرع

العناصر التي تقوم علیها الجرائم ضد الإنسانیة والمنبثقة من أحكام واجتهادات 

القضاء الدولي الجنائي السابق

كان في كل مرة یضاف شرط تغییر وتطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة عما هو علیه الیوم ف

أو عنصر لقیامها على أنقاض شرط أخر، هذه العناصر أو الشروط كانت ولیدة القضاء الدولي 

التي جاء بها وتجدر الإشارة أن والاجتهاداتالجنائي السابق سواء من حیث أنظمته الأساسیة 

رتبطة بخصوصیة الشروط التي لازمت الجرائم ضد الإنسانیة لمدة زمنیة لابأس بها كانت م

:القضاء الدولي الجنائي الخاص الذي استحدثته، ونقصد بهذه الشروط

شرط ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة بالنزاع المسلح الذي جاءت به كل من المحكمة -

والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا "مبرغ نور "العسكریة الدولیة 

شرط ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة بالدافع التمییزي وهو الشرط الذي جاءت به المحكمة -

.الروانديالجنائیة لرواندا مستندة إلى خصوصیة النزاع 

:المسلحشرط ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة بالنزاع : أولا

:مبررات استحداثه في نظام نورمبرغ-1

بها حیث جاء هذا المبدأ أو لابأسارتبط قیام الجرائم ضد الإنسانیة بالنزاع المسلح بفترة 

الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وذلك لتبریر نورمبرغالشرط في النظام الأساسي لمحكمة 

امتداد الاختصاص الدولي للأفعال التي قد تعتبر من اختصاص القضاء الوطني للدولة، وسمح 

ارتكبها النـازیـون خارج الإنسانیةالدولیة بإدانة أفعال نورمبرغا المبدأ لواضعي نظام محكمة هذ

ألمـانیـا، وذلك دون تهـدیـد لمبدأ سیـادة الدولـة، وهـذا الشـرط یعنـي أن الجـرائـم ضد الإنسـانیـة لا 

ئـم ضد السـلام، جرائـم تـرتكـب إلا بالارتـبـاط مع جرائـم من اختصاص هـذه المحكمـة أي الجرا

هذه الجرائـم للاختصاص الدولـي رغـم ارتباطها بالقضاء الوطني كـرد فعل أخضعتوقد . الحرب

.1ضد من یعتـدي على الإنسـانیـة ببشـاعـة جسیمـة كما فعلت ألمانیـا

والاسترقاق وإفناء الأشخاصأفعال القتل " على أن) ج(وقد نصت المادة السادسة فقرة

أثناءهااء عن البلد وكـل عمل لا إنسـانـي مرتكـب ضد أي شعب مدنـي قبل الحـرب أووالإقص

1 -Jean François Roulot- op.cit- p p 95-96
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عرقیـة أو دینیـة سـواء كـانت الأفعـال وكذلك الاضطهـادات المبنیـة على أسبـاب سیـاسیـة أو

الأفعـال أو مخـالفـة للقـانـون الداخـلـي للدولـة المنفـذة فیهـا أم لا، متـى كـانت هـذه والاضطهـادات 

".الاضطهادات مرتكبة تبعا لجریمة السلام أو جریمة حرب أو كانت ذات صلة بها

ورغم ما اكتسى هذه المادة من الغموض وتداخل للمفاهیم إلا أنها كانت بمثابة المرجع 

الكاشف والمنشأ في نفس الوقت للجرائم ضد الإنسانیة، رغم ارتباطها بجرائم أخرى، ویمكـن تفسیـر 

إلا أنه وفي ذلك الوقت كان من أسهل الجرائم تعریفا هي جرائم الحرب لارتباط مصدرها  ذلك

بالقانون الدولي التقلیدي والعدید من الاتفاقیات الدولیة، عكس الجرائم ضد الإنسانیة التي لم تورد 

وا بحـاجـةإلى لها أیـة معـاهـدة دولیـة، وارتباطهـا بجرائـم الحرب راجـع كذلك إلى أن الحلفـاء كانـ

صارم للقواعـد الشرعیـة لكي یتجنبـوا سن أي تشریـع لاحـق یمكن الاعتراض الابتعـاد عن تغییر

علیه بسهولة في المحكمة، لذلك استندت الجرائم ضد الإنسانیة على أساس نظریة الامتداد 

شخاص التشریعي لجرائم الحرب، ویرجع كذلك السبب إلى تطبیق جرائم الحرب على بعض الأ

المحددین وخاصة المدنیین في وقت الحرب بین الدول المتحاربة، فالجرائم ضد الإنسانیة وسعت 

نطاق تجریم جرائم الحرب لذات الأشخاص المحمیین داخل دولة محددة بشرط أن تكون على صلة 

.1ببدء وخوض غمارها حرب عدوانیة أو بجرائم الحرب

أي ارتباط بین 1945الصادر عن الحلفـاء سنة ) 10(م ولم یتطلب قـانـون مجلس الرقـابـة رقـ

الجرائم ضد الإنسانیة والنزاع المسلح، أو بموجب هذا القانون یمكن أن تقع الجرائم ضد الإنسانیة، 

باستثناء جریمة الاضطهاد بمعزل عن ظاهرة الحرب، والسبب في ذلك كما صرح به الحلفـاء هو 

وقد كانـوا یقـرون هو قـانـون ألمـانـي داخلـي ولیس قـانـونـا دولیـاأن القـانـون المطبق في المحكمـة 

یـرون أن الإصـرار على الارتباط یحول دون السیادة وكانوابمخـالفـة الجـرائـم ضد الإنسـانیـة لمبدأ 

ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، مما یعني بأن هذه الجرائم قد ترتكب في وقت 

.2حربالسلم وال

، مرجع سابق الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الوطنیةعبد القادر البقیرات، مفهوم/ د -1

  .27ص 

  . 464ص  سابق،مرجع بسیوني،محمد شریف -2
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ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة بالنزاع المسلح معیار لاختصاص المحكمة الجنائیة -2

التفسیر الضیق للنظام والخروج عن هذا المعیـار في (الدولیـة الخاصة بیـوغسـلافیـا سـابـقا 

):Tadicقضیة 

بقي النزاع المسلح كشرط لقیام الجرائم ضد الإنسانیة قائما في النظام الأساسي للمحكمة 

فلم یشترط 1حیث نصت علیه صراحةً المادة الخامسة منهبیوغسلافیاالجنائیة الدولیة الخاصة 

ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة مع جرائم دولیة أخرى وواسعة من صفة النزاع المسلح لیشمل النزاع 

، وهذا بخصوص النزاع الذي كان قائما في یوغسلافیا، إضافة الى تأثیر 2المسلح غیر دولي 

القانون الدولي الاتفاقي على هذا النظام، ویتعلق الأمر بالبروتوكول الثاني الملحق باتفاقیات جنیف 

اقیات جنیف الأربع والمتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات غیر الدولیة والمادة الثالثة المشتركة لاتف

3الأربعة

السابقة اشترط وجود حالة النزاع المسلح كشـرط یـوغسلافیـارغم أن النظام الأساسي لمحكمة 

.لحدوث الجرائـم ضد الإنسانیـة، إلا أن قضاء هذه المحكمـة كـان أقـل تشـددا في تطلب هذه الرابطة

المحكمـة بسبب المجـادلات التي وقد كان هذا التنـاقض واضحا بیـن النظـام الأسـاسـي وحكـم 

حدثت بین ممثلي الدفاع والادعاء العام، حیث أن تطلب إثبات وجود حالة النزاع المسلح أدى إلى 

عبء أكبـر على عاتـق الادعـاء العـام مما أدى إلى تهـرب كل من الادعـاء والمحكمـة من النظـام 

دي الذي لم یكـن یشتـرط أي ارتبـاط بین الجرائـم ضد الأسـاسـي واللجـوء إلى القـانـون الدولـي التقلیـ

الإنسـانیـة والنزاع المسلح، حتى إن المحكمـة في معـرض ردهـا على الدفـاع الذي أثار أهمیة إثبات 

قبل إثبات وقوع هذه الجریمة ووجوب أن یكـون هذا النـزاع دولیا، أكدت بأن الجرائم النزاع المسلح

ورغم أن المحكمة قبلت المبدأ الذي یحتج به .ضا خلال النزاعات الداخلیةضد الإنسانیة ترتكب أی

، إلا أنها "نورمبرغ"الدفاع وهو ارتباط هذه الجرائم بالنزاع المسلح الدولي حسب ما أكدته محكمة 

للمحكمة الدولیة سلطة مقاضاة .".تنص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا -1

، سواء كان طابعه دولي أو داخلي أثناء نزاع مسلحارتكبت، إذاالتالیةالأشخاص المسؤولین عن الجرائم 

.لیوغسلافیامن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة  5و2أنظر المادتین -2

:الموقععلیه على للاطلاع 1977والبروتوكولین الملحقین بها لعام 1949للاطلاع على اتفاقیات جنیف الأربعة لعام -3

www.icrc.org
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أضافت بأنه خلال الخمسین سنة الماضیة أزال القانون الدولي أي صلة بین الجرائم ضد الإنسانیة 

.المسلحوالنزاع

والتي تنص -السابقة یوغسلافیامن النظام الأساسي لمحكمة )5(واعتبرت المحكمة المادة 

متطرفة أكثر من اللازم -أن الجرائم ضد الإنسانیة ترتكب بالارتباط مع النزاع المسلح  على

، إذ أشارت بأن من المبـادئ )Tadic(تادیشوأكدت المحكمة أیضا على هذا مبدأ في قضیة 

المستقـرة حـالیـا أن الجـرائـم ضد الإنسـانیـة لا تتطلب أي ارتبـاط بالنـزاع المسلـح ، وإنهـا یمكن أن 

.1ترتكب في نزاع مسلح دولي أو داخلي على حد سواء

)سواء كان دولي أو غیر دولي(مسألة عدم ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة بالنزاع المسلح 

ولیة ونخص بالذكر أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بتقنین أكدت علیه جمیع الأعمال الد

.2مشاریع القوانین المتعلقة بسلم البشریة وأمنها

.3نورمبرغلمبادئ من تقنین لجنة القانون الدولي  11فقرة  ىالأولوالمادة 

.3الدولیة ذات الصلة الاتفاقیاتومختلف 

الجنائیة الدولیة لرواندا واستبعد هذا الشرط كلیة النظام إضافة إلى النظام الأساسي للمحكمة 

.4الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لیحل محله شرط أخر

:الدافع التمییزي شرط أصیل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا:ثانیا

إخلالا بالكرامة الاثنيصل یعتبر التمییز بین البشر بسبب العرق أو الدین أو اللون أو الأ

الإنسانیة وأحد البواعث والمسببات الرئیسیة لانتهاك الحق في السلامة الجسدیة والعقلیة للفرد 

1- Affaire Tadic- chambre d’appel – 2 octobre 1995 – op.cit- par 96- 98

وأمنها في إطار تقنین مشاریع القوانین المتعلقة بسلم البشریة 51في دورتها 1991أعمال لجنة القانون الدولي لعام -2

.www.un.orgعلیها أنظر الموقع  للإطلاع

ب من اتفاقیة /، و المادة الأولى 1948الإبادة و المعاقبة علیها لعام المادة الأولى من اتفاقیة قمع جریمة :نخص بالذكر-3

2391عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة التي اعتمدت وعرضت للتوقیع بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

  .ألف 

.وانداالثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاص لر المادة-4
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وبالتالي التعدي على حقوق الإنسان وحریاته المحمیة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

.1والمواثیق والمعاهدات الدولیة اللاحقة ذات الصلة

هو الوحید الذي ربط قیام الجرائم ضد الإنسانیة روانداوقد كان النظام الأساسي لمحكمة 

الدولیة الاختصاص القضائي رواندالمحكمة :"بضرورة ارتكابها لدوافع تمییزیة في المادة الثالثة

أو واسع لمقاضاة الأفراد المسؤولین عن الجرائم التالیة عندما یتم ارتكابها كجزء من هجوم منهجـي 

...".النطاق ضد السكـان المدنیین لأسباب وطنیـة أو سیاسیـة أو عرقیـة أو عنصریـة أو دینیـة

بیـن قبیلتـي روانـداوقد جاء هذا الشـرط مرتبـط مع خصـوصیـة النـزاع الاثني الذي حـدث في 

الدولیة المقصود الجنائیةروانـداولم یوضح النظام الأساسي لمحكمة ،"التـوتسي"و" الهـوتـو"

بالأسس التمییزیة ولم یعرفها، ولكن استدرك الأمر في حكم المحكمة في قضیة 

2:فقد عرفت المحكمة هذه الأسس كالتالي"Akayasu"أكـایسو

هـي مجمـوعـة من الأشخـاص یشتـركـون برابطـة قـانـونیـة تبنـى على :الجماعة القـومیــــة-

.لحقوق والواجباتجنسیة واحدة ویتمتعون بنفس ا

.هـي مجموعـة من الأفراد یشتركـون في نفس اللغة:الجماعـة الإثـنـیــــــة-

هـي مجمـوعـة من الأفـراد یسكنـون إقلیمـا معینـا بغض النظـر عن :الجماعة العنصریـة-

.عنصر اللغة الثقافة، القومیة أو الدین

هـي مجمـوعـة من الأشخـاص یتبعـون نفس الدیـن أو المعتقـد ویشتركون :الجماعة الدینیــــة-

.في أسلوب العبادة

أثر كبیرا على واضعي النظام الأساسي للمحكمة روانداوكان للنظام الأساسي لمحكمة 

الجنائیة الدولیـة حیث رأت لجنـة القانـون الدولـي وبعض الوفـود في اللجنة التحضیریـة لإنشـاء 

كمـة على ضرورة إدراج هذا الشرط لقیام الجرائم ضد الإنسانیـة بالنحو الذي جاء به النظام المح

، ولكـن أغلبیـة الوفـود رفضت ذلك على أسـاس أن هـذا الشـرط اقتصـر روانـداالأساسـي لمحكمـة 

ـزاع ولم یشمـل لا وهذا لخصـوصیـة النلروانـدافقـط على النظام الأسـاسـي للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة 

ن العهد الثانیة مالعالمي لحقوق الإنسان، والمادةأنظر المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة، والمادة الثانیة من الإعلان-1

المادة الثالثة الدولي الخاص بالحقوق اقتصادیة والثقافیة، و من العهد 2/المادة الثانیةالدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، و 

.1948المعاقبة علیها لعام مة الإبادة و المادة الثانیة من اتفاقیة منع جریتفاقیات جنیف الأربعة، و شتركة لاالم

2 - TPIR – Affaire Akayesu,chambre de première instance , jugement 2 septembre 1998 in :
A.Cassese / D.Scalia /V.Thalman – op.cit. pp 215-222.
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على هذا الشرط إلا ما بیوغسلافیاولا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیـة الخاصة نورمبـرغمیثاق 

تعلق بجریمة الاضطهاد التي تعد أحد صور الجرائم ضد الإنسانیة أضف إلى ذلك إن إدراج 

ادة عبء الإثبـات الذي یقع معیـار التمییـز یـؤدي إلى تعقیـد مهمـة الادعـاء العـام عن طریـق زیـ

.1علیـه زیـادة كبیـرة باشتـراط توفـر الدلیـل على هذا العنصر الشخصـي

كما توسعت مصادر أخرى للقـانـون الدولـي الجنـائي في مفهـوم الأسس التمییزیة، لم یتطرق 

نسـانیـة المبنیـة لها القـانـون الدولـي التقلیـدي وهـو الذي یستتبع التوسع في صور الجرائـم ضد الإ

.2على هذا الأساس

.ومنه جاءت المادة السابعة كحل وسط تراعي كل الاختلافات التي أثارها هذا الدافع

:الفرع الثاني

العناصر المكونة للجرائم ضد الإنسانیة المحددة في المادة السابعة من النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الشروط الواجب توافرها المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تضمنت 

  :وهيفي الفعل لیكیف جریمة ضد الإنسانیة أو العناصر الممیزة لهذه الجریمة 

 ).أولا(ارتكاب الفعل في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي-

).ثانیا(نیینأن یوجه هذا الهجوم ضد السكان المد-

).ثالثا(شرط العلم بالهجوم-

:ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي: أولا

یشترط حالیا في الانتهاكات لكي تكیف كجرائم ضد الإنسانیة أن ترتكب في إطار هجوم 

كبیرین في الأعمال واسع النطاق أو منهجي ، هذا الشرط الذي كان محل خلاف وجدال 

حول مدى اعتبار  الآراء، فاختلفت لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالتحضیریة لإعداد النظام ا

سعة (هذا المعیار كشرط أو عنصر لقیام الجرائم ضد الإنسانیة وهل نكتفي بخاصیة واحدة منه 

وظهر في هذا الشأن )سعة النطاق والمنهجیة(أم یشترط الخاصیتین معا )النطاق أو المنهجیة

.فریقان 

.208، مرجع سابق ، ص محمد یوسف علوان -1

.1945أنظر مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة و أمنها لعام -2
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عند انتقدوا هذا الشرط مستندین إلى مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة :الفریق الأول

عن ارتكابه لأي انتهاكیكیف على أنه مسئولا، حیث أن الفرد یعتبر ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة

، واستشهدوا على یه هذه الجریمةروف التي ارتكبت فجریمة ضد الإنسانیة بغض النظر عن الظ

1ذلك بنصوص اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها

:أكد على أهمیة هذا العنصر للأسباب التالیة:الفریق الثاني

أن الأفعال التي تقع تحت طائفة الجرائـم ضد الإنسانیة مثل القتل والاستبعاد والإبادة -1

 هلإخضاع هذفي القـوانین الوطنیة للدول، وهذا المطلب یعتبر ضروریا هي جرائـم معـاقب علیها

.الجرائم للاختصاص الدولي بدل الداخلي

قد فصل نورمبرغأن التطور الذي حدث في مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بعد محكمة -2

المعیار یعیق هذه الجرائم عن الجرائم الأخرى مثل جرائم الحرب والجرائم ضد السلام، وغیاب هذا 

.تطور هذا المفهوم على المستوى الدولي

تعتبر هذه الجرائم مخالفات لحقوق الإنسان الأساسیة، ویجب أن ترتبط هذه -3

.2المخالفات بالسیاسة العامة للدولة حتى یكون هناك اختصاص دولي للنظر في هذه الجرائم

حدید مفهوم الهجوم الواسع مساهمة القضاء الدولي الجنائي الخاص في ظهور وت:1

:المنهجيالنطاق أو 

وذلك 3لرواندااستعمل هذا المعیار للمرة الأولى في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

من حیث الشكل الجماعي للجرائم التي ارتكبت فیها، وعرفترواندابسبب طبیعة النزاع في 

واسع النطاق بأنه عمل ضخم متكرر الحـدوث مفهوم هجوم Akayasueفي قضیة رواندامحكمة

ولم یدرج هذا 4على نطـاق واسع ینفذ بشكـل جماعـي وبخطورة كبیـرة ضد عـدد وافـر من الضحایا

 –213ص  ص ،مرجع سابق،تحدي الحصانة ،لیةالجرائم ضد الإنسانیة المحكمة الجنائیة الدو ،محمد یوسف علوان -1

214.

-1 Olivier de Frouville–D. I.2- P- sources incriminations, responsabilité- édition A. pedone-

mars 2012- p 125.

و  55أنظر المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا الصادر بموجب قرار مجلس الأمن -3

:لرواندا على الموقعالمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 1994نوفمبر 8الصادر في )1994(

www.un.org/french/document
4-Tpir affaire jean paulakaysu chambre de première instance, jugement 2 septembre 1998. A.

Cassese / D.Scalia / V. Thalman- Les grands arrêtsde D.I.P-Dalloz 2010- p p 215-222 .
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الشرط في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا ولكن المحكمة النظام 

سابقا ،ولكن المحكمة قضت في قضیة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا

على وجوب توافر أحد الشروط واسع النطاق أو منهجي لاعتبار الفعل جریمة ضد Tadicتـادیش

.1الإنسانیة

مسؤولیة القادة "إذ نص على أن طوكیووقبل ذلك نذكر ما جاء في النظام الأساسي لمحكمة 

، فاشتراط "والمنظمین وغیر ذلك من المشاركین في وضع خطة معروفة لارتكاب هذه الجرائم

الجرائم (عناصر التنظیم والمشاركة لوضع خطة معینة تدل على السیاسة المنهجیة لهذه الجرائم

.2وهو ما یفهم بشكل ضمني من سیاق النص السابق ذكره)ضد الإنسانیة

هجوم متكرر كبیر ینفذ :"وقد عرفت لجنة القانون الدولي لاحقا الهجوم واسع النطاق بأنه

.3"بدقة وجدیة كبیرة وجماعیة وموجه ضد عدد من الضحایا

والأفعـال واسعـة الانتشار تـؤدي إلى تعدد الضحایـا بعكـس الجرائـم العادیـة في القانـون 

یجعلها ملائمة للولایة الدولیة، على أنه لا یشترط أن یكون مما یؤدي إلى خلق قلق دوليالوطنـي

هناك حد أدنـى من الضحـایـا لتحقـق هـذه الجـریمـة، كما لا یشتـرط حصول الهجـوم أكثـر من مـرة 

حتى یطلق علیه واسع النطاق، فجریمة القتل كأحد الجرائم ضد الإنسانیة یشترط حدوثها أكثر من 

الضحـایـا حتى تسمـى جریمـة ضد الإنسانیـة، أما جریمـة الإبـادة فلا مرة وضد عـدد معین من 

.4یشترط أن تقع أكثر من مرة حتى تعتبر جریمة ضد الإنسانیة

ترسیخ شرط الهجوم واسع النطاق او المنهجي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة :2

الدولیة الدائمة 

من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الهجـوم )أ(عرفت الفقرة الثانیة

والتي من ضمنها " أ"بأنـه نهجـا سلـوكیـا یتضمن الارتـكـاب المتكـرر للأفعـال المشـار إلیهـا في الفقـرة 

، ضد مجموعة من السكان الأفعال التي تشكل انتهاكا للحق من السلامة الجسدیة والعقلیة للفرد

المدنیین عملا بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزیزا لهذه السیاسة ولم یكن 

1-Tpiy –Affairetadic,chambre d’appel, 15 juillet 1991- para 266. IT – 94-1-1 in: www.tpiy.org
2 - Olivier Frouville-Droit International Pénal –op.cit. - p 125.

تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة عن أعمال دورتها الثامنة والأربعین الجزء ،حولیة لجنة القانون الدولي-3

.1996.الثاني، المجلد الثاني

4- Jean François Roulot -op. Cit. p156.
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الذي یرتبط بالخاصیة "نهجا سلوكیا یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال "هناك خلاف حول عبارة 

والذي یرتبط بالخاصیة الثانیة الأولى للهجوم وهي سعة النطاق أما فیما یتعلق بعنصر السیاسة 

.فقد كان عمل خلاف كبیر )أن یكون منهجي (للهجوم 

وفي الواقـع أن عنصـر السیـاسـة أي عنصـر التخطیط أو التنظیـم أو التحریـض من مصدر 

لا تكون بدونها مترابطة، الإنسانیةمعین لم یكن جدیـدا، فوجـود السیـاسـة هو الذي یوحد أفعالا 

بحیث یمكن أن یقال أنها في مجملها تشكـل هجـوما كما أن عنصـر السیـاسـة والتخطیـط یمیـز 

الجـرائـم ضد الإنسـانیـة عن غیـرهـا من الأفعال المماثلة التي تعتبر جرائم حرب ترتكب بشكل 

.1عشوائي دون سیاسة أو تخطیط

سانیة عن جرائم الحرب والجرائم العادیة هو أن الأولى تأخذ وبذلك فما یمیز الجرائم ضد الإن

.شكل تصرفات واسعة ومنهجیة ولیس فقط مجرد حوادث عرضیة

المنعزلـة المرتكبـة اللإنسانیةعدة ضحـایـا، أما الأفعـال اللإنسانیةویجب أن تستهـدف الأفعـال 

فهـي غیـر مشمولـة بهذه الفئـة من من قبل شخص ما من تلقـاء نفسـه والموجهـة ضد ضحیـة واحـدة

الجرائـم، ولكن قتـل شخص مدنـي واحد یمكـن أن یشكـل جریمـة ضد الإنسـانیـة إذا ارتكب ضمن 

على العكس فإن  هجوم منهجي أو نظامي، والهجوم واسع النطاق هو في معظم الأحیان نظامـیو

.2لنطاقالهجوم یمكن أن یكون نظامیا دون أن یكون بالضرورة واسع ا

:توجیه الهجوم ضد السكان المدنیین:ثانیا

من ) أ(ورد تعریـف الهجـوم الموجه ضد أیة مجموعـة من السكـان المدنییـن في الفقـرة الثانیـة

المادة السابعة من النظام، وبموجب هذه الفقـرة تعني عبـارة هجوم موجـه ضد أیـة مجموعـة من 

ضد 1یتضمن الارتكاب المتكـرر للأفعـال المشـار إلیها في الفقـرة نهجا سلوكیـا "السكان المدنیین

، ولقد حدد مصطلح السكان المدنیین في اتفاقیات جنیف..."أیة مجموعة من السكان المدنیین

، وكذا اتفاقیة جنیف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف 1949الرابعة لعام 

لمصطلح بما یتنـاسب وخصوصیـة الجـرائـم ضد الإنسـانیـة في إطار الأربعـة، كما ضبط هـذا ا

.رونداسابقا ویوغسلافیاالقضاء الدولي الجنائي المؤقت لكل من 

1 - Jean François Roulot-op .cit – p186 .

  .211- 210ص  ،مرجع سابق،محمد یوسف علوان-2
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مفهوم السكان المدنیین في اتفاقیات جنیف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول:1

المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف تم التطرق إلى مفهوم المدنیین وتمیزهم عن العسكریین في 

من البروتوكول الإضافي الأول 43الثالثة في بندها الأول والثاني والسادس وكذا في المادة 

الملحق باتفاقیات جنیف الأربعة بالتطرق الضمني أو بمفهوم المخالفة ، أي بتحدید العسكریین 

.1وخلاف ذلك یعتبر مدنیین

لك أن یمیزوا أنفسهم عن الأشخاص المدنیین وذلك حمایة ویترتب على المقاتلین نتیجة لذ

2للمدنیین من أثار العملیات العدائیة

وأي مقاتل في منطقة الخصم یعتبر أسیر حرب حتى لو لم یكن مشتركا في الهجوم أو 

.3العملیات العسكریة التي تجهز لها

.4العسكریینأما المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة فقد حددت فئة 

ولم یعرف البروتـوكـول الثـانـي الأشخـاص المدنیـیـن ولكنه نص في المادة الرابعـة منـه على 

یكون لجمیع الأشخاص الذین لا یشتركون بصورة مباشرة أو الذین یكفون عن الاشتراك في  أن

:على ما یلي1977من البروتوكول الإضافي الأول المضاف لاتفاقیات جنیف الأربعة لعام 43نصت المادة -1

تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامیة التي تكون تحت -1

ي یكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي قیادة مسؤولة عم سلوك مرؤوسیها، ویجب أن تخضع هذه القوات المسلحة لنظام داخل

.تطبق في النزاع المسلح

من الاتفاقیة 33عدا أفـراد الخدمـات الطبیـة والوعـاظ الذین تشملهم المادة (یعد أفـراد القـوات المسلحـة لطرف النـزاع-2

).مقاتلین بمعنى أن لهم الحق في المساهمة المباشرة في الأعمال العدائیة)الثالثة

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 44/3أنظر المادة -2

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربعة لعام 44/5أنظر المادة -3

:تنص المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة-4

خـارج إقلیمهم ویشتـرط من هـؤلاء أن تكـون لهـم قیـادة أفـراد المیلیشیات وحركـات المقاومـة الذیـن یعملـون داخل أو -1

مسـؤولـة، إشارة ممیـزة، یحملـون السلاح جهـرا ویلتـزمـون في عملیاتهم بقوانین الحرب، إضافة إلى أفراد القوات المسلحة 

.النظامیة الذین یعلنون ولائهم للدولـة

.ویحملـون السلاح من تلقـاء أنفسهـم ویراعـون قوانین الحرب وأعرافهاسكـان الأراضـي المحتلـة الذیـن یقـاومـون العـدو -2

.أسرى الحرب وهم الأشخاص الذین ینتمون إلى إحدى الفئات السابقة ویقعون في قبضة العدو-3
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شرفهم الحق في أن یحترم أشخاصهم و -سواء قیدت حریتهم أم لم تقید-الأعمال العدائیة 

ومعتقداتهم وممارساتهم لشعائرهم الدینیة، ویجب أن یعاملوا في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة دون 

.أي تمییـز 

وما یمكـن الإشـارة إلیه هو أنـه تم التطـرق لمفهـوم السكـان المدنیـیـن بتمیـزهـم عن العسكریین 

یف الأربعة والبروتوكولیـن الملحقین أي أنه كل ما یخرج عن الفئات التي حددت في اتفاقـیـات جن

بهم یعد من المدنیـین، كما تجدر الإشـارة أن مفهـوم السكـان المدنیـیـن یختلف في اتفاقیات جنیف 

والبروتوكول الأول عنه في البروتوكول الثاني، حیث أن مفهوم القـوات المتحاربـة یشمـل كلا 

البروتوكول (السكـان المدنیـیـن في النزاعـات غیـر الدولیـةالطرفـین في النزاعـات الدولیـة، فـإن مفهـوم

.1یشمل فقط السكان المدنیین في الدولة التي حصل فیها النزاع الداخلي)الثاني

مفهوم مصطلح السكان المدنیین في الجرائم ضد الإنسانیة في إطار القضاء الدولي :2

:الجنائي المؤقت

السابقة لیوغسلافیاعالجت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

صفة السكـان المدنیـیـن عنـد تعرضهـا للجـرائـم ضد الإنسـانیـة كما تضمنتهـا المادة الثانیة من نفس 

یـة جنیـف ذات النظام التي نصت على الأشخـاص والممتلكـات المحمیـة وربطتهـا بما ورد في اتفـاق

.الصلة

الضحایا لیسوا " رأت في قرارها أن Tadicیوغسلافیاوفي أول قضیة نظرتها محكمة 

لكنهم محمیین كونهم سكان مدنیین وذلك لخصوصیـة جنیف بأشخاص محمیین وفق اتفاقیات 

، " ـة وكیـانـات غیر معترف بهـا كدولالهرسكو البوسنة، بین جمهوریة البوسنةالنزاع النـاشب في 

كما وسعـت من الفئات المشمولة بصفة السكان المدنیین حیث اعتبرت من ینخرطـون في حركات 

ونفس الأمـر 2المقاومة ضمن السكان المدنیین وبإمكانیة أن یكونوا ضحایا جرائم ضد الإنسانیة

التي عالجت الجرائم في المادة الثالثـة لروانـداأورده النظـام الأسـاسـي للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة 

ضد الإنسانیة وارتبطت بالمادة الرابعة التي تناولت أنواع الانتهاكات المحتملة لاتفاقیات جنیف 

.الأربعة وبروتوكولها الإضافي الثاني

1 - Gloria Gaggioli- l'influence mutuelle entre les D.H.et le D.I.H a la lumière du droit a la
vie - Edition A – pedone – paris 2013 P82 .
2 - Affaire tadic- opcit- paragraphe 104.
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"Keyishema"في قضیة روانداوفي توضیح لمصطلح السكان المدنیین أشارت محكمة 

العـام ویطبقـون القـانـون بصورة شرعیـة هم غیر مدنیین وكل أن جمیـع من یحـافظـون على النظـام 

فرد من أفراد القـوات المسلحـة التابعـة لأحد أطراف النـزاع هو مقـاتـل، وكل مقاتل یقع في منطقة 

1العـدو هو أسیر حرب وجمیعهم لا یعتبرون من السكان المدنیین

تعریـفا موسعـا لیشمل الأشخاص "Akayesue"بینما عرفت السكان المدنیـیـن في قضیـة .

الذیـن لا یشـاركـون في الأعمـال والعملیـات العدائیـة بما في ذلك أفـراد القـوات المسلحـة الذیـن 

.2استسلمـوا أو انسحبوا من القتال نتیجة المرض أو الإصابة أو العجز أو أي سبب آخر

ن، فغالبیة الصكوك الدولیة تشترط لا ترتكب الجرائم ضد الإنسانیة سوى ضد السكان المدنیی

في هذه الجرائم أن تكون موجهة ضد السكان المدنیین، إلا أن من المقبول أحیانا أن یكون ضحایا 

هذه الجرائم من العسكریین، وكان من المستحسن أن ینص على هذه الإمكانیة من أجل حمایة 

یین یمكن أن یكونوا ضحایا جرائـم الحرب، ضحایا هذه الأفعال البربریة أیا كانوا، فالواقع أن العسكر 

ولكن إذا كان ارتكاب هذه الجرائم یتم بشكل نظامـي فلا یفهم لماذا لا تتحـول إلى جرائم ضد 

.3الإنسانیة

populationوقد استخدم اصطلاح السكان المدنیین  civil في تعریف الجرائم ضد

.المدنیین ولیس ضد المحاربینالإنسانیة للدلالة على أن هذه الجرائم ترتكب ضد 

فهو الدلالة على تعدد ضحایا الجرائم ضد الإنسانیة بحیث لا populationأما مصطلح 

.تقتصر على ضحیة واحد فقط

فخـلال اجتماعات اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة أكدت بعض الوفود أن 

المدنیین، وهذا ما یمیزها عن جرائم الحرب، وأوصت الجرائم ضد الإنسانیة ترتكب ضد السكان 

اللجنة بوجـوب تضمین تعـریـف الجـرائـم ضد الإنسانیـة شرط ارتكـابهـا ضد الأشخـاص المدنیـیـن

غامضة "الهجوم ضد السكان المدنیین"غیر أن بعض الوفود أعرضت على ذلك لأن عبارة 

اع المسلح فقط، وتستبعد فكرة ارتكاب الجریمة في ومشوشة وتوحي بارتكاب هذه الجرائم خلال النز 

1 - Affaire Keyishema- sur http//www.unictr.org- paragraphe 127.

2 -Affaire Akeysue-chambre de première instance-jugement 2septembre1998 In A-casses ;

Dscalia ;Vthalman-op.cit-par68-pp215-236.

  .213ص، مرجع سابق، محمد یوسف علوان-3
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حالة السلم، إلا أن اللجنة توصلت في النهایة إلى الإبقاء على هذه العبارة لتجنب إجراء تغییر هام 

.1على التعریف الحالي للجرائم ضد الإنسانیة

:نیةومن أهم فئات السكان المدنیین الذین حمتهم النصوص التي جرمت الجرائم ضد الإنسا

مواطنو الدولة التي ترتكب هذه الجرائم، فهذه الفئة لم تحمیها النصوص الأخرى، وإن كانت 

السابقة اعتبرت الجرائم التي ترتكب ضد أشخاص مدنیین من نفس جنسیة یوغسلافیا محكمة 

الدولة المعتدیة هي جرائم حرب مستندة في ذلك إلى المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف 

جنیف ربعة وبررت هذا التكییف بأن الضحیة محمي ضمن المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات الأ

والتي نصت على حمـایـة الأشخـاص الذین لا یشتركـون مبـاشرة في الأعمال العدائیة بما الأربعة

.2...فیهم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا أسلحتهم

للمحكمة الجنائیة الدولیة فهو وإن أشار مرات عدیدة لمصطلح ففیما یخص النظام الأساسي 

السكان المدنیین وخاصة في المادة السابعة بفقراتها العدیدة، لكنه في الوقت ذاته لم یوضح إطلاقا 

حدود ومـاهیـة هذا المصطلح كمـا فعـل في مصطلحـات أخرى سبـق لـه أن فسـرهـا وفصلهـا في 

وهو ما یفسر أنه ترك تحدید هذا المصطلح للاجتهاد .ادة السابعة نفسهاالفقـرة الثـانیـة من الم

.3القضائي السابق واللاحق للمحكمة

ویجب التنویـه أنه في حالة السلم فإن المفهـوم الواسع لحمایة الأفراد هو الذي یطبق، حیث لا 

في القـانـون الدولـي یوجد مقاتلین خلال فتـرة السلم وبالتـالـي یكـون تعریـف المدنیین المطبق

الإنساني لا ضرورة له، فالنتیجة أن أي شخص وفي ضمنهم أفراد الشرطة یعاملون كمدنیین وقد 

.یقعون ضحایا لجرائم ضد الإنسانیة

:العلم بالهجوم:ثالثا

نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة للنظام الأساسي للمحكمة، بأن یكون المتهم على علم 

ي من خلاله اقترف جرائم ضد الإنسانیة، أي تكون هناك علاقة بین الفعل المادي بالهجوم الذ

المشكل لجریمة أو جرائم ضد الإنسانیة ومرتكب الجریمة في إطار سیاسة أو مخطط منظم وذلك 

.بعلمه أن ذلك الفعل یشكل جرائم ضد الإنسانیة

.140، ص محمد شریف بسیوني، مرجع سابق-1

.المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربعة-2

.المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-3
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ط العلاقة بین الفعل المادي وهو نفس المبدأ الذي تقوم علیه القوانین الجنائیة في اشترا

أو  النطاقوالنتیجة عن طریـق وجود القصد أو النیـة في إحداثها، إذ مادام وجـود الهجـوم واسع 

منهجـي هو الصفـة الأساسیـة للجریمـة ضد الإنسانیـة، فإن المتهم یجب أن یكـون على الأقـل على 

تكاب هذه الجریمة التي هي من الجرائم وعـي أو علم بالهجوم لكي یتوفر له النیة الجرمیة لار 

الأكثر خطورة، واستند هذا الشرط إلى مصادر سابقة وكذلك إلى الرأي والحكم الصادر عن محكمة 

والذي كان یستند إلى العرف الدولي إذ من الصعوبة تصور حالة "تادیش"في قضیةیوغسلافیا

النطاق أو منهجي دون علمه بهذا الهجوم إنسانیا في إطار هجوم واسع یرتكب فیها متهم فعلا لا

وبنتیجته واشترطت لزوم اشترطت توفر قرینة ارتكاب الجریمة مقرونة بالعلم بالإطار الأوسع الذي 

.1ترتكب فیه

والواقع أن اشتراط العلم بالهجوم من شأنه تقیید اختصاص المحكمة، ویقع على الادعاء العام 

التي ارتكبها تندرج ضمن سیاسة عامة، اللإنسانیةأن الأفعال أن المتهم كان على علم بإثباتعبأ 

وإنما لا بد من أن یكون الفاعل على )القصد خاص(وبمعنى آخر لا یكفي توافر النیة الجرمیة

علم بالإطـار السیـاسـي الذي ارتكبت فیه الجرائـم المنسوبـة إلیـه، ولكن هذا الشرط الأخیر لا یتطلب 

ته أو بتفاصیله، وهذا العلم بالهجوم یمكن أن یكون ملموسا وقد یستنتج العلم بالهجوم بكلی

.2استنتاجا

أنه لا یكفي أن یتعمد المجرم ارتكاب "Kayishema"في قضیـة روانداكما قضت محكمة 

.3الفعل المادي المكون للجریمة ضد الإنسانیة بل لا بد من أن یدرك الإطار العام لفعله

المتهم یجب أن یدرك أن أفعاله هي جزء من هجوم واسع النطاق أو وبمعنى آخر فإن 

منهجي موجه ضد سكان مدنیین وعملا بسیاسة أو خطة، وإذا لم تتوافر هذه العلاقة فإنه تنتفي 

الجریمة ضد الإنسانیة، فقد یكون للفرد نیة القتل مثلا دون أن تتعداه إلى نیة ارتكاب جریمة  أركان

.ضد الإنسانیة

1 - Affaire tadic- op cit-para 50-51.
2 -Jean François Roulot .Op .cit. p 186 .
3 - AffaireKeyishema – opcit .para 128 .
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:بحث الثانيالم

حق في السلامة الجسدیة والعقلیةصور الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بال

هي المصالح الثلاثة التي تمسها الأفعال المكونة للجرائم الحیاة،، الحریة التكامل الجسدي

ضد الإنسانیة فمـن بیـن التعـریفـات المقترحـة لها أنها انتهـاكـات جسیمـة للحریة والسلامة الجسدیة 

1.للفرد فالجرائم ضد الإنسانیة هي انتهاك للمقومات الإنسانیة ولیس للإنسان بحد ذاتهوالعقلیة

الضحیـة أو بجسده أو بحریتـه هـو محـور التجریـم الدولـي لهـذه الأفعال فالقتلفالمساس بحیـاة 

مثلا تعـد اعتداءات والتصفیة مثلا تعد اعتداءات على حیاة الفرد ، والترحیل القسري والابارتیـد

.على حریة الضحیة

التي تسبب معاناة شدیدة أو أذى خطیر یلحق الجسم أو الصحة العقلیـة اللإنسانیةأما أفعال 

2الجنسیـةأو البدنیـة ، والتعذیـب، والاغتصـاب أو الاستعبـاد الجنسـي أو الصور الأخرى للجرائم

یسمى بالتكامل مااعتداءات على السلامـة الجسدیـة والعقلیـة للفـرد أوفإنها.الإبادةوبعض صور 

التفـصیـل في هذا للفـرد وهـي الانتـهـاكـات أو الصور التـي سـوف نتعـرض لهـا بشـيء منالجسـدي

الإنسانیة المبحث والتـي حددت ملامحهـا من خـلال مشاریـع تقنین الجرائم ضد السلم وأمن

الدولیة والقرارات والمعاهدات الدولیة ذات الصلة إضافة للأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة

.لصادرة عنها بهذا الخصوصا

لا یختلف اثنان على خطورة الجرائم ضد الإنسانیة وعلى وجوب تضمینها في قائمة الجرائم 

التي تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة، فلم یثار جدّال بذلك سواء في المفاوضات التحضیریة 

لهذه الجرائم وتحدید ، فاتفق الجمیع على وجوب وضع تعریف دقیقروماللنظام أم في مؤتمر 

الأفعال التي تصنف في إطارها حسبما یقضي به مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات فبعد حسم 

ثار جدّال حول بعض الأفعال التي یمكن أن 3الخلاف حول المعاییر العامة للجرائم ضد الإنسانیة

1 -« Leur spécification réside dans le fait que le crime contre l’humanité est dirigé" contre la

condition humaine " et nom contre l’individu eu tant que tel » GRAVEN J – la répression desc

rimes contre l’humanité, RDISDP 1948.P7.

.ك من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة/7/1انظر المادة -2

لغرض هذا النظام الأساسي یشكل أي فعل من الأفعال التالیة جرائم «التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة السابعة -3

، وعن المدنیینضد الإنسانیة متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان 

»....علم بالهجوم 
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الأفعال "تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانیة ونذكر بالخصوص جرائم الاضطهاد وعبارة

وهـي الانتهـاكـات التـي تمس بالحق فـي السلامة البدنیة والعقلیة مـن ضمـن 1"الأخرىاللإنسانیة

الأفـعـال أو الانتهـاكـات الأخـرى ذات الصلـة والتـي لـم یـطـرح جـدّال حـولـهـا وهـي على سبیل 

:الخصوص والحصر 

.الجماعةم بأفراد جرائم الإبادة بإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسی-

.اللإنسانیةالتعذیب والمعاملة -

الحمـل القسـري أو العقـم الاغتصـاب أو الاستعبـاد الجنسـي أو الإكـراه على البغـاء أو -

.لعنف الجنسي على مثل هذه الخطورة، أو أي شكل آخر من أشكال االقسري

.هاد بالحرمان من الحقوق الأساسیةالاضط-

ثل التي تتسبب عمدا في معاناة ذات الطابع المما"الأخرىاللإنسانیةالأفعال "وعبارة -

.شدیدة أو أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة

فبالنسبة لجرائـم الإبـادة بـإلحـاق ضـرر جسـدي أو عقلـي جسیـم بـأفراد الجماعة ، كصورة من 

من النظـام الأساسي للمحكمة ) ب(ـا فـي المـادة السادسـة فقـرة صـور جرائـم الإبـادة المنصـوص علیه

الجنائیـة الدولیـة الدائمة ، هذه المادة التي جاءت مطابقة لما تضمنه النظامیین الأساسیین 

، وتعریف الإبادة المدرج في روانداو)سابقا (یـوغسلافیاللمحكمتیـن الجنـائیتیـن الدولیتیـن لكـل مـن 

دولیـة الثلاثـة المشار إلیه أعـلاه جاء مطابقـا لتعریف هذه الجریمة المقرر في المادة الأنظمة ال

أي : " الثانیـة مـن اتفـاقیـة منـع جریمـة الإبـادة الجماعیـة والمعـاقبـة علیهـا التـي تعـرف الإبـادة بأنهـا

قومیـة أو اثنیة أو دینیة ، من الأفعال التالیة المرتكبة بقصد التدمیر الكلـي أو الجزئـي لجماعـة

، ویعتبر إلحاق الأذى جسدي أو العقلـي الجسیـم صورة مـن جرائـم الإبـادة، ویمكـن 2"بصفتها هذه 

تفسیـر المقصـود بهـذه الصورة من صور السلـوك الإجرامـي بأنـه الأذى الذي یسـبب أضرارا جسیمـا 

مـن شـأنهـا إحـداث أذى جسیـم لأعـضـاء الإنـسـان بالصحـة الجسدیـة أو العقلیـة ، إتیـان أفـعـال 

، مرجع سابق ص جرائم ضد الإنسانیةالمحمد یوسف علوان ، :، ولتفصیل ذلك راجع ) ك( 1انظر المادة السابعة فقرة -1

205.

2 - Jacques Sémelin - la convention pour la répression du crime de génocide de
Raphaellemkin a la C.P.I - in déclaration universelle de D.H: fondement d'une nouvelle justice
mondial - l'harmattan - PP87-91.
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الداخـلیـة ، والخـارجیـة أو لـحـواسـه والتي تحول دون القدرة على ممارسة أعضاء الجماعة لوظائفهم 

.1"الطبیعیة والاجتماعیة 

لتحدیـد المقصـود بـالأذى الجسدي والعقلي الجسیم واعتبار روانــداوقـد تعـرضت محكمة 

، كما اعتبـرت الاغتصاب والعنف الجنسي الإنسانیةجرائم ضد اللإنسانیةالتعـذیـب والمعـاملـة جرائـم 

ویرتبط هـذا السلـوك بهـدف تدمیر الجماعة كلیا أو جزئیا، .2صورة من صور هذا السلوك الإجرامي

.بجعلها عاجزة عن التأثیر في محیطها ، فهو من قبیل الإبادة الجماعیة البطیئة

نساني الثامن الذي یمس الحق في السلامة البدنیة والعقلیة فهو عن الفعـل اللإأما 

الاضطهاد بالحرمـان من الحـق فـي السلامـة الجسدیـة والعقلیـة علـى أسـاس أن الاضطهـاد هـو 

الاتفاقيإنكار جسیم وصـارخ على أسـس تمییزیـة الحـق أساسـي ثابـت في القانـون الدولي العرفي أو 

یصل من حیث خطورتـه إلى نفس درجـة الخطـورة التي للأفعـال المحظورة الأخرى الواردة في ، 

والحق في السلامة الجسدیة والعقلیة كالحق في الحیاة من الحقوق "المادة الخامسة من النظام 

ن طریق الأساسیة المعتـرف بهـا فـي القـانـون الدولـي العـرفـي والاتفـاقـي، والاضطهـاد قد یتم ع

.3آخرالإنسانيالتعذیب أو الاغتصاب أو أي فعل 

بذلك كل من ونقصد(والعقلیة وبتحلیل كل هذه الأفعال التي تمس بالحق في السلامة البدنیة 

جرائـم الإبـادة بإلحاق ضرر جسـدي أو عقلـي جسیم بأفراد الجماعة وجرائم الاضطهاد بالحرمان من 

،)الحقوق الأساسیة للفرد

أساسیین هما جرائم التعذیب والمعاملة بإطاریننجدها تصنف وترتبط بشكل مباشر 

والتي سوف ، الأخرى بما في ذلك العقوبة القاسیة أو المهینة أو الحاطة من الكرامةاللإنسانیة

.)المطلب الأول(نتطرق إلیها في

محـدد فـي المـادة السابعـة وجرائـم الاغتصاب وما یلحق بهـا من جـرائـم عنـف جنسـي كمـا هـو 

.)المطلب الثاني(والتـي سـوف نتطـرق إلیها في،)ز(1والمـادة السابعـة فقـرة ) و(1فقـرة 

شرطة دبي، بدون سنة أكادیمیة، مجلة الأمن والقانون ، جریمة الإبادة في القضاء الجنائي الدوليخلیل مرسي ،محمد .د -1

.203، 164نشر ص 

2 - TPIR- Voire affaire jean paulakayesu et affaire rutagauda sur le site www.tpir.org.

وكذلك سهیل حسین 222، 220، مرجع سابق ، ص الإنسانیةالجرائم ضدمحمد یوسف علوان ، :لتفصیل ذلك راجع -3

.257، 253الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص 
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:الأولالمطلب

العقلي الجسیمبة للأذى البدني أوالمسباللإنسانیةوالمعاملة أو الأفعال التعذیب

للفرد بتعریضه للتعذیب من القواعدیشكل الحق في عدم انتهاك السلامة الجسدیة والعقلیة 

الأساسي الأسـاسیـة التي تقوم علیها الحقـوق الأسـاسیـة الأخرى للفـرد حیث تمتد حتـى إلى الحـق

شدیدة بدنیة معاناةلذلك یعتبر الحق من عدم إلحاق ألم شدید أوالحیاة،الأول وهو الحق في 

.1القواعد الآمرة في القانون الدوليكانت أو عقلیة بالجسم وما یسمى بخطر التعذیب من

وفي هذا الإطار فان المصلحة المشمولة بالحمایة لعدم تعریض الفرد للتعذیب لا تقتصر

على المصلحة الفردیة التي تتعلق بالكیان الجسدي بل تتعداه إلى مصلحة المجتمع ، أي حق

من اجل استئصاله ، ویظهر ذلك لذلك تزاید اهتمام المجتمع الدولي2المجتمع في سلامة جسم الفرد

التي عملـت على فـي الجهود الدولیة التي صخرت لهذا الغـرض وذلك من خلال الوثائق الدولیة

الإنسانـي أو مصادرة تجریمـه سـواء كـانت هـذه الوثائـق متصلة بحقـوق الإنسـان أو القـانـون الدولـي

لجریمة التعذیب وأهم هذه الوثائق س الشرعيأخرى للقانون الدولي الجنائي وهو ما یشكل الأسا

والتي اعتبرت 1984الموقعة عام اللإنسانیةهي معاهدة الأمم المتحدة لحظر التعذیب والمعاملة

.وقرارات القضاء الدولي الجنائيتتویجا لعدة جهود دولیة ، وأرضیة لعدة أنظمة

ددت العناصـر المكونة له والتـي تمیـزههـذه الاتفاقیـة التي أعطت تعریفـا لجریمة التعذیب وح

.الأخرى وهو ما نتطرق إلیه في بدایة مبحثنا هذااللإنسانیةعن المعاملة 

وباعتبار أن التعذیب یشكل جریمة دولیة فلابد أن یحوي العناصر والأركان التي یشتمل

لأحكام مشروع وفقاعلیها النموذج القانوني للجریمة الدولیة فلا یكفي أن یكون هذا السلوك غیر

مثل الجانب القانون الدولي الجنائي بل یجب أن تشمل جریمة التعذیب الدولیة على سلوك إنسانیي

هـذا السلوك المادي لها ، وینطوي على انتهـاك لمصلحة دولیـة ، أضف إلـى ذلك یجب أن یكـون

لسلوك الإجرامي باسم الدولة صادرا عن إرادة إجرامیة مؤثمة جنائیا ، وأخیرا یجب أن یرتكب هذا ا

البوسنة -منع جریمة الإبادة والمعاقبةاتفاقیةالأمر الصادر عن محكمة العدل الدولیة في القضیة المتعلقة بتطبیق -1

–1993أبریل 8الصادر في –من القرار ) ف( الفقرة  –مؤقتة التدابیر ال–)صربیا والجبل الأسود(والهرسك ضد یوغسلافیا 

  . 56ص  ،مرجع سابق،)CIJ)1991–1996موجز لأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن  

2-Henri oberdorff – Droits de l'homme et libertés fondamentales – 2e Edition – L.G.D.J

Lextenso éditions – Paris 2010- P421.
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برضاء منها وهـذا هـو الركـن الدولـي الذي یترتـب علیه وصف جریمة التعذیـب بأنها دولیة وهذا  أو

.ما سوف نراه في الفرع الثاني من مبحثنا

:الفرع الأول

الأخرىاللإنسانیةمفهوم جریمة التعذیب وتمیزه عن المعاملة 

والعقلیةالانتهاكات للحق في السلامة البدنیة أفظعأحد نسانیةاللإیعتبر التعذیب والمعاملة 

أو العقـوبـة اللإنسانیةجریمـة التعذیب في مفهومهـا على عناصر تمیزهـا عن المعاملـة وتشتمل

.القـاسیة

اللإنسانیةحـــیا الحق في السلامة البدنیة والعقلیة وعدم تعرضه للتعذیب أو المعاملة ض

.مختلف الأعمال الدولیة وهو ما أسس للركن الشرعي باعتباره جریمة دولیةللاهتمام

تعریف التعذیب وتحدید عناصره  : أولا

أول وثیقة دولیة تتطرق لمفهوم1975یعد إعلان الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب سنة 

.التعـذیب

ثم جاءت اتفـاقیـة مناهـضة التعـذیـب وغـیـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقـوبـة القـاسـیـة 

.1الأولى منهالتعرف التعذیب في المادة1984المهینة لسنة  أو اللإنسانیة أو

وقننت وتجدر الإشارة أن هذه الاتفاقیة من أوائل الوثائق التي تصدت لموضوع التعذیب

–في دیباجتها-الاتفاقیة یة لمحاربته ومناهضته واعترفت الدول الأطراف في هذهالأحكام القانون

الأسـرة البشـریـة وهـي تـدرك أن هـذه بـالحقـوق المتسـاویـة وغیـر القـابـلـة للتصـرف لجمیـع أعضـاء

أو المهینة نسانیةاللإمناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اتفاقیةتنص المادة الأولى من -1

ودخلت حیز النفاذ في 1984بر دیسم10المؤرخ في 39/46والتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 

دولة  124كانت قد إنضمت 2001جوان 30منها في 27/1دولة علیها حسب المادة 20بعد مصادقة 1987ماي 26

"تنص على ما یلي الاتفاقیةطرفا في  عمدا بأنه أي فعل ینجم عنه ألم أو عذاب شدید ، جسدیا كان أم عقلیا یلحق:

معلومات أو اعتراف أو معاقبته على فعل كـان قـد الشخص أو من شخص ثالث علىبشخص ما بقصد الحصول من هذا

مثل أو عندما یلحق.ارتكبـه هـو أو شـخص ثـالـث أویشـك بـارتكـابـه لهـذا الفعـل أو تخـویفـه أو إرغـامـه هو أو شخص ثالث

أو یحـرض علیـه أو یـوافـق علیـه أو .نـوعـه ا كـانهذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب التي تقوم علـى التمیـیـز أیـ

."یـسكـت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر یتصرف بصفته الرسمیة
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رأسها الحق في السلامة البدنیة والعقلیة للفرد  وعلـى. للإنسـانالحقـوق تستمد من الكـرامـة المتأصلـة 

.1وعدم تعریضه للتعذیب

التعذیب لتعریف1987لمنع التعذیب والعقاب علیه لسنة الأمریكیةكما تعرضت الاتفاقیة 

:2في المادة الثانیة منها

التعذیب ویتشابه هذا التعریف مع التعریف الذي ورد في اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة

للأفعال الجنائیة التي قد حیث یهدف كل منها إلى تحدید عناصر جریمة التعذیب بقصد التصديب

.یرتكبها المسئولون أو الموظفون

الاتفاقیة، ففيلمتوخاة من ارتكاب جریمة التعذیبولكن یختلفان في حیث تحدید الأغراض ا

هذه الاتفاقیة وأعطت السلطة وبالتالي فقد توسعت "لأي غرض أخر"نجد إدراج عبارة الأمریكیة

التقدیریة للقضاة لإدخال أي أغراض أخرى على عكس اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب 

القضاة بضرورة معرفة ماإذا كان هناك هذا العنصر ولكنها ربطتها بعنصر التمیز ، وبالتالي یقید

شخصیة تهدف إلى تحطیم: ".... فيیتمثل الأمریكیةكما تم إدراج عرض أخر في الاتفاقیة .أم لا

.3الضحیة أو تقلیص قدراته الجسدیة أو العقلیة

من ونـرى من الضـروري بیـان موقـف مشاریـع تقنیـن الجرائـم ضد السلام وامن الإنسـانیـة

الدولي من تعریف التعذیب ، نظرا لكونها من أهم المواثیق الدولیة التـي عبـرت لجنـة القـانـون

الذي  1996مشروع عام عن رؤیتها للعدید من الجرائم الدولیة والانتهاكات الخطیرة ونذكرخلالها 

، الجزء الأولى ، الوثائق الوثائق الدولیة والإقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیةمحمد شریف بسیوني ، خالد محي الدین ، -1

.289، ص 2007العربیة ، القاهرة ، مصر ، طبعة الدولیة والإقلیمیة ، دار النهضة 

ثم اعتماد الاتفاقیة الأمریكیة لمنع التعذیب والعقاب علیه من قبل منظمة الدول الأمریكیة في مدینة قرطاجة دي لاس -2

عذیب علىلأغراض هذه الاتفاقیة یفهم الت"1987فیفري 28و دخلت حیز النفاذ في 1985دیسمبر 09اندیاس الكولومبیة في 

انه أي فعل یرتكب عمدا لإنزال الألم البدني أو العقلي أو المعاناة بأي شخص لأغراض التحقیق الجنائي كوسیلة للتخویف أو 

طمس ویفهم التعذیب كذلك على انه استخـدام الوسـائـل التي یقصد بهـا.أي غرض أخركعقوبة شخصیة أو كإجراء وقائي أول

.البدني أو العقليقدرتـه البدنیـة أو العقلیة حتى وان لم تسبب الألمشخصیـة الضحیـة أو إضعـاف

أثـار الإجـراءات القـانـونـیـة بـشـرط ألا ولا یشمل مفهـوم التعـذیـب الألـم البدنـي أو العقلـي أو المعـانـاة التـي تـلازم أو تـكـون من

،الكبرىالدولیةالاتفاقیاتعبد الفتاح مراد ،-انظر د."ـهـا في هذه المادةإلیتشـمـل ارتـكـاب أعـمـال أو استعـمـال وسـائـل مشـار

.185، ص)بدون سنة نشر(الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة 

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان  الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیةهبة عبد العزیز ،-3

.129-127،ص 2009الطبعة الأولى ، 
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مـن الأفعال المكونة للجرائـم ضد منـه أن التعـذیـب یعـد واحـدا)2(اعتبـر فـي المـادة الثامنـة فقـرة 

المنظمات أو واسع من قبل الحكومات أوالإنسانیـة والتـي ترتكـب بشكـل منـظم أو علـى نطـاق

لتركه مسألة تحدید الأفعال المكونة لجریمة التعذیب وفق ویمكن انتقاد هذا المشروع.المجموعات

، وبالتالي فهو لم یضع تعریفا للتعـذیب بل اشترط توافر شروط قیام 1984ما ورد في معاهـدة 

.1الإنسانیة في فعل التعذیب لكي یعتبر جریمة دولیةالجرائم ضد

.تحدید عناصر جریمة التعذیب:ثانیا

عناصر من خلال تحلیل تعریف التعذیب المذكور سابقا یستنتج أن التعذیب یشمل ثلاثة

:الأخرى وهي اللإنسانیةأساسیة تمیزه عن باقي الممارسات أو الأفعال 

.فعل التعذیب المنطوي على شدة الألم-1

.الهدف الخاص من إیقاع التعذیب-2

.صفة مرتكب جریمة التعذیب-3

:فعل التعذیب المنطوي على شدة الألم -1

من ، وفق لأحكام الاتفـاقیـات التـي سبـق استعـراضهـا لابـدلكي نكون بصدد جریمة تعذیب

یكـون له مظهر ممـارسة نشـاط مـادي إرادي یعبـر عـن وجـود السلـوك الجنائـي لـدى المعـذب والذي

دفها الموظف یتحقق هذا النشاط بممارسة فعلیة للاعتداء أوللغایة التي یسته، و خارجي محسوس

، وتتخذ هذه الممارسات صورا كثیرة من الصعب حصرها رغم الجهود التي القائم بفعل التعذیب

.في هذا المجال والتي سوف نتطرق لها لاحقابذلت على المستوى الدولي والإقلیمي

لى الألم المادي أو البدني المحسوس الذي یقع على جسم وتؤدي ممارسة التعذیب إضافة إ

، وقد یتحقق ذلك بأكثر من وسیلة كإیذاء شخص یهم الشخص النفسيوالإیذاءالضحیة إلى الأثر 

اثر أحداثیتحقق بتهدید الشخص أوعلى الاعتراف وقدالمراد الحصول منه على معلومات أو

.2في نفسه لحمله على تحقیق غرض المعذب

وقد أكدت المادة الأولى من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة 

أي عمل ینتج عنه الم أو عذاب :"التعذیب بأنهعلى هذه الصورة وعلى هذا العنصر عندما عرفت

1- Jacques robert avec la collaboration de Jean duffar- D.H et libertés fondamentales – 6e

edition -montchrestien 1996 PP 344 – 345. .

  .47ص  1999،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،المرتبطة بهتجریم التعذیب والممارسات، طارق عزت رخا-2
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ولى من والمـادة الأالأمریكیـةمن الاتفـاقیـة )2(وهـو ما یتفق مع المادة "شدیـد جسدیـا كان أم عقلیا

.لحمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیبإعلان الأمم المتحدة

یقتصر وذلك حتى لا"بأي عمل"وبتحلیل هذه الفقرة من المادة نجد أنها عرفت التعذیب 

التعـذیب بالأثـر أو تجریم التعذیب علـى تجریـم وسیلـة بحد ذاتـها وبهـذا یكـون قـد حـدد مفهـوم

ثها فعل القائم بالتعذیب فطالما نتج عن هذا العمل ألم أو عذاب شدید جسدیا كان النتیجـة التي یحد

الأول هو إعطاء معنى أوسع :ویعود ذلك إلى اعتبارین1أم عقلیا بغض النظر عن الوسیلة المتبعة

كما أن الألم.2للتعذیب بغرض إعطاء حمایة اكبر للأشخاص ضد أي اعتداء جسدي أو نفسي

.3تي یقع الإحساس به بصفة داخلیة ویختلف من شخص لأخرمصطلح نسبي وذا

وتأكید ولقد كان للقضاء الدولي الإقلیمي منه والقضاء الجنائي الدولي دورا كبیرا في تفسیر

سابـقا بیـوغسلافیـاهذا العنصـر ونذكـر حكـم غـرفـة الاستئنـاف للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة الخـاصة

.FURUNDZIJIA4في قضیة

تركیاضدأكسويكما تطرقت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان لمسالة التعذیب في قضیة 

الثالثة من اتفاقیة حیث اعتبـرت المحكمـة أن المدعـي قـد تعـرض للتعـذیب وبالتالـي خـرق المادة

.5)ـسـانلـحقـوق الإنالاتـفـاقیـة الأوربـیـة(حـمـایـة حقـوق الإنـسـان والحـریـات الأسـاسیـة 

.30طارق عزت رخا ، مرجع سابق ، ص . د -1

.38، ص 2003، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، الجرائم ضد الإنسانیةالبقیرات عبد القادر ،-2

3 - Les enfants et la torture, enfant torturés, des victimes trop souvent ignorées, les édition

francophones d'Amnesty international , lévrier 2001 , P17 .

التعریف الوارد في المادة تكییف الجرائم المسندة إلیه بجرائم تعذیب حیث اعتبرت غرفة الاستئناف أنحیث طعن في-4

دولي ویتناسق مع قواعد القانون الدولي العرفـي وأكـدت علـى أن بإجماعیحظى1984الأولى من اتفاقیة مناهضة التعذیب 

علـى إلحاق آلام شـدیـدة بالضحیـة سواء كانت جسدیة أو عقلیةالتعـذیب ینطـوي

Tpiy-Affaire furundzijia , ʺvallée delasva ʺ , chambre d'appel 21 juillet 2000 . IT95-17/1.  

نوفمبر  4في ) الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان(والحریات الأساسیة الإنسانایة حقوق اعتمد مجلس أوربا اتفاقیة حم-5

وأنشأت الاتفاقیة آلیات رقابة تتمثل في المحكمة الأوربیة واللجنة الأوربیة لحقوق 1953سبتمبر 3وبدأ نفوذها في 1950

ودخل 11/05/1994وقیعه من طرف الدول الأعضاء في الذي تم ت11الإنسان  وعدلت هذه الاتفاقیة بموجب البروتوكول رقم 

:وحلت محل الهیئتین هیئة واحدة وهي المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان لتفصیل ذلك انظر01/11/1998حیز النفاذ في 

.46، ص 2003/2004دار الخلدونیة ، ،)محاور رئیسیة (الإنسانمحاضرات في حقوق ، محمد محي الدین
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والقسـوة تستـدعـي تكیفهـا واعتبرت أن المعـاملة التـي تعـرض لهـا تبلـغ درجـة من الجسامـة

.1على أنها جریمة تعذیب

تعتبر التي وقدمت المحكمة في هذه القضیة اجتهادا هاما بالتطرق إلى بعض السلوكیات 

.تعذیبا

بأنـهـا ل الإنسـان فـي تكیـف الأفعـاكما تطرقت كل من اللجنـة والمحكمة الأوربیـة لحقـوق

العناصر استنتاجإمكانیةتعذیب وأوضحت بصورة صریحة وضمنیة الأساس المعتمد في ذلك مع

.2المتحدةالمملكةضد ایرلنداالمشكلة لجریمة التعذیب في قضیة 

):اشتراط هدف خاص لممارسة التعذیب(الهدف الخاص  من ممارسة التعذیب -2

بعبارة التعذیب الغرض أو الهدف من التعذیب مناهضةأوردت المادة الأولى من اتفاقیة 

سبب  لأي ، الإرغام أوالتخویفاعترافات، المعاقبةعلى معلومات أو الحصول على الحصول"

الاتفـاقیـة وما یستنتج من ذلك هـو أن الأهداف التـي ذكـرتهـا"یقـوم على التمییز أیا كان نوعه

قد ذكرت  لیـة لمناهضة التعذیب وما یشابه في إعلان الأمم المتحدة ، وكذا الاتفاقیات الإقلیمیةالدو 

د بها على سبیل المثـال الحصر وذلك لتبقى أرضیة للاسترشاد بها في التطبیق العملي، وعدم التقیـ

لقیام جریمة التعذیب

ي أغلب الأحیان تكون لإرغاموإن كـان الهـدف أو الغـایـة من التعـذیب متنـوعـة فإنه وف

لهذه ئ شخص أخر على الاعتراف بتهم والحصول على معلومات منه ، وغالبا ما یلج أو الضحیة

8في قضیة اكسوي ضد تركیا ، سلسلة التدریب المهني رقم 18/12/1996حكم المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان بتاریخ -1

نسانیة أو المهنیة، دلیل التقصي والتوثیق الفعالین للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللإإسطنبولبروتوكول 

.17، ص 2001سان ، جنیف ، الأمم المتحدة ، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإن

حیث اعتبرت اللجنة الأوربیة لحقـوق الإنسـان أن الاستعمـال المتكـامـل لمختلـف الأسالـیب الآتیـة الذكـر علـى "-1

والشرب ، طویلة ، تغطیة الرأس ، تعریضهم للضجیج ، الحرمان من النوم والأكل المعتقلیـن قبـل استجوابهم كالوقوف لمدة

من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق لتبلغ من الجسامة والقسوة ما یجعلها تشكل جریمة تعذیب وبالتالي خرقا للمادة الثالثة

."الإنسان

-Voir aussi :vanessa barbé - l'essentiel du droit et liberté fondamentale – gualino – lextenso
édition 2009 P85 .
-Affaire Irlande c/royaume unie – Arrêt du 18 janvier 1978 in Patrick Watchman - Liberté
public ، 2ème édition ، Dalloz 1998 ، p 313.
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الطریقة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة منها والداخلیة أو أثناء الاضطرابات الداخلیة، وجرائم 

.الاستعمار الفرنسي في هذا الخصوص أكبر مثال

التعـذیب بهـدف العقـاب علـى فعـل ارتكبـه الضحیـة أو یشتبـه فـي ارتكـابـه هو أوكما یمـارس 

بعض العقـوبـات التـي تكیـف علـى أنهـا مشـروعـة فـي قـوانیـن العقوباتبها، ویقصد شخص ثالث

والتي لبعض الدول بینما تشكل أنها كحقوق الإنسان ومخالفة للقواعد الآمرة في القانون الدولي

، ي التشـویـه أو بتـر احد الأعضاءوتتمثـل صـوره مثـلا فباحترامهاتوقـع التـزام في مواجهـة الكـافـة 

.1إلخ...الرجم ،الجلد

، یجب أن تكون غیر مشروعة كما د بها هنا كهدف من أهداف التعذیبوالعقوبة المقصو 

فـي أخـر فقـرة من المـادة الأولـىتوضیحهـا وإلا سیتـم الوقـوع فـي الاستثناء المنصـوص علیـه سبق

للدول من عدمها إلـى القوانین الداخلیـة.2من الاتفـاقیة وقد تركت مسالة تحدید العقوبـة المشروعـة

.3مع مراعاة المبادئ والقواعد التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا المجال

أخر وإرغامه علىالضحیة أو طرف كما یمارس التعذیب بهدف التخویف بقصد إجبار

الصحة وهو من بین وسائل أو أسالیب التعذیب النفسي والمؤثر على.التصرف بطریقة معینة

لداخلة في تكییف ل اأخیرا المادة الأولى من الاتفاقیة للتوسیع من دائرة الأفعا توأدرج. للفردالعقلیة 

.الجریمة السبب التمیزي كهدف للقائم بالتعذیب

كـالتعذیب ن أغراض أخرى كان الأجدر بالمشرع الدولي النص علیهافالمعاهدة لم تتضم

أو ما یصطلـح علیـه حـدود المسـاس بالجسـد في الاتفاقیات .4لأغـراض التجارب العلمیـة أو الطبیـة

.الاتفاقیة الأوربیة مثلا (الدولیة الإقلیمیة لحقوق الإنسان   (

1 - Gerold steinmann– les critéres de la limitation des D.H dans la pratique de la justice
constitutionnelle .R.U.D.H vol 17 N°5-8 Edition N.P.engel – strasbourg – 30 NOV 2005 –
PP169-328 /P187 .
2 - Gerold Steinmann – opcitP188 .

، مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین 1955القواعد النموذجیة ، لدنیا لمعاملة السجناء لعام -3

، ومدونة 1990والمبادئ الأساسیة لمعاملة السجناء لعام 1988لاحتجاز أو السجن لعام یتعرضون لأي شكل من أشكال ا

محمد شریف بسیوني ، الوثائق الدولیة :علیهم انظر للاطلاع، 1979قواعد سلوك الموظفین المكلفین بتنفیذ القوانین لعام 

.641،687،720،777المعنیة بحقوق الإنسان ،المجلد الأول ،الوثائق العلمیة ، مرجع سابق ص 

.103-102صفوان مقصود خلیل ، المرجع السابق ، ص . د -4
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الانتقام لشرط هدف التعذیب لأغراض الحقد أوكما تجاهل المشروع الدولي عند إدراجه هذا ا

.1والمتعة المرضیة وهو ما یشكل تقصیرا في هذا الجانب

:الجریمةمرتكب صفة-3

فانعدامالتعذیب،الأساسیة لجریمة تعد صفة الشخص الذي یقوم بفعل التعذیب من العناصر

باعتبار هذه الصفة شرطا مسبقاالاتفاقیة،هذه الصفة یسقط الجریمة من المعنى المقصود في 

.للجریمة ولیس للواقعة

، أن یقع التعـذیب من موظـف من اتفـاقیـة منـاهضـة التعـذیبوقد اشـترطت المادة الأولى

أو أي شخص أخـر یتصف بالصفة الرسمیة وذهب في نفس الاتجاه المادة الأولى من رسمي

وكذلك المادة الثانیة من.التعرض للتعذیبإعلان الأمم المتحدة لحمایة جمیع الأشخاص من 

.التعذیبالاتفاقیة الأمریكیة لمنع ومعاقبة 

الموجـودیـن في وعبارة الموظف الرسمـي تفسـر بمعنـاهـا الواسـع لتشمـل جمیـع الأشخـاص

خدمة الدولة على اختلاف على اختلاف مستویاتهم، فالعبرة في جریمة التعذیب هي لصفة الفاعل 

حـرض علیـه مستخدما عمـومیا یتصرف أو أمر به أوالتعذیب،في أن یكـون من مارس إذ یكت

أما إذا وقع التعذیب من أفراد عـادیین فلا نكـون بصدد جریمة تعذیب لذلك یطلق الرسمیة،بصفته 

.2الجریمة بالتعذیب الرسمي على هذه

بكون شرط أخر یتمثل والوظیفة وإن كانت شرط لزوم فهي غیر كافیة إلا إذا اقترنت ب

قد ارتكب فعـل الاعتـداء اعتمـادا على سلطـة وظیفتـه، والمعیـار في مدى وقوع الجریمة الموظف

ونفـوذهـا بـأي صـورة كـانت لإمكانیات الوظیفیةاستنادا إلى السلطة أو الوظیفـة استخـدام الجـانـي 

.بة والخوفكالره على الغیرحتى وإن كانت هذه السلطة ذو تأثیر نفسي 

كما لا یشترط أن تكون جریمة التعذیب قد وقعت أثناء ممارسة أعمال الوظیفیة ، إذ من

المتصور عملیا أن یصدر أحد رجال السلطة العامة أمرا لأحد مرؤوسیه للقیام بتعذیب آخر أثناء 

.3بالتنفیذ خارج إطار العمل الرسميوجوده خلال ساعات العمل الرسمي ، ویقوم المرؤوس

  .104صصفوان مقصود خلیل ، المرجع السابق . د -1

2 - Tpiy-Affaire Celebici , jugement du tpiy du 16 novembre 1998. n° IT -96-21-T.para 542..

3 - Clande aldertcolliard, Libertés publiques- 8eme edition , Dalloz 2005 , PP298 – 299
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.اللإنسانیةتمییز التعذیب عن المعاملة :ثالثا 

اللإنسانیةإن اتفاقیـة منـاهضة التعذیـب لا تعامـل التعذیب وغیره من ضروب المعاملـة 

ذاتها ، ورغم أن التعذیب معرف صراحة في المادة الأولى من الاتفاقیة إلا أن المعاملة بالطریقة

لأطراف  منها والتي تقتضي من الدول16م تذكر إلا في المادة تظل دون تعریف ، فلاللإنسانیة

.اتخاذ عدد من التدابیر لمنع ممارسة سوء المعاملة

التعـذیـب وغیره من وكـانت الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة قد تعرضـت للتمییـز بیـن كـل من

وذلك   1للتعذیـبالتعرضعند وضع إعلان حمایة جمیع الأشخاص مناللإنسانیةأشكال المعاملة 

SEVER"بـوضـع كلمـة  AGGRAVEE" في تعـریفهـا للتعـذیـب، ویعتبـر وضـع هذه الكلمـة

الأخـرى التـي لا تصـل إلى درجـةاللإنسانیةأمر ضروري للتمییـز بین التعذیب والممارسـات 

التعذیـب

الشدة المعیار الزمني لتحدیدوفعل التعذیب یحدده واقع الممارسة دون الأخذ بعین الاعتبار

فتـرة فالوسیلة المستعملة في حد ذاتها یمكن أن تحقق وصف الشدة حتى وإن لم یستمر الفعل

شـخص لا  علـى محـددة من الوقـت ، كما یـوصف الفعـل بالشـدة لممـارسـته في ظـروف معینـة أو

الصحة والقوة شخص یفوقه فيتتحمل قوته الجسدیة أو صحته النفسیة درجة المقاومة العادیة ل

، لذلك نقول أن تكییف الفعل على أنه تعذیب أمر نسبي مرتبط بملابسات الواقعة 2الجسدیة

تعذیب فمسألة وبصفة الضحیة حیث یصعب وضع حد أو عتبة للمعاناة حتى یكیف الفعل أنه

للسلطة التقدیریة متـروكـةنسانیـة أو یـرقـى إلى درجـة التعذیـب الإتكییف الفعـل هي تعد معاملـة 

.2للقاضي ، یراعي فیها ظروف و ملابسات الفعل

وقـد ساهـم القضـاء الدولـي الجنائـي إلى جـانب القضاء الدولـي الإقلیمـي خاصة الأوربـي منه 

قضیـة  أهم لولع. التعذیبووضع معاییر للتمییز بینها وبین اللإنسانیةفي إعطاء تعاریف للمعاملة 

التي فصلت CELEBICIتناولهـا القضـاء الدولـي الجنـائـي في هـذا الشـأن هـو ما یعـرف بقضیـة

حقوق محمد شریف بسیوني، محمد سعید الدقاق، عبد العظیم الوزیر، .الفقرة الثانیة من المادة الأولى من الإعلان، انظر د-1

.199، ص 1988، الوثائق العالمیة والإقلیمیة ، المجلد الأول، دار العلم للملایین، الإنسان

.25طارق عزت رخا ، مرجع سابق، ص .د -2
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والتي من خلالـها أعطت تعریفا )سـابقـا(لیـوغسـلافیـافیهـا المحكمـة الجنـائیـة الدولیـة الخاصـة 

.1یب، كما أعطت بعض الصور التي تشكل جریمة تعذاللإنسانیةمفصلا للمعاملة 

في وضع كما ساهم الاجتهاد القضائي للمحكمة واللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان بشكل كبیر

ایرلنـداوذلك في قضیتي اللإنسانیةمعاییر وحدود فاصلة بین التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

2ضد المملكة المتحدة

معیار التفرقة بین التعذیب والمعاملة الإنسانحیث وضعت المحكمة الأوربیة لحقوق 

الألـم الذي یلحق بالمجـيء علیـه من جـراء كل منهمـا ، فإذا كانت  أو هو درجة المعاناةاللإنسانیة

.هذه الدرجـة في أقصاها فقط تكـون تعـذیب وإلا فإن الأمر لا یتجاوز مجرد معاملة لا إنسانیة

قضیـة جـد مهمـة في هـذا الإطـار بالقضیـة وتتعلـق القضیـة الثانیـة والتي تعتبـر

AFFAIREالیونانیـة GREEK 1968لعـام.  

وقد بحثت اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان في هذه القضیة على معیار التمییز بین

معاملةوردت أن كل تعذیب یجب أن یكون.اللإنسانیةوالمعاملة  بالتعذی:التالیةالمصطلحات

تزید عن المعاملة التي:بأنهااللانسانیةنسانیة ومهینة ، وبدأت اللجنة بتعریف المعاملة الإ

.الحالة غیر مبررةالمعاملة الأكثر تداولا والتي تسبب معاناة نفسیة وجسدیة وتكون في مثل هذه

السابق تعریفها عندما اللإنسانیةثم عرفت اللجنة مفهوم التعذیب بأنه یتمثل في المعاملة 

لإیقاعها تفرض قصدا بدرجتها المتفاقمـة من اجـل الحصول على المعلومـات أو الاعترافـات أو

.كعقوبـة

1- -un traitement inhumain et un acte ou une omission intentionnel CAD = un acte qui juge

objectivement, apparaît délibéré et non accidentel, et qui cause de grave souffrance mentales ou

physique ou constitué une atteinte grave à ma dignité humaine. Mucic et consort – iT-96 – 21

camp de célebici «chambre d’appel. 8 avril 2003.

2-« Un traitement inhumain doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de
l’article 03 de convention européenne du droit de l’homme, la notion »minimum » de gravité, est
par la force des choses toutes relative, et dépend de l’ensemble des circonstance= =entourant
l’affaire, telle que la durée du traitement infligé, ses conséquences sur le plan physique et moral,
dans certain cas le sexe, l'Age, l’état de santé de la victime. »C.E.D.H » arrêt république
d’Irlande C/R- U-Série A, n° 25 du 18/01/1978 p.14
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بأنهـا المعاملـة التي تسبب إذلالا جسیمـا للشخص سـواء فـي اللانسانیةثم عرفـت المعاملـة 

وبالتالـي یتضح أن اللجنة قد اعتمدت على .1نفسه أو من قبـل الآخریـن ضد إرادتـه أو شعـوره

الإحسـاس الذي یولـده في نفس الضحیـة للتمیـیـز النـاتـجـة عن الفعـل وطبیعـةالمعاناةشـدةدرجـة

.اللإنسانیةبین التعذیب والمعاملة 

ورغم انه من الصعب أن تحدد درجة المعاناة المطلوبة بصفة دقیقة والتي یتجاوزها تصبح

ـة القـاسیـة من قبـل أعمـال التعذیـب إلا أن الاجتهـاد القضائـي وعمل الهیئات المختصة في المعامل

لیست هذا المجـال كتقـاریـر المقـرر الخاص بالتعذیـب توصلت إلى وضع مجموعة أو قائمة

.أو الأعمال التي تعتبر من بین أعمال التعذیب  تالسلوكیابالحصریة التي تضم بعض 

:الثانيالفرع 

أساس قاعدة تجریم التعذیب في القانون الدولي الجنائي

جریمـة التعـذیب من أخطـر الخروقـات لحقـوق الإنسـان وتعتبـر ممارستـه جریمـة ضد الإنسانیة

استمدت تكییفها وأساسهـا من المعـاهدات والاتفاقیـات الدولیة الشارعة سواء ما تعلق منها بحقوق 

ـون الدولـي الإنسانـي ، فكـانت بمثابـة النصـوص الكاشفـة على العـرف الدولـي الإنسـان أو بالقان

المستقـر بتجریـم التعـذیب ، ولم تكـن بمثابـة المنشـأة لهذه الجریمـة فالكشـف عن عـدم مشروعیـة هذا 

.التعذیـبإلا لتأطیـر وتطبیـق مفهـوم الجریمـة الدولیـة علىماهرالانتهـاك 

ـقاعـدة  االمشروعیة هـو الصفة غیـر المشروعـة للسلـوك التـي یكـون مصدره إن ركن عدم

، كما یتطلب وجود هذا الركن أیضا انتفاء أي  يجنائجزاءقانونیـة تجـرم هـذا السلـوك وتحـدد له 

:تتلخص وقـائعهـا فیمـا یلـي"-1

في مواجهة الیونان التي ارتكبت 1968مارس22نمـارك ، النرویـج ، السویـد وهولنـدا شكـوى إلى اللجنة الأوربیة في اقدمت الد

 وقـد 1967أفریل 21التابـع لها على المعتقلین في أعقـاب ثروة بواسطة البولیس الأمنينسانیةأعمال التعذیب والمعاملة اللإ

یمثلون سلطات الدولة سواء بالترخیص نسانیة اشتراك موظفین كبار وقیادات علیاشملت الادعـاءات بالتعذیـب والمعاملة اللإ

بمهمة إجراء تحقیقات وشكلت لجنة فرعیة للقیام.عدم منعهابها أو السماح بها أو العلم بها و بممارسة هذه الأعمال أو الأمر

التعذیب الواردة في الشكوى وإثبات وقوع حالات الادعاءاتوتحریات واسعة في الیونـان ، وانتهت في تقریرها إلى ثبوت صحة 

:أنظر"وسوء المعاملة

-Jean – francois renucci , Droit européen des D.H contentieux européenne. 4em edition -

L.G.D.J- Lextenso edtion 2010 -PP 60-63 .
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وصف عدم سبب من أسبـاب الإبـاحـة التي من شأنـها أن تجرد السلوك في هذه الجریمة من

.1الجنائیةالمشروعیة 

وفیما یتعلـق بمصدر أو أصل أو أسـاس قاعدة التجریـم في القـانـون الدولـي الجنـائـي التي 

وصف عـدم المشروعیـة على جریمـة التعذیـب فسوف نتطرق إلى الاتفاقیات والمعاهداتتضفي

.الدولیة الكاشفـة عن العـرف الدولـي لهذه الجریمـة

ة كجریمـة ضد الإنسانیـة في إطـار الأنظمـة الأساسیـة للمحاكـم ثم إلى تقنییـن هذه الجریمـ

الجنائیـة الدولیـة الخاصة وصـولا إلى النظـام الأسـاسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة الدائمـة باعتبـاره 

  .الدولـي قـانـون الإجـرام والتجـریـم

أساس تجریم التعذیب في المعاهدات والاتفاقیات الدولیة- لاو أ

سعى المجتمع الدولـي من خـلال مختلف منظمـاتـه الدولیـة والإقلیمیـة ومؤسسـات المجتمع

المدنـي وكـذلك أفـراده إلى خطـر التعذیـب ومناهضتـه فكـانت اتفـاقیـة مناهضـة التعـذیب وغیـره من 

العامة للأمـم لجمعیـةأو المهنیـة التي اعتمدتهـا االلإنسانیةضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسیـة أو 

الأسـاس  أو الأرضیـةالمتحـدة وفیهـا إعـلان حمایـة جمیـع الأشخـاص من التعـرض للتعذیـب بمثـابـة

أو المرجعیـة في هـذا الخصـوص ، غیـر أنهـا لم تكـن الوحیـدة فلقـد أبرمـت العـدیـد من الصكـوك 

ا في تكـریس قـاعـدة عـدم المسـاس بالسـلامـة الجسدیـة الدولیـة قبـل هذه الاتفـاقیـة وبعدهـا تنصـب كلهـ

.والعقلیـة للفـرد

:في الاتفـاقیـات والصكـوك الدولیـة المتعلقة بحقـوق الإنسـان -1

تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة منع تعریض  1848ففي عام 

أدرج خطر التعذیب في المیثاق الدولي نیة ثمأو المهاللإنسانیةأي شخص للتعذیب أو المعاملة 

.2للحقـوق المدنیـة والسیـاسیـة في مـادتـه السـابعـة

مع الإشارة إلى أن كل من الإعلان والمیثاق ملزمین للدول الأطراف كما خطر التعذیب في 

نت المادة حیث تضم1989لسنـة حقـوق الطفـلالمعـاهـدات الدولیـة الخاصـة كاتفـاقیـة العدید من

  .70- 46ص ص ،مرجع سابق، عبد االله سلیمان سلیمان-1

"نصت المادة السابعة من المیثاق على ما یلي-2 لا یجب أن یتعرض أي شخص للتعذیب أو لأي معاملة أخرى أو لعقاب :

."المیثاق بأي تغییر لهذا الخطرولا یسمح"قاس أو غیر إنساني أو مهین
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في  اللإنسانیة، كما جاء منع التعذیب والمعاملة 1طفل للتعذیب أيالاتفاقیة خطر تعریض من37

.2اتفاقیة استئصال جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

أشكالكما جاء هذا الخطر والتجریم في المادة الخامسة من اتفاقیة القضاء على جمیع 

أ من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري/2والمادة 1965التمییز العنصري لعام

.3والمعاقبة علیها

كما جاء نفس الخطر والتجریم في إعلان حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري

.1992المتحدة عامالأممالصادر عن 

اصة الصفة الآمرة لقاعدة عدم تعرض كما تتضمن المعاهدات المنظمة للجرائم الدولیة الخ

الجنس ، ونذكر منها الاتفاقیة الدولیة للوقایة وقمع جریمة إبادةاللإنسانیةالفرد للتعذیب والمعاملة 

أوعرقیة أو البشري والتي تحظر التسبب بأذى عقلي أو جسمي بقصد إهلاك جماعة قومیة أوأثنیة

.4یعتبر كصورة من صور جریمة إبادة الجنس البشريجزئیا فالتعذیب  أودینیة لصفتها هلاكا كلیا 

كما تنص المادة الخامسة من الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف

والتي تعتبر اتفاقیة مكملة لاتفاقیة مناهضة وتجارة الرقیق 1956بالرق لسنة والممارسات الشبیهة

.5على خطر تشویه العبد او الشخص الذي یعطي صفة الرق 1926لعام 

بعد صدورها بموجب قرار الجمعیة 1990ودخلت حیز النفاذ 1989نوفمبر 20طرحت اتفاقیة حقوق الطفل للتوقیع في -1

.44/25العامة رقم 

تثبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة المیثاق الخاص بالقضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة 1979دیسمبر  18في  -2

.1981الذي دخل حیز التنفیذ في 

تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة المیثاق الدولي للقضاء على كل صور التمییز العنصري 1995دیسمبر  21في  -3

كما قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتبني الاتفاقیة الدولیة لمحو ومنع جریمة 1969جانفي 4یذ في ودخل حیز التنف

.1976جویلیة 18ودخلت حیز النفاذ في 1973نوفمبر  30في ) 68( 3068الفصل العنصري من خلال القرار 

بموجب اللائي 1948دیسمبر 9العامة للأمم المتحدة في الاتفاقیة الدولیة للوقایة وقمع جریمة الإبادة ، تبنتها الجمعیة-4

:،لتفصیل ذلك انظر13ولفقا لمادتها 1951جانفي 12ودخلت حیز النفاذ في (.........) أ  260

-Gérard Cohen Jonathan -Convention internationale spéciale - document d’étude - D.I.P -

03/06/1999-P133.

وعدلت بالبروتوكول المحرر في مقر الأمم 25/09/1926الاتفاقیة الخاصة بالرق ، وقعت في جنیف في :عصبة الأمم-5

، أما الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیهة 7/12/1953المتحدة في نیویورك في 

=، لمزید من التفصیل30/04/1956ماعي ، مؤتمر المفوضین بالرق، منظمة الأمم المتحدة ، المجلس الاقتصادي والاجت
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إضافـة إلى المعـاهـدات والاتفـاقیـات الدولیـة الملزمـة فلقـد جـاء خطـر التعذیـب وتجریمه في

الذیـن مثلت في وثـائـق تتعلق بضمان الحمایـة الفعلیـة لكـل الأفـرادمبـادرات أخرى للأمـم المتحـدة ت

تعرضوا للتعـذیـب من جهـة ، وكل الأشخـاص الذیـن حرمـوا من حریتهم لكونهم متهمین أو یشتبه 

.1في ارتكابهم جریمة یمكن أن تدخل تحت وصف التعذیب من جهة أخرى

:في الاتفـاقیـات الإقلیمیـة -2

نطـاق الأمم المتحـدة امتـد الاهتمـام بحـق الفـرد في السلامـة البدنیـة والعقلیـة بعـدمخـارج 

تعریضه للتعذیب إلى التجمعـات الإقلیمیة ، التي عكفت على إعـداد اتفـاقیـات من شانهـا أن تكفـل

الأوربیة اقیةالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان ، والاتف:هذا الحق وسنلقي الضوء على أهمها وهي

، والاتفـاقیـة الأمـریكیـة لحقـوق الإنسـان اللانسانیةلمنع التعـذیـب والمعـاملـة أو العقـوبـة القـاسیـة أو 

.مع الاتفاقیة الأمریكیة اللاتینیة لمنع ومعاقبة التعذیب

 ةخطر التعذیب والمعاملالإنسانلحقوق الأوربیةالمادة الثالثة من الاتفاقیة  أكدتفقد 

، وحمایة حق الإنسان في عدم المساس بحسده مكفول حتى في الظروف الاستثنائیة اللانسانیة

الاختصاص العالمي في وألزمـت الاتفـاقیـة في مادتها الخامسة اعتبار هذا الفعل جریمة دولیة تعقد

.2بموجبهلاختصاصها الإنسانلحقوق الأوربیةمتابعة ومعاقبة مرتكبیها ، وعقدت ولایة المحكمة 

، 590،ص586،ص563، مرجع سابق، ص الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسانانظر محمود شریف بسیوني،=

595.

المجرمین وأكدت على خطر أعدت اللجنة الاستشاریة الخاصة للأمم المتحدة القواعد القیاسیة لمعاملة 1955ففي عام  -1

.31التعذیب في القاعدة 

الأساسیة لمعاملة بالمبادئوالمتعلق 14/12/1990المؤرخ في 45/111كذلك قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

اللانسانیةالسجناء الذي تضمن قاعدة حظر تجریم التعذیب والمعاملة 

الأخلاقیة المخصصة للأطقم بالمبادئوالمتعلق 1986یة العامة للأمم المتحدة لعام كذلك المبدأ الأول من قرار الجمع

..وما یلیه 385، المرجع السابق ، ص الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسانالطبیة أنظر محمود شریف بسیوني ،

.انظر المادة الثالثة والمادة الخامسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان-2

Frederic sudre – in PETTITI (L.E) Coussirat – cousterre (V) – DACAUX (E) IMBERT (E) – La

convention européenne des droit de l’homme : commentaire article par article, Économie

2ème édition -Paris 1999 p.155.



في الأحكام العامة و الخاصة للجرائم ضد الإنسانية الماسة بالحق :الفصل الأول:الباب الأول

السلامة البدنية و العقلية

- 63 -

 أو الإنسانیةالمعاملات غیر  أوللوقایة من التعذیب والعقوبات الأوربیةثم جاءت الاتفاقیة 

المهینة لتكمل الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان بتفعیل المادة الثالثة منها وبإیجاد آلیات لضمان 

.1التعذیبحمایة حق الفرد في السلامة البدنیة والعقلیة وعدم تعریضه لجرائم 

فقد كفلت حق الفرد في السلامة البدنیة والعقلیةالإنسانلحقوق الأمریكیةالاتفاقیة أما

القاعدة  من الاتفاقیة عدم خرق هذه28وتجریم التعذیب في المادة الخامسة منها وتضمن المادة 

واللاتینیة لأمریكیةا ، وأكدت على ذلك الاتفاقیةأمرةحتى في الظروف الاستثنائیة باعتبارها قاعدة 

وتضع )1المادة (جاءت مفصلة تعرف فیها التعذیب والتيالخاصة بمنع ومعاقبة التعذیب 

بینت التزامات الدول كما)المادة الثالثة(ضمانات حمایة حق الفرد في عدم التعرض للتعذیب 

العالمي لمتابعة الاختصاص التعذیب باعتبارها جریمة دولیة یعقد فیهاأفعالالأطراف في تجریم 

.2)40-39المادة (وعقاب مرتكبیها 

:التعذیب جریمة دولیة في القانون الدولي الإنساني-3

جنیفاعتبر التعذیب من الانتهاكات الجسیمة للعرف الدولي ، وهو ما كشفت علیه اتفاقیات 

جریمة التعذي، فاعتبار 1977ملحقین تلك الاتفاقیات لعام ال البروتوكلینو 1949الأربعة لعام 

51، والمادة 3الاولىجنیفمن اتفاقیة 50دولیة أو من ضمن الانتهاكات الجسیمة جاء في المادة 

جنیفمن اتفاقیة 147و المادة 5الثالثةجنیفمن اتفاقیة 130والمادة 4الثانیةجنیفمن اتفاقیة 

.6الرابعة

التعذیب والعقوبات أو المعاملات غیر الإنسانیة في مدینة ستراسبوغ الفرنسیة تم التوقیع على الاتفاقیة الأوربیة للوقایة من-1

:للمزید من التوضیح انظر1/2/1989، ودخلت حیز التنفیذ في  26/11/1987في 

الأول ، العدد الدولیة، وآلیاتهامن مناهضة التعذیب إلى الوقایة منه الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المیداني ،محمد امین

.85، 35، ص 2005المغرب مراكش

  .655ص  ، مرجع سابق، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، محمود شریف بسیوني-2

.من اتفاقیة جنیف الأولى الخاصة بتحسین أحوال مرضى وجرحى القوات المسلحة في المیدان50انظر المادة -3

.ة الخاصة بحمایة أفراد القوات المسلحة في البحارمن اتفاقیة جنیف الثانی51انظر المادة -4

.من اتفاقیة جنیف الثالثة والخاصة بمعاملة أسرى الحرب130انظر المادة -5

.وقت الحربالمدنیینمن اتفاقیة جنیف الرابعة والخاصة بحمایة 147انظر المادة -6
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الأربعـة فـي الفقـرة الثـانیـة جنیـفالأول الملحق باتفـاقیـات البـروتـوكـولنفس التكییـف أكـده 

.851منالمادة

كما كیف التعـذیـب من الانتهاكـات الجسیمة للأعراف الدولیة في المادة الثالثة المشتركة

.2الأربعةجنیفلاتفاقیات

:ضاء الدولي الجنائي قال إطارفي  جریمة ضد الإنسانیة التعذیب-یاانث

مع تقنیـن العـرف الدولـي لجریمـة التعذیب في إطار اتفـاقیـات ومعـاهـدات دولیة أوما بالتـوازي

الثاني الذي یسمى بالعرف التشریعي الذي سبق الإشارة إلیه ، فان القانون الدولي الجنائي بمصدره

التعـذیـب لجریمة لا یقل أهمیة وهو القضاء الدولي قد ساهم بشكل كبیر في بلورة القاعدة الشرعیة

عن طریق الصـلـة أوسـواء فـي الأنـظمـة الأسـاسیـة لمحـاكمـه أو فـي الاجتهـادات القضـائیـة ذات

OBITERحكم بالمناسبة DICTUM روماإلى أن تم إقرارها في نظام.

ضمنیا على اعتبار التعذیب انتهاك طوكیـوو لنورمبـرغنص كل من النظام الأساسي  فقد

یشكل صورة من صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة في كل من المبدأ السادس جسیم

صراحـة بج منـه /11والسابع على التـوالـي ، وخـلافا لـذلك فـان قـانـون مجلس الحلفـاء فـي المـادة 

وأخذ التعـذیب في النظام 3على اعتبـار التعذیب جریمة ضد الإنسانیـة تعرض مقترفیها للعقـاب

النص علیه في مادتین متفرقتین السابقة عدة عناوین فیه ، حیث تمیوغسلافیالأساسي لمحكمة ا

والتي جاءت تحت تسمیة الانتهاكات 2مختلفا للجرائم الدولیة ، فالمادة یحمل كل منهما وصفا

باعتباره من ضمن الانتهاكات الخطیرة )d(، فقد تضمنته الفقرة1949جنیـفالخطیرة لمعاهدات

f(الدولي الإنساني ، كما ذكرته الفقرة للقانون / من نفس المادة وفي نفس الإطار حین نصت )2

أما المادة .الفعل المسبب عمدا معاناة كبیرة أو الفعل المسبب للأذى الجسیم للسلامة الجسدیة على

جنیف الأربعة والمتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة من البروتوكول الأول الملحق بانتفاضات 85/2انظر المادة -1

.المسلحة

1999، )بدون دار النشر(، مدخل القانون الدولي والرقابة الدولیة على استخدام الأسلحةمحمد شریف بسیوني ،.د -2

  .85ص 

،الزهراء للإعلام العربي، ....، مجرمو الحرب والتعذیب على هامش محاكمات نورمبرغمجیلرت ، ترجمة احمد راض، .ح -3

.28، ص 1998مصر ، 
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)f/5(كما تضمنت المادة السابعة بفقرتیها الأولى ،1فقد أدرجت التعذیب كجریمة ضد الإنسانیة

.عن طریق الاشتراك التعذیب سواء بصفة فردیة أووالثالثة على المسؤولیة الجنائیة الفردیة 

في العدید من القضایا)سابقا(بیوغسلافیاولقد فصلت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 

لهذه  ي فـي تطـویـر ووضـع الأسـاس القـانـونـي المتكاملالمتعلقـة بجـریمـة التعـذیب وسـاهـمت بالتـالـ

.2الجریمة عن طریق تفسیر مفهومها وعناصرها ومطابقتها مع الجرائم ضد الإنسانیة

فمن المعروف انه قد اقتبسلروانـداأما بالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

السابقة ، وعلیه فالنصوص المتعلقةیوغسلافیابشكل شبه كامل من النظام الأساسي لمحكمة 

اعتبرت التعـذیب جریمـة ضد3بالتعـذیب لا تختلف كثیـرا عن ما سبـق الإشـارة إلیـه ، فالمـادة 

.3كـایسـرالإنسانیة أما فیما یتعلق بالقضایا ذات الصلة بهذه الجریمة فتذكر قضیة ا

یة الدولیة مبدأ الشرعیة المكتوبة في نصوصوبعدها أقر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائ

التي وواضحـة ، فقد اعتبـر التعـذیب جریمة ضد الإنسانیة في المادة السابعة فقرتها الأولىصریحـة

، كما حددت الفقرة التالیة المقصود بجریمة التعذیب الدولیة ) و( ذكرت جریمة التعذیب في البند

السكان ضدء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه وربطته بأن یكون كجز ) هـ(في البند 

.المدنیین

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد نص وبصورة قطعیة على مبدأروماوعلیه فنظام 

جریمة ضد الشرعیة المكتوبة بالنسبة لمصدر قاعدة التجریم في جریمة التعذیب الدولیة باعتبارها

اعتبار جریمة والعقاب معا ، مما لا یدع مجالا للشك فيالإنسانیة ، في شقه الخاص بالتجریم 

.التعذیب الدولیة جریمة ضد الإنسانیة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا5أنظر المادة-1

2-Affaires : ALEKSOUSKI ZLATCO C/procureur : affaire n(T-95-14/1) jugement du 24 mars

2000.

-Music et consort ‘champ de celebici« affaire n° IT-96 -21 chambre d’appel 8 avril 2001.

-procureur c/tadic –affaire n° (15-94-1) arrêt du 15 juillet 1999.

-procureur c/Auto furundzijia, affaire n° IT 95 – 17/1 – T, jugement 10/12/1998 et le

furundzijia, n° it 95 – 17/1, chambre d’appel 21 juillet 2000.

3 - procureur c/jean paulaksaysau – affaire n° ICTR 96-4-89, arrêt du 1 juin 2001.
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:الفرع الثالث

الركن المادي في جریمة التعذیب

سلوكا یتألف الركن المادي لجریمة التعذیب كجریمة ضد الإنسانیة من عدة عناصر تشمل

مع اتصال ذلك السلـوك بالنتیجة برابطـة مادیـة هي إجرامیـة،تترتب علیـه نتیجـة مشروع،غیر 

:وسوف نتطرق إلى هذه العناصر الثلاثة كالتالـي.رابطة السببیة المادیة

:الدولیةالسلوك في جریمة التعذیب  :أولا

وهذا  السلـوك في جریمـة التعذیـب یتمثـل في فعـل التعـذیـب ذاتـه الذي سبـق توضیحـه سـابقـا

.أو بسلوك سلبيإیجابيالفعل قد یقع إما بسلوك 

في مجمـوع الأفعـال التـي تصدر عن أحـد موظفـي الدولة وتتجسـدالإیجابيویتمثل السلـوك -

)البدنيالتعذیب المادي أو(في انتهـاج لأسـالیب أو أفعـال أو إجـراءات تمس الضحیـة في جسده 

).التعذیب المعنوي أو النفسي(أو تمسه في إنسانیته أو نفسیته

أما السلـوك السلبـي الذي تتحقـق به جریمـة التعـذیـب باعتبـارهـا جریمـة ضد الإنسـانیـة فهو-

.1التعذیبإحجام سلطات الدولة عن اتخاذ تدابیر أو إجراءات من شأنها الحیلولة دون وقوع جریمة

:الدولیة النتیجـة فـي جریمـة التعـذیـب :ثانیا

للنتیجة في النظریة العامة الجریمة تصورات ، احدهما مادي والأخر قانوني فالنتیجة بمعناها 

 أو عاهـةث كإحدا(سم المجني علیه أو عقله المادي في جریمة التعذیب هي المساس بسلامة ج

كأثـر على السلوك )...، أو إضعـاف القـدرات العقلیة أو حتـى الإصـابـة بالجنـون أو جـزئـيكلـیعجـز

.2غیر المشروع في جریمة التعذیب سواء كان التعذیب بدنیا او نفسیا

كما تتحقق النتیجة أیضا بمعناها القانوني في انتهاك الحق في السلامة البدنیة والعقلیـة للفرد

الحق الذي یعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ومحمي بموجب جمیع مصادره هذا

.المكتوبة منها والعرفیة ومن جمیع مجالاته سواء القانون الدولي الجنائي، أو الإنساني

.74محمد عبد االله ابو بكر سلامة ، مرجع سابق ، ص -1

.محمد عبد االله ابو بكر سلامة ، مرجع سابق:للتفصیل راجع-2
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:رابطة السببیة المادیة في جریمة التعذیب:ثالثا

هو الذي  -ایجـابیـا كان أو سلبـیـا–یجـب أن یـكـون السـلـوك الإجـرامـي فـي جـریمـة التعـذیـب 

بقیام لتي یتطلبها القانون الدولي الجنائي، وهذا ما یعبر عنهأفضى إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة ا

التعذیب جریمةرابطة السببیة بین السلوك والنتیجة الإجرامیة، وهذه الرابطة لا تثیر أشكال في

النتیجة سواء كان تعذیب الدولیة، نظرا أن السلوك في معظم الأحوال یفضي مباشرة إلى حدوث

.1جسدي ، أو نفسي

:الرابعالفرع 

الركن المعنوي لجریمة التعذیب

القصد الجنـائـي العام هو اتجاه أراده الجانـي إلى ارتكاب جریمة ما مع علمه بكافة العناصر 

العمدیة ولا یختلف كأصل عام من القانونیة المكونة لها، وهو ركن ضروري في جمیع الجرائم

.جریمة إلى أخرى

ـه معنـى أكثـر تخصیصا، حیث یكون فـي الحـالات التي أما القصد الخاص فیقـال عنـه أن ل

مثلا،یتطلب القانون فیها، إلى جانب القصد العام السابق تحدیده، عنصرا إضافیا، كأن یتطلب

لدیه باعث وأن یتوفرالإجرامي،اتجاه أراده الجاني نحو تحقیق غایة محدودة من وراء سلوكه 

–أو بالأدق  یوجب -استثناءا من الأصل العام الذي یقضي معین على ارتكاب الجریمة، وذلك 

بعدم توافر بعـدم الاعتـداء بالغـایـة من وراء ارتكـاب الجریمـة أو البـاعث علیهـا في القـول یتوافـر أو

.2الركن المعنوي

:جریمة التعذیب الدولیة من الجرائم العمدیة :أولا

یصبغ صفة الجرائـم الدولیـة إلا على الأفعـال التـي تمسإن القـانـون الجنـائـي الدولـي لا 

هناك وعلى ذلك فحیثما تكون.المصالح أو القیم ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للمجموعة الدولیة

معاقبا علیها جریمة دولیة یمكن ارتكابها عن عمد أو عن إهمال وعدم احتیاط فإنه یجب اعتبارها

.في صورتها العمدیة

  .80ص  ،سابقمرجع،محمد عبد االله ، بوبكر سلامة -1

صیلیة بمقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمومیة ، مجلة القانون أ، دراسة تالقصد الجنائينبیل مدحت سالم ،. د -2

.43، ص1993، القاهرة 35العدد الأول ، السنةوالاقتصاد
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ففي القانون الجنائي الدولي كما هو الحال في القانون الجنائي الداخلي هناك جرائممع ذلك 

الصعب عدیدة لا یمكـن ارتكـابهـا إلا عـن عمد تبعـا لطبیعتهـا أو لمبناها العرفي أو ألاتفاقي فمن

ن ع إلاالجنس مثلا ما لم یكن من المستحیل تصور ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة بما فیها إبادة

.1عمد

تعریفها القانوني لا تقبل إلا أن ففي الحالـة التـي تكـون فیـهـا الجـریمـة بطبیعتـهـا أو بـنـاء على

وقـوعها یفتـرض عملا عمدیـا من أي في الحالة التي یكون فیها ارتكابها أو تتحققعمدیهتكون 

ریف الجریمة بأنها جسیمة علیه في تعمنصـوصجهـة، ومن جهـة أخرى إذا كـان القصد الجنـائـي

على الصحة والذي یعتبر السلامة الجسیمة أوكما هو الحال بالنسبة للقتل أو الاعتداءات على

، فإن الفعل المنطوي على النیة الإجرامیة في هذه الحالة شرط لتكییف الجریمة التعذیب من أهمها

من الانتهاكات الجسیمة صلب موضوعنا بتكییف التعذیبوهو ما یقودنا إلى:بأنها جسیمة

.واختیاره من الجرائم العمدیة

:القصد الجنائي الخاص في جریمة التعذیب الدولیة :ثانیا

استنادا على ما سبق قوله فان جریمة التعذیب هي من الجرائم العمدیة الذي یتعین أن یتوافر

یكون من أجل تحقیقفیها القصد الجنائي الخاص لدى الجاني، إذا أن ارتكـاب هذه الجریمة

الضغـط الحصول على اعترافـات أو معلومـات أو العـقـاب أو التخـویـف أو"أهداف الجانـي إلى 

هو  هـو الغـرض أو الغـایـة من التعـذیـب أو"علـى الشخـص الذي یخضـع للتعـذیـب أو شخـص ثـالـث

.جوهر القصد الجنائي في جریمة التعذیب

ل تكون الغایة منه مجرد حم أنب بحسب اتفاقیة مناهضة التعذیب ولاشتراط لوقوع التعذی

.2لمتهم على الاعتراف فقطا

  .407ص، مرجع سابق، دراسات في القانون الدولي الجنائيمحمد محي الدین عوض ،. د -1

خطر التعذیب في القانون الدولي الإنساني في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب محمد یوسف علوان ،. د -2

.74، ص 1997، الكویت ، 4-1، مجلة الحقوق ، السنة الحادیة عشر ، العدد 1984لعام 
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:المطلب الثاني

جریمة الاغتصاب والانتهاكات الجنسیة الملحقة بها

تعتبـر جرائـم الاغتصـاب ومختلف الانتهاكات الجنسیة الأخرى أو ما یعرف بجرائم العنف 

الانتهـاكـات الجسیمـة لحقـوق الإنسـان الأساسیـة أو التـي تـمس الإنسـان فـي جسـده أي الجنسـي مـن 

.إضافة إلى كرامته الإنسانیة)النفسیة(في حقـه في السلامـة الجسدیـة والعقلیـة 

ورغـم أن الاغتصـاب والأشكـال الأخـرى للعنـف الجنسـي مـن الممـارسـات الجـرمیـة المـوغلـة 

ـاریـخ والممـارسة خاصـة فـي النـزاعـات المسلحـة إلا أنهـا لم تعالـج بشكـل جدي ومستقل فـي فـي الت

إطـار القـانـون الدولي إلا مؤخرا فلم یذكر الاغتصاب في النظام الأساسي للمحكمة العسكریة 

) رة ج،الفق2المادة (10ولكنه أدرج كجریمة ضد الإنسانیة في قانون مجلس الرقابة رقملنورمبرغ

ومن ثمة روانـداو یوغسلافیـاوفـي النظامیـن الأساسییـن للمحكمتین الجنائیتین الدولیتیـن لكل من 

في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مع التوسیع في تجریم انتهاكات جنسیة أخرى 

م القسري وأي شكل آخر لتشمل الاستعباد الجنسي ، الإكراه على البغاء ، الحمل القسري والتعقی

.1من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

هذا الأخیر الفعل الذي اعتادت المواثیق الدولیة حظره وهو الاغتصاب قننوبالتالي فقـد 

وعرفت مختلف أشكـال العنف الجنسـي الأخرى الملحق بهذه الجریمة ، وعلیه سوف نتطرق إلى 

تحدید مفهوم وأركان جریمة الاغتصاب باعتبارها جریمـة ضد الإنسانیة استنادا إلى المواثیق الدولیـة 

ظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة وكذا القضایا التي فصلت فیهـا ذات الصلة والأن

  )1فرع (ذات الصلـة ومسـاهمتهـا فـي تحـدیـد تعـریـف وأركـان لهـذه الجریمة وفي 

ثم نتطرق إلى الأشكـال الأخـرى للجـرائـم الجنسیـة والتـي تعتبـر كذلك جـرائـم ضد الإنسانیـة 

).الفرع الثاني(النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة والمتضمنـة في 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) و( 2و) ج) (1( 7المادة -1
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:الفرع الأول

تجریم الاغتصاب في المواثیق الدولیة وتحدید مفهومه في القضاء الدولي الجنائي

كیفت جریمـة الاغتصـاب ومختلـف جرائـم العنـف الجنسـي علـى أنها جرائم ضد الإنسانیة إذا 

، كما تطرقت إلیها العدیـد من الاتفـاقیـات 1منهجـي ضد السكـان المدنیینما ارتكبت في إطـار 

الدولیـة ، ورغـم خطورتهـا إلى أنها لم تنظم في إطـار اتفاقیـة خاصـة بها مثلهـا من جریمـة إبـادة 

.منع كافة أشكال التمییز العنصرياتفاقیةالجنس البشري أو 

:حظر وتجریم الاغتصاب في المواثیق الدولیة :أولا 

یعتبـر الاغتصـاب والعنـف الجنسـي من الممـارسـات القدیمـة جـدا ، والتـي كـانت تمـارس 

بالأسـاس في الحروب دون أن تكـون هنـاك عوائـق قانونیة أو عرفیة تمنعها ، فلم یكن الاغتصاب 

انیـة ، إذا اقترفهـا الجنـود سـواء أثنـاء العملیـات الحربیـة یعتبـر من جرائـم الحـرب أو جرائـم ضد الإنس

أو بعـد توقفهـا ، ولكـن مع مـرور الزمـن أصبحت تدریجیـا خارج نطاق أعراف الحرب وأصبح 

.الاغتصاب من الجرائـم التي یعـاقب علیها مقترفوها 

ده من اغتصـاب نسـاء م منـع جنـو 546سنـة رومـاالذي احتـل الأستروغوتيتوتیلافمنـذ 

، وكـان عملـه هـذا ممیـزا وفریـدا من نوعـه في ذلك العصر ، أین كان الاغتصاب یعتبر من رومـا

حـق الجـنـود المنتصـریـن مثلـه مثـل السـلب واقتـسـام الغنـائـم ، وقـد تـطـور الأمـر لاحـقـا حتى 

ریتشاردهـي الإعـدام أیـام الملك انجلتـراي أصبحت عقوبـة الجنـود الذیـن یقـومـون بالاغتصـاب فـ

، ومع ذلك لم یصبـح ذلك عرفا دولیا، ولم یتم ) م 1419(هنـري الخامسم والملك 1385الثانـي

تقبل تجریم الاغتصاب أثناء أو بعد الحرب حتى القرن السابع عشر ، ولم یتم تقنینه ضمن أعـراف 

الأمریكیة لتعتبر الاغتصاب "لیبـر"جـاءت لائحـة 1863، وفـي سنـة 18الحـرب إلا فـي القـرن 

كانت لائحة وطنیة ولیست دولیة إلا أنها كانت أحد لیبـرمن الجرائم الكبرى ، ورغم أن لائحة 

.2الأسس المهمة لتقنین الأعراف الدولیة وصیاغة القانون الدولي الإنساني

.الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة7المادة -1

، مركز دراسات الوحدة العربیة ، دیسمبر مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدوليولیم نجیب جورج نصار،-2

  . 319ص  2008
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ورغـم أن الاغتصـاب أصبـح جریمـة بمقتضـى القـانـون الدولـي العـرفـي ، إلا أنـه لـم یتـم تقنینه 

لاهـايمع الأنـواع الأخرى للعنـف الجنسـي وتكییفـه علـى أنـه جریمـة دولیـة إلا ضمن اتفاقیتـي 

الإنساني ، سواء ثم أصبحت لاحقـا مـن الجرائـم المحظـورة من القـانـون الدولي  1907و 1899

.النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة 

:النزاعات المسلحة الدولیة •

اتفاقیة جنیف (اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب 

.)1949)(الرابعة

:27المادة 

وحمایتهیجب معاملتهـم فـي جمیع الأوقات معاملة إنسانیة، ...)الأشخـاص المحمیـون(

ب حمایـة جوی.، وضـد الإهانـةباستخدامهبشكـل خـاص ضـد جمیـع أعمـال العنـف أو التهدیـد 

، والإكراه على الدعارة ، الاغتصابالنسـاء بصفـة خاصـة ضـد أي اعتـداء علـى شرفهن، ولاسیما

.وأي هتك لحرمتهن 

)1977(المسلحة البروتوكول الأول المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة 

:2-51المادة 

، محـلاشخـاص المدنـیـون، وكـذا الأاالسكـان المدنـیـون بوصفهـم هـذلا یجـوز أن یكـون

.المدنیینوتحظـر أعمـال العنـف أو التهـدیـد بـه الرامیـة أسـاسا إلى بث الذعر بین السكان .للهجـوم

:2-75المادة 

 ءقبـالا فـي أي زمـان ومكـان سواالأفعـال التـالیـة حـالا واستتحظـر :الضمانات الأساسیة

.عسكریونارتكبها معتمدون مدنیون أو 

م أو سلامتهم البدنیة أو النفسیة، وبوجه ممارسة العنف إزاء حیاة الأشخاص أو صحته)أ(

:خاص

القتل ،-1

التعذیب بشتى صوره ، بدنیا كان أم نفسیا ،-2

یة ،العقوبات البدن-3
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التشویه ،-4

المهنیة للإنسان والمحطة من قدره انتهـاك الكرامـة الشخصیـة وبوجـه خاص المعاملة )ب( 

....والإكراه على الدعارة ، وأیة صورة من صور خدش الحیاء ؛

.التهدید بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا )هـ(

حمایة النساء:76المادة 

النسـاء موضع احتـرام خـاص ، وأن تتمتعـن بالحمـایـة ، ولا سیما ضد  یجب أن تكـون -1

أي صورة أخرى من صور خدش الحیاءالاغتصاب والإكراه على الدعارة ، وضد

حمایة الأطفال :77المادة 

وأن تكفل لهم الحمایة ضد أي صورة  یجب أن یكـون الأطفـال موضع احتـرام خـاص ، -1

.ویجب حمایتهم من أي شكل من أشكال خدش الحیاء .ن صور خدش الحیاء م

:النزاعات المسلحة التي لیس لها طابع دولي •

)1949(اتفاقیة جنیف 

:3المادة 

[تحظـر الأفعـال التـالیـة ، وتـبـقـى محـظـورة فـي جمیـع الأوقـات والأمـاكـن بـالنـسبـة ...

:لأعمال العدائیة للأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في ا [ ...

التـشویـه ، والمعاملـة القاسیة     ...الاعتداء على الحیـاة أو السـلامـة البـدنیـة ، وبخـاصـة )أ(

....والتعذیب ؛    

الاعـتـداء علـى الكرامـة الشخصیــة ، وعلـى الأخـص ، المعـاملـة المهینـة والحـاطـة)جـ(

...بالكرامة ؛ 

)1977(لثاني المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة البروتوكول ا

الضمانات الأساسیة :4المادة 

الأشخاص الذین لا یشتركون بصورة  جمیـع[تعـد الأعمـال التـالیـة المـوجهـة ضـد ...-2

محـظـورة حـالا واستقبـالا ، وفي ]مبـاشــرة أو الـذیـن یـكـفــون عـن الاشـتــراك فـي الأعـمـال العــدائـیــة 

:كل زمان ومكان 
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دنیة أو النفسیة ولا سیما القتلبالاعتـداء علـى حیـاة الأشخـاص وصحتهـم وسـلامتهـم ال)أ(

....والمعاملة القاسیة كالتعذیب أو التشویه أو أیة صورة من صور العقوبات البدنیة ؛       

انتهـاك الكـرامـة الشخصیـة وبوجـه خـاص المعاملة المهینة والمحطة من قدر الإنسان )هـ(

....عارة وكل ما من شأنه خدش الحیاء والاغتصاب والإكراه على الد

.التهدید بارتكاب أي من الأفعال المذكورة)جـ(

ـت فـي العـدیـد من كمـا أن الاغـتـصاب وجـرائـم العـنـف الجـنسـي الأخـرى وردت ضمنـا وحـرم

:ونذكر منهالاهاي، وبعـد اتفاقیتـي وبـروتـوكـولاتـهـاجنیـفالاتفـاقیـات الـدولیـة إضـافـة إلـى اتفـاقیـات 

.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

:3المادة 

.لكـل فـرد الحـق في الحیـاة والحـریـة وسلامـة شخصـه

:5المادة 

لا یعرض أي إنسان للتعـذیـب ولا للعقـوبـات أو المعـامـلات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة

حیث یعتبر .بالكرامة أحد صور المعاملة الوحشیة أو الحاطةالاغتصاببالكـرامـة حیث یعتبر 

.صور المعاملة الوحشیة أو الحاطة بالكرامةأحدالاغتصاب

)1966(لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة العهد الدولي الخاص بالحقوق ا

:7المادة 

أو الحاطة ةنسانیاللإقـاسیة أو لا یجـوز إخضـاع أحد للتعذیـب ولا للمعـاملـة أو العقـوبـة ال

.بالكرامة 

:9المادة 

.لكل فرد حق في الحریة وفي الأمان على شخصه-1

:10المادة 

مـن حـریتهـم معـاملـة إنسـانیـة ، تحتـرم الكـرامة الأصیلة في یـعـامل جـمیـع المحـرومـیـن -1

.الشخص الإنساني 
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.)1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

:12المادة 

تقـر الدول الأطـراف في هـذا العهـد بحـق كـل إنسان في التمتع بأعلـى مستـوى من الصحة  

.فسیـة یمكن بلـوغه البدنیـة والن

.)1979(اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

:6المادة 

، بما في ذلك التشریعـي منها ، لمكافحـة جمیع  الأطراف جمیع التدابیر المناسبةتتخذ الدول

.أشكال الاتجار بالمـرأة واستغـلال بغاء المـرأة 

عـنـیـة بالـقـضـاء عـلـى التـمـیـیـز ضـد المـرأة تـوصـیـة ، أصدرت اللـجـنـة الم1992وفـي عــام 

وقد أعلنت اللجنة أن .تعنـى، علـى سبیـل الحصر، بالعنف ضد المرأة )19التوصیـة العامـة رقـم (

العنـف القـائـم علـى الجنـس هـو شكـل من أشـكـال التمیـیـز یعـوق بشكـل خطیـر قـدره المـرأة على 

وعـرفت اللجنـة العنـف القائم على الجنس .ت على قـدم المسـاواة مـع الرجـاـوق والحریـاالتمتـع بالحق

المرأة أكثر مما یـؤثر على بأنـه العنـف الموجـه ضـد المـرأة لمجـرد أنهـا امـرأة أو الذي یـؤثـر على 

التهدید بارتكاب مثل هذه " و"  الإیـذاء الجنسـي أو المعانـاة الجنسیـة"وقـد ضمنته اللجنة .الرجل

.باعتبارها تشكل عنفا قائما على الجنس "الأفعال

كـا لأحكـام معینـة العنـف القـائـم علـى الجنـس یمكـن أن یشكـل انتهـا"وأشـارت اللجنـة إلـى أن 

.، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأحكام تنص صراحة على العنف من الاتفاقیة "

:)1989(اتفاقیة حقوق الطفل

الحمایة من سوء المعاملة والإهمال :19لمادةا

داریـة والاجتماعیـة والتعلیمیـة  تتـخـذ الـدول الأطـراف جمیـع التـدابیـر التشـریـعیـة والإ-1

الملائمـة لحمایـة الطفـل من كـافـة أشكـال العنـف أو الضـرر أو الإسـاءة البدنیـة أو النفسیة أو 

(ءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسیـة ، وهو في رعایة  الوالد الإهمال، أو إسا

یتعهـد الطفـل علیه ، أو أي شخص آخر)قانونیین الأوصیاء ال(، أو الوصي القانوني )الوالدین 

.بالرعـایـة 
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الاستغلال الجنسي:34لمادة ا

ستغلال الجنسي والانتهاك میع أشكال الاتتعهد الـدول الأطراف بحمایة الطفل من ج

، بـوجـه خـاص ، جمیـع التـدابـیـر المـلائـمـة على ولهـذه الأغـراض، تتخـذ الـدول الأطـرافالجنسي

:المستوى الوطني والثنائي والمتعدد الأطراف لمنع 

استمالة أو إكراه الطفل على الانخراط في أي نشاط غیر مشروع ؛)أ(

الاسـتخـدام الاستـغـلالـي للأطـفـال فـي الدعـارة وغـیـرهـا مـن المـمـارسـات الجنسیـة ) ب(

غیر المشروعة ؛

.الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة )  ج(

.الرعایة التأهیلیة :39المادة 

ني والنفسي وإعادة الاندماج  تتخـذ الـدول الأطراف كل التدابیر المناسبة لتشجیع التأهیل البد

أو  لإهمال أو الاستغـلال أو الإساءةالاجتماعـي للطفـل الذي یقع ضحیـة أي شكـل من أشكـال ا

أو المهینة أو اللانسانیةالتعذیـب أو أي شكـل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

ویجـري هذا التأهیـل أو إعـادة الاندماج هذه في بیئة تعزز صحة  الطفل ، .المنازعـات المسلحـة 

.واحتـرامـه لذاتـه ، وكرامتـه

:صكوك إقلیمیة

أوروبا •

.)1950(الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

:3المادة 

.ذیب أو لمعاملة أو عقوبة لاإنسانیة أو مهینة لا یعرض أي شخص للتع

:5المادة 

...لكل فرد الحق في الحریة والأمن الشخصي -1

الأمریكان•

("1969(الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان  .")اتفاقیة سان خوسیه ، كوستاریكا)

.الحق في معاملة إنسانیة:5المادة 

.، والأخلاقیة )العقلیة(البدنیة، والنفسیة لكل شخص الحق في احترام سلامته-1
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.لا یعـرض أي فـرد للتعـذیب أو أي عقـوبـة أو معـاملـة قـاسیـة أو لاإنسـانیـة أو مهینة-2

.ویعامل جمیع الأشخاص المحرومین من حریتهم باحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان

أن منع العنف ضد المرأة ومعاقبة واستئصالهالاتفاقیة المشتركة بین البلدان الأمریكیة بش

.)1994–اتفاقیة بیلیمدوبارا (

:7المادة 

.تحدید التزامات الدول فیما یتعلق باستئصال العنف القائم على الجنس 

:8المادة 

.تحدید التزامات إضافیة بالنسبة للتعلیم وتنمیة وعي جماعي فیما یتعلق بالعنف ضد المرأة 

:10المادة 

بیـن ة إلى لجنة المرأة المشتركة فیماتلـزم الدول الأطراف بأن تضمن تقـاریـرها الوطنیة المقدم

ومساعـدة ـذة لمنـع وحظر العنف ضد المـرأة البلـدان الأمریكیـة ، معلـومـات عن التـدابیـر المتخ

بیق  هذه التدابیر ، النسـاء المتـأثـرات بـالعنـف ، وعـن أیـة صعـوبـات تـلاحظهـا الـدول فـي تط

.والعوامل التي تسهم في ارتكاب العنف ضد المرأة 

أفریقیا •

.1)1981(المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 

:4المادة 

لا یجوز انتهاك حرمة الإنسان ، ومن حقه احترام حیاته وسلامة شخصة البدنیة والمعنویة  

.1ولا یجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا

:5المادة

وتحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده ...كرامته احتراملكل شخص الحق في 

.اللإنسانیةو والتعذیب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملات الوحشیة الاسترقاقخاصة 

:تكییف جریمة الاغتصاب والجرائم العنف الجنسي الملحقة بها :ثانیا 

اعتبـرت جـرائـم العنـف الجنسـي وعلـى رأسهـا الاغتصـاب علـى الـدوام وبتكییـف أولـي من 

الذي أقیمـت على لنـدنلمیثـاق 6مـن المـادة ) ج(ضمـن الجـرائـم ضـد الإنسـانیـة ، ففـي الفقـرة 

:أنظر الرابط1982في جویلیة )كینیا(في نیروبي  18رقم تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادیة -1

.hrlibrary.umn.edu/arob
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ة الخامسة لمیثـاق من الماد) ج(وكذلك في الفقرة  نورمبـرغأساسـه المحكمـة العسكـریـة الدولیـة فـي 

الأعمال "وهي المـادة التـي تتحـدث عـن الجرائـم ضد الإنسانیـة ، تم التطرق بشكل عام إلى طوكیـو 

دون الإشارة إلى جریمـة الاغتصاب والانتهـاكات الجنسیـة الأخرى ، ولكن "الأخرىاللانسانیة

بار أن المبادئ العامة للقانون استخلصت بشكل ضمني على أنها مـن الجرائم ضد الإنسانیة باعت

تستوجب الإنسانیةالدولي تعتبر أن الاغتصاب وباقي أشكـال العنـف الجنسـي تشكـل أعمـالا 

.1المحاسبة علیها وهو ما أوضحه بشكل صریح قانون الرقابة السالف الذكر بعد ذلك

المخلة بسلم كما كیفت جریمة الاغتصاب كجریمة ضد الإنسانیة في مشروع مدونة الجرائم

الجنائیة الدولیة روانداكما اعتبر كل من النظام الأساسي لمحكمة .1954الإنسانیة وأمنها لعام 

السابقة الاغتصاب جریمة ضد الإنسانیـة ، بغض النظر إن كـانت لیـوغسلافیـا والمحكمة الدولیـة 

الاضطهاد ضد جماعة قد اقترفت في زمن الحرب أو السلم ، المهم أن تقترف ضمن مخطط 

عرفیة أو قومیة أو دینیة أو أثنیة أو حتى سیاسیة ، في أي زمن كان سواء كان ذلك في أوقات 

النزاعات المسلحة ، أو ضمن مخططات السلطة القائمة ضد الأقلیات التي تقع تحت سیطرتها 

اب أو أي فعـل آخـر وتكـون خاضعـة لسیـادتـهـا في وقت السلم ، ففي هـذه الحالـة یعتبـر الاغتصـ

من أفعال العنف الجنسي جریمة ضد الإنسانیة مثله مثل التعذیب والإبادة والاضطهاد ، واقترفت 

هذه الأفعال على خلفیة سیاسیة أو عرقیة أو دینیة ، وبشكل منهجي واسع ضد جماعة من السكان 

.2المدنیین

جنسي الأخرى واسعـة ولیس من الضروري أن تكون جریمة الاغتصاب وجرائم العنف ال

ضمن مخطط ، ولكن یكفي ارتكاب جریمة اغتصاب واحدة شار لتعتبر جرائـم ضد الإنسانیـةالانت

، واضطهـادهـا ووفـقـا لمنهجیـة وسـوء النیـة لـدى مقترفیهـا مع إدراكهـم بهذا ملاحقـة جماعـة بعینهـا

.3المخطط المنهجي لتعتبر هذه ، جرائم ضد الإنسانیـة

فإضافـة إلى تكییفـه لرومـالنسبة للنظام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة الدائمة أما با

لجریمـة الاغتصاب على أنها جریمـة ضد الإنسانیـة فإنـه أضاف عدة جرائـم تشمل جرائـم العنف 

1 -Olivier de Prouville-Droit international pénal-Source incrimination, Responsabilité-

A.Pedone- mars 2012 P 158 .

  . 322ص  ،مرجع سابق ، الإنسانیة في القانون الدوليمفهوم الجرائم ضد،ولیم نجیب جورج نصار -2

.335ولیم نجیب جورج نصار ، مرجع سابق ، ص -3
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ـة الجنسي وتم تصنیفها كذلك على أنها جرائم ضد الإنسانیة وهي بالأساس خمس جرائـم مع إمكانی

التوسع اللاحـق فیها ، وجاءت المذكـرة التفسیریـة لتعـرف أركـان كل جریمـة علـى حـدى وهو ما 

سوف نتعرض له لاحقـا ، مع التركیـز وتكـرار الركنین الأساسیین الموحدین لكل الجرائم ضد 

رفه جریمة الإنسانیة وهما ركن المنهجیة في الممارسة ، وركن المعرفة المسبقة للمتهم بأن ما یقت

.1تقع ضمن العمل المنهجي المشار إلیه

، بدأت محاولة ملاحقة مقترفیها ي بخطورة هذه الجرائـم وفظاعتهـاوبإدراك المجتمع الدولـ

ومحاسبتهم ومعاقبتهم بما یتناسب مع خطورة وجسامة هذه الجرائـم ، وبدأ القضاء الجنائي الدولي 

لقانـونـي ، إذا أنه إضافة إلى تكییفها على أساس جرائم یلاحق هذه الجرائـم بما یتناسب ووضعها ا

ضد الإنسانیـة ، فإنـه تكییف كذلك كجرائـم حرب أو كجرائـم إبـادة أو حتى جرائم تعذیب ، حسب 

.الحالة التي قامت فیها الجریمة والأركان التي شملتها عند اقترافها 

الجنسي ضمن جرائـم الإبـادة الجماعیـة ففـي بعض الحـالات یعتبـر الاغتصاب وجرائـم العنـف 

وذلك حسبما تنص علیه اتفاقیـة منع جریمـة الإبـادة الجماعیـة والمعاقبـة علیها ، وما یمیز اعتبار 

هذه الجرائـم كجرائـم إبادة جماعیـة هو سوء النیـة والقصد الجرمـي لـدى مقترفیها ، ولیس اتساع 

اقتـرفت بقصد القضاء الكلـي أو الجزئي على جماعة قومیة أو نطاق ممارستها أو تكـرارها ، أي إذا

أثنیـة أو عرفیـة أو دینیـة بصفتها تلك ، وإذا ارتبطت جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي بقصد 

إلحـاق أذى جسـدي أو عقلـي من أجـل القضاء على الجماعـة كلیـا أو جزئیـا ، كیفت علـى الفـور 

.أنها جرائم إبادة جماعیة

أن هناك ولكي تكیف هـذه الممارسات على أساس أنها جریمـة إبادة جماعیـة یجب أولا إثبات

، وأن هذه الأفعال من العنف الجنسي اقترفت بهذا القصد بالذات ، ولیس نیـة وخطة لهذه الإبادة

.2بشكل عشوائي

على أنه أحد صور كما أنـه في الكثیـر من الأحیان ینظر إلى الاغتصاب في القانـون الدولي 

جریمة التعذیب الدولیة ، ویعتبر الاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي تعذیبا عندما یتم اقترافه 

عمدا بقصد التسبب بآلام ومعاناة للضحیة ، من قبل مسؤولین رسمیین ، أو بموافقتهم أو بالسكوت 

.332ولیم نجیب جورج نصار ، مرجع سابق ، ص -1

2- Pierre thys - criminel de guerre - étude criminologique - L'harmathan - 2007 P149.
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ض الحصول على معلومـات أو عن تلك الأفعال ، وذلك من أجل الترهیب والإكـراه والعقـاب أو بغر 

اعترافـات أثنـاء التحقیـق ، أو علـى أي أسـاس من أسـس التفرقـة التي تقـوم علیهـا منهجیـة 

الاضطهـاد ضد مجموعـة ما ، فالاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي مثله مثل التعذیب یسببان 

.1ألام ومعاناة جسدیـة ونفسیـة شدیـدة

وضیحیـة ، فإنـه یمكن ملاحقـة مقترفـي جرائـم الاغتصـاب والعنـف واستنـادا إلى ما تم ت

في  لروانداالجنسي على أسـاس جرائـم ضد الإنسانیـة وهو ما ذهبت إلیـه المحكمـة الجنائیـة الدولیة 

، كما أوضحت أن الاغتصاب مثله مثل التعـذیب یقترف بقصد الترهـیب جول بول أكایسوقضیة 

.2ویمس السلامة الجسدیـة والعقلیـة للفـرد والحط من الكرامـة والإذلال والتمییـز

سابقـا في نفس المنحنى فـي قضیـة بیـوغسلافیـاكما ذهبت المحكمـة الجنـائیـة الخاصـة 

)furundzijz( ویمكـن أن یصل الاغتصاب ة ضد الإنسانیـةجریمـحیث اعتبرت الاغتصاب ،

.3إلى حد التعـذیـب

:تعریف جریمة الاغتصاب وتحدید ارتكابها:ثالثا

الاغتصاب هو أكبـر جرائـم العنـف الجنسـي و أوسعهـا انتشـارا ، ویعـرف في معظم النظم 

القانونیـة في العالـم علـى أنـه إقـامـة علاقـة جنسیـة أو محـاولـة إقـامتهـا دون موافقة صریحـة من كلا 

ارسة علاقة طرفـي العلاقـة ، ویصـاحب رفـض الضحیـة قیـام الجانـي بإیجـار الضحیة على مم

جنسیة معه ، إما بالتهدید باستعمـال العنـف ، أو باستعماله فعلا ، أو أن تكون الضحیة غیر قـادرة 

أو استغلال وضع تخدیرهاعلى مقاومة الجاني أو رفض طلبه ، أو لا تعي ما یجري بحقها نتیجة 

یفهموا طبیعـة هذه عدم رغبتها ، كاغتصاب الأطفـال أو ممارسـة علاقـة جنسیـة معهـم دون أن

.4العلاقـة في حینـه

.328مرجع سابق ص،یم نجیم جورج نصار ول -1

2 - TPIR ,Akayesu ,chambre de première instance , jugement 2 Septembre 1998 Op cité PP 215-
222.
3 - TPIY - FURUNDZIJZ - Chambre de Première instance, jugement ,10 décembre 1998 - Op cit

P 196 -200.

4 - Pierre thys .op.cit p 147 .
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أما في إطار القانـون الدولي ، فرغم تجریم مصادر هذا الأخیر للاغتصاب ومختلف أشكال 

العنف الجنسي الأخرى إلا أنه لم یعرف هذه الجریمة ، وقد تم استدراك هذا النقص ، وهذه الثغرة 

.سابقا یوغسلافیاو رواندافي إطار المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لكل من 

حیث تم تعریف الاغتصاب لأول مرة في القانون الدولي من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة 

اعتداء جسدي ذو طبیعة جسیمة ، یرتكب ضد شخص :"على أنه Akayesuفي قضیة لرواندا

.1"في ظروف قائمة على الإكراه 

سابقا في قضیـة لیـوغسلافیـاوهو ما ذهبت إلیـه المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الخاصة 

Furundz وبعد النظر في التشریعـات الجنائیـة الوطنیـة العدیـد من البلـدان على أنـه عمـل من

أعمال العنف أي أنه یتم بالقوة أو بالتهدیـد باستعمال القـوة ضد الضحیـة أو الغیر ، وهذه

التهدیدات تكون علنیة أو ضمنیـة ، تضع الضحیـة في حالـة من الخـوف ترغمه أو ترغم  غیره 

.2للخضوع لهذا الانتهاك الخطیر لجسده وكرامته

عـرف جریمـة الاغتصـاب على وإذا ما رجعنا إلى المذكـرة التفسیریـة لأركـان الجرائـم فإنها ت

ص بأن یأتـي سلـوكـا ینشـأ عنـه إیـلاج عضو جنسـي یعتدي مرتكـب الجریمـة على جسد شخ:أنهـا

، أو أي جسم أو أي عضو آخر في شرج د الضحیـة أو جسد مرتكب الجریمـةأو أي جـزء من جسـ

.الضحیة أو فتحة جهازها التناسلي مهما كان هذا الإیلاج طفیفـا

من قبیل ما ینجم عن وأن یرتكب الاعتداء باستعمال القـوة أو التهدید باستعمالها أو بالقسر 

النفسي أو الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغیـر للعنـف أو الإكـراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد 

، أو باستغلال بیئتـه قسریـة ، أو یرتكب الاعتداء على شخص یعجز عن إساءة استعمال السلطـة

.3التعبیر عن حقیقـة رضاه

والذكـر من قبل أنثـى أو الذكـر ، فلا یشترط أن فالاعتداء عام یشمل الاعتداء على الأنثـى 

تكون الضحیة أنثى ، بل یمكن أن ترتكب جریمة الاغتصاب ضد الذكور ، وهذا ما أكـدت علیـه 

.رواندامحكمة 

1-ʺ Une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'empire de 

la contrainte ,A.cassese –d.sceliz – V ,thalmann – Op cit P 199 .

.104، مرجع سابق ، ص ضد الإنسانیةمفهوم الجرائمالبقیرات عبد القادر، -2

.4سابق ، ص ، مرجع الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسانمحمد شریف بسیوني،-3
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ویـستخلـص مـن هـذا أن أركـان جـریمـة الاغتصـاب حسـب مـا أوجـدتـه المحكمـة الدولیـة 

  :هـي Furundzjzة سابقا في قضیلیوغسلافیا

:الاتصال الجنسي بصرف النظر عن المدى الذي أخذه -1

.إلى مهبل الضحیة أو شرجها بواسطة قضیب الجاني أو أي أداة أخرى یستعملها الجاني-أ

.ة قضیب الجانيإلى فم الضحیة بواسط-ب

یؤدي إلى باستخدام القوة أو التهدیـد باستخدامهـا ضـد الضحیـة أو شخص آخـر هذا ما -2

، فلقـد تـم التـوسـع فـي هذا العنصر في ـرة للضحیـة ویضعـه تحت الإكـراهالتأثیـر على الإرادة الح

Kunarac1سابقا في قضیة لیوغسلافیاإطار المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الخاصة 

، حیث تكون لإرادة الحـرة والحقیقیـة للضحیةحیث ارتبطت جریمـة الاغتصاب بغیـاب ا

ضحیة تحت وقـع ظروف الإكراه تحول دون التعبیـر الحقیقـي والصریـح لإرادتهـا ، وهـو نفس ال

2Seruaugaفي قضیـة روانـداالاتجاه ذهبت إلیـه محكمـة 

أخذ Akagasue، ففي قضیة لظروف التي تؤدي إلى الإكراهفقـد یكن النزاع المسلح من ا

بعیـن الاعتبـار تأثیـر النزاع المسلح والوجود العسكري كدلیل على وجود الإكراه ، ولم تشترط 

.3المحكمة إثبات القوة الجسدیة أو الخوف لحدوث جرائم الاغتصاب

 زما یمیوالإكراه وعدم الموافقة قد یعزي إلى عدم رضا المجني علیها أو سنها ، وهذا 

غیر القانونیة ، وظروف القهر والإجبار في ونیـة عن الممارسات الجنسیةالممارسات الجنسیـة القان

النزاعات المسلحـة نفتـرض عـدم وجـود الرضـا عنـد الضحیـة ، ولا یتحمل المدعي العام في هذه 

عدم رضا الضحیة لأن ظـروف النـزاع وحـده كافیـة لإثبـات إثباتالحالة أي عبء في 

.4الاغتصـاب

1 - TPIY ,kunarac et consorts , chambre de première instance ,jugement 22 février 2001 Opcit P

P 436.497

2 - TPIR ,Affaire Semanza ,chambre de première instance ,jugement 15 mai 2003 Opcit PP

344.345.

3 - - Affaire Akayssue .Opcit .

4 - Olivion de Frouville .Opcit P 160 .
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:الثانيالفرع 

الجرائم الملحقة بجریمة الاغتصاب

إلى أن القـواعد الجنائیـة الدولیة لا تعاقب على الاغتصاب فقط یـوغسلافیـاأشارت محكمـة 

، ویبـدو أن الخطـر لا یصـل إلـى حد الدخـول الفعلـيبل أیضا على أي اعتـداء جنسـي خطیـر 

ة الجسدیـة والعقلیة الجنسیـة التي تلحق بالسلامـیشمـل جمیـع الانتهـاكـات الخطیـرة ذات الطبیعـة

للشـخص بـواسطة الإكـراه وبمـا أن القـانـون الدولـي یحـرم هـذه الفئـة مـن الأفعـال فإن )المعنـویـة(

.التمییز بینها یصبح ضروریا لأغراض تحدید العقوبة

فـس لـة من الأفعـال ذات نولقـد أضـاف النظـام الأسـاسـي للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة جم

، هـذه الأفعـال التـي عرفـت دائمـا في التاریـخ ولكن بدرجة أكبر في الطبیعـة مع جریمـة الاغتصاب

والمدرجة ضمن اللإنسانیة، وتشمل هذه الأفعال ذات الصفة روانـداالسابقة ویوغسلافیاحالة 

.البغاء ، الحمل القسري والتعقیم القسري الاستعباد الجنسي ، الإكراه على:الجرائم ضد الإنسانیـة

كما ترك النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة السلطة الواسعة للقـاضي لإدراج وتكییف 

التي تنطوي على نفس الدرجة 7أي شكـل آخـر من أشكـال العنف الجنسي الغیر واردة في المادة 

.1من الخطورة

:الاستعباد الجنسي :أولا

، وذلك بممارسـة جمیـع الحقـوق التـي نسـي معاملـة الشخص كمـال منقـولبالاستعبـاد الجنقصد 

تتعلـق بحـق الملكیة علیه ، بما في ذلك المباشرة الجنسیة عن طریق الاغتصاب أو أي شكل من 

.أشكـال العنـف الجنسـي 

في اتفاقیة الرق واعتمدت المقـررة الخاصة بالأمـم المتحدة التعریـف الشامـل الذي جاء

لتعریـف جریمـة الاستعبـاد الجنسـي 1926والعبودیة والسخـرة والأعـراف والممـارسـات المشـابهـة لعـام 

على أنهـا حالـة أو وضـع شخص تمـارس علیـه السلطـات المقترنـة بحق الملكیة كلها أو بعضها بما 

»كال العنف الجنسي في ذلك المباشرة الجنسیة عن طریق الاغتصاب أو سائر أش

وتشكـل هـذه الجریمـة جریمـة دولیـة سـواء ارتكـبت بواسـطـة ممثـل الدولـة أو شخـص عـادي 

.فهي لا تشتـرط تورطا حكومیـا أو إجـراءا من طـرف الدولـة

.من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) و(2ج و) 1( 7المادة -1
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الیـابـانیـون خلال الحـرب الحكریونوتعطي المقـررة الخاصة أمثلـة على ذلك بما قـام بـه 

الثانیـة بإنشائـهم لما یسمـى ببیـوت الراحـة في الـدول التـي احتلـوها ، حیث كانـت تعتبر العالمیـة 

كمعسكـرات للاغتصاب وإكـراه النسـاء على العمل الإجباري والسخرة في مجال الأفعال الجنسیة 

.1القسریة

لدولیتین أما بالنسبة للتطبیقات القضائیة المستخلصة من كلا من المحكمتین الجنائیتین ا

المحكمة ، فنجد على سبیـل المثـال والخصـوص نشیر إلى موقفروانداالسابقة ولیوغسلافیا

والذي كـان قـرارا محـوریـا في فـوكـاسابقا في قرارها الخاص بقضیة لیوغسلافیـاالجنائیة الدولیة 

فقـه القـانـون الدولـي بالكثیـر من الأمثلـة والقـواعـد المتصلـة بالعبـودیـة بأشكالها المعاصرة أغناء

رودومیركوفاكوالمتصلة بالانتهاكات الجنسیة ، وتتلخص وقائعها في إدانة كلا من 

كدت سنـة لكـل منهمـا ، عن ارتكابهما لجریمة الاستعباد ، حیث أ28بالسجن بـ دراكوجیبكوناراكو

المحكمة أن هناك الكثیـر من الأدلـة على ممـارستهمـا للاستـرقـاق ، حیث كـانـا قـد أجبـرا ضحـایـاهمـا 

من الفتیـات البوسنیـات على ممـارسـات جنسیـة معهما ومع غیرهم ، كما أن المحكمة قد ذهبت في 

آخـر یجـب أن یؤخـذ بعیـن هذا القرار إلى أن مـدة ممارسـة السلطات المرتبطـة بحق التملك عامـل

كوناراكالاعتبـار عنـد تحدیـد ما إذا كان الشخص قـد خضع لاستعباد أم لا ، حیث أن المتهم 

أشهـر في منـزل مهجـور ، وقـد اعتـاد على 6احتفظ بفتاتین بوسنیتیـن مسلمتیـن لحـوالـي 

ـة لإجبـارهما على القیـام بكافـة اغتصابهمـا عشرات المـرات ، وكان علیهما طاعـة كل أوامـره إضاف

الأعمال المنزلیة خلال فترة الاعتقال ، أكثر من ذلك فلقد كان یقبض ثمن اغتصاب الجنود 

.2الآخرین لهما ، وإجمالا فقد عوملـوا كممتلكات خاصة له

فقد ثبت احتجازه لعـدة نساء بوسنیـات في شقـة لفتـرة كـوفـاكأما بخصوص المتهم الثاني 

ـة مع اغتصابهـن من فتـرة لأخرى بالعنـف والتهدیـد وسوء المعاملـة ، إضافـة إلى بیع اثنان طویل

منهن إلى جنود صرب ، ومن هنا توصلت المحكمة أن المتهم قد مارس واقعیـا وعمدیـا سلطة 

المالك على الفتیـات ، واستنتجـت أن الاستعبـاد یمارس على شخص آخـر تعطیـه خصائـص حـق 

ك وهذه الممارسـة تشكـل الركـن المادي للانتهاك ، أما العنصر المعنوي فقد اعتبرته مستقـرا في التمل

.108، مرجع سابق ، ص مفهوم الجرائم ضد الإنسانیةعبد القادر البقیرات،-1

:أنظر.98، 97صفوان مقصود خلیل، مرجع سابق، ص -2

Voir Aussi pierre thys - opcit PP148 - 153 .-
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قصد ممـارسـة حـق التملك ، وذلك اعتبـرتـه مستقـرا في قصد ممـارسـة حـق التملك ، وذلك القانون 

.الدولـي العرفـي لم یطالب بوجـود قصد خـاص لهـذه الجریمـة

الذي اتهم بممارسة جیرمـان كـاتانجاا فنذكر قضیة لروانـدنائیة الدولیة أما عن المحكمة الج

، وأخضع عدد من الفتیـات والنسـاء للاسترقاق ة ضد التكـامل الجسـدي للمدنییـناعتداءات خطیر 

.1لأغـراض جنسیـة

فكیفت الاستعبـاد كجریمـة ضد الإنسانیـة لرومـاأما فیما یتعلق بموقف النظام الأسـاسي 

الفعـل الممـارس من قبـل شخص لوحـده أو لعـدة أشخـاص لسلطات مرتبطـة بحق «:وعرفتـه بأنـه 

التملك والمتضمنـة لإطـار التعـامـل مع الكـائـنـات الإنسـانیـة وخـاصـة النـسـاء والأطفـال لأغــراض 

.2»الاستغـلال الجنسـي 

3:ستخلـص الأركـان التـي تقـوم علیهـا جریمـة الاستعبـاد الجنسـي وهـيوعلیـه ن

طات المتصلة بحق الملكیة على شخصأن یمارس مرتكب الجریمة إحدى أو جمیع السل-1

أو أكثـر كالشـراء أو البیـع أو إعـارتهـم أو مقـایضتهم ، أو كأن یفرض علیهم معاملة سالبة للحـریـة ، 

شخص بشتـى الطـرق الحـالات السخـرة ، أو استعبـاد ن الحریـة قـد یشمـل فـي بعـض هـذا الحرمـان م

الشبیهـة لهـا والنظم والممـارساتوتجارة الرقیقحسبمـا نصـت علیـه الاتفـاقیة التكمیلیـة لإبطال الرق 

  .  1956لعـام 

من فـعـل أو أكـثـرص إلـى ممـارسـةأن یـدفـع مرتكـب الجـریمـة ذلك الشخـص أو الأشخـا-2

.الأفعـال ذات الطابع الجنسـي 

السكان طـاق أو منهجي موجه ضد أن یرتكـب هـذا السلـوك كجـزء من هجـوم واسـع الن-3

.المدنییـن

أن یعلـم مرتكـب الجـریمـة بأن السلـوك جـزء من هجـوم واسع النطاق أو منهجي موجه  -4

.یكـون هـذا السلـوك جـزءا من الهجـوم ضد السكـان المدنییـن ، أو ینـوي أن 

.100-97صفوان مقصود خلیل ، نفس المرجع ، ص -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة C/7/1المادة -2

.244، 343، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الإبادة وجرائم ضد الإنسانیةجرائم سهیل حسین الفتلاوي ،-3
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الإكراه على البغاء :ثانیا

یعـرف الإكـراه على البغـاء أو الدعـارة الإجباریـة على أنها ظـروف یمارس فیها الشخص 

1السیطرة على شخص آخـر بإجبـاره على التـورط في الأفعـال الجنسیـة

لمصطلـح الإكـراه علـى البغـاء فـي تعلیقـهـا وقـد تعـرضـت اللجنـة الدولیـة للصلیـب الأحمـر

إرغام المـرأة على الفجـور بالعنف أو :الرابعة بأنها جنیفالفقـرة الثانیة من اتفاقیة 27علـى المـادة 

.التهـدیـد 

بجریمة الإكراه على طوكیوومن الأمثلة التطبیقیة على ذلك إدانة متهم یاباني في محاكمات 

یمتلك مطعما وملهى ویجبر الفتیات والنساء على ممارسة الدعارة بالتهدید البغاء حیث كان 

.والاحتجاز 

وعرفت المقـررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حالة الاغتصاب المنهجـي والاسترقـاق الجنسـي 

المسلح الإكراه على البغاء بأنه یشمل الاسترقاق والممارسات الشبیهـة بالـرق خلال فترات النزاع

الجنسـي ومختلف أشكال البغاء القسري إن لم یكن كلها ، ویشیر مصطلح البغاء القسري أو البغاء 

.المفروض إلى حالات السیطرة على شخص وإكراهه على ممارسة أفعال جنسیـة

إذن یمكن تعریف الإكـراه على البغـاء أنه قیام شخص بفرض ظروف من السیطرة على 

.2ة الجنسیـة مع شخص آخر أو أكثر بالقوة أو التهـدیـدالشخص وإكراهـه على الممارسـ

3:وعلیــه یشتــرط لتحقیــق هـذه الجریمـة العنـاصر التـالیـة

أن یدفـع مرتكب الجریمة شخصا أو أكثـر إلى ممـارسـة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي -1

عنـه الخـوف من تعرض ذلك الشخص باستعمـال القـوة أو التهـدیـد باستعمالهـا ، عـن قبیـل ما ینجـم 

أو إسـاءة أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو أولئـك الأشخـاص أو الغیر للعنف أو الإكراه

استعمـال السلطـة أو بـاستـغـلال بیئـة قسـریـة أو عـجـز الشخـص أو الأشـخـاص عن التعبیـر عن 

.حقیقـة رضاهـم

.110-109، ص مفهوم الجرائم ضد الإنسانیةعبد القادر البقیرات،-1

.110، ص سابقمرجع ،عبد القادر البقیرات-2

.244،245، ص مرجع سابقمحمد حسین الفتلاوي ، -3
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یتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء  أن یحصل مرتكب الجریمة أو غیـره أو-2

.تلك الأفعـال الجنسیـة 

.أن یرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنین-3

وم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من هج-4

  .نالمدنییالسكان 

، ولكـن أوضحت اللجنـة الاستعبـاد الجنسـي یثیـر خلافـاإن التمییـز بیـن الإكـراه علـى البغـاء و 

التحضیریـة أثناء اجتماعـاتهـا لإنشـاء المحكمـة الجنـائیـة الدولیة أن الدعـارة الإجباریـة أو الإكراه 

.زها عن الاستعباد الجنسيعلى البغـاء تهدف إلى تحقیق منفعة مالیة لمن یمارسها وهذا ما یمی

:الحمل والتعقیم القسري:ثالثا

، واعتبرت جریمة الحمل القسري من الجرائم التي تتعلق بالتناسلالحمل والعمق القسري

جریمة ضد الإنسانیة لأول مرة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة حیث عرفت 

قسرا وعلى الولادة غیر المشروعة بقصد التأثیر على التكوین إكراه المرأة على الحمل:على أنها 

العرفي لأیة مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي ، ولا یجوز بأي 

.1حال تفسیر هذا التعریف على نحو یمس القوانین الوطنیة المتعلقة بالحمل

، وخاصة الدول الإسلامیة ا بیـن المتفـاوضیـنجـدلا كبیـر وقد أثـار مصطلح الحمل القسـري

التي عـارضت ضـم هـذا الفعـل إلـى الجـرائـم ضـد الإنسـانیـة خـوفـا من أن یفسـر على أنـه یشرع 

للإجهـاض ، ویكـون كاعتراف بالإجهـاض كحـق من حقـوق الإنسان ، وقـد یـؤدي ذلك إلى تداخل 

على أن لا یمس بالقوانین الوطنیة "قة لذلك أضیفت عبارة وتعارض مع القوانین الداخلیة ذات العلا

ویشترط ،2وأدرج هذا الفعل كجریمة ضد الإنسانیة لما یشمله من أذى ضد المرأة"المتعلقة بالحمل

:التالیـة الثلاثة لقیـام هذه الجریمـة الأركان 

.على الحملامرأةإجبار أو إكراه -1

.الولادة غیر المشروعة-2

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و من/7/2المادة -1

.219، 218، نفس المرجع ، ص الجرائم ضد الإنسانیةمحمد یوسف علوان ،-2
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القصد التأثیر على التكوین العرفـي لأیـة مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات یكون -3

.1خطیرة أخرى للقانون الدولـي

أن یصدر السلـوك في إطار هجوم واسع النطـاق أو منهجـي موجه ضد السكان المدنیین -4

ذا السلوك جزء من ون همع علم مرتكب الجریمـة بأن السلـوك جـزء من هذا الهجـوم أو ینـوي أن یك

.هذا الهجوم

فجریمـة الحمل القسري تأثر على التكوین العرقي بالإنجاب أما التعقیم القسري فیأثر على 

، فتقـول المذكـرة التفسیـریـة بهذا الخصوص أن التعقیم العرقـي للجماعـة بمنـع الإنجـابالتكوین 

امرأة للتعقیـم الإجبـاري عن طریـق إعطـاءها القسري هو قیـام فئـة معینـة من الأشخـاص بتعـریض 

نـوع من الأدویـة وذلك لمنعها من الولادة بنیة التأثیر على تكوین البناء العرقي لفئة معینة من 

.2السكان

:یح أركـانـه أو شروطـه التـالیـةوفسرتـه بتوض

نجاب، ولیس أن یحـرم مرتكـب الجریمـة شخصا أو أكثر من القدرة البیولوجیة على الإ-1

.3المقصود بالحرمان أن یشمل تدابیر تحدید النسل غیر الدائمة الأثر من الناحیة العملیة

أن یكـون ذلك السلـوك مبـررا طبیـا أو یملیـه عـلاج في أحد المستشفیات یتلقاه الشخص -2

تشمل الموافقة المعني أو الأشخاص المعنیون بموافقة حقیقیة منهم ، ذلك أن الموافقة الحقیقیة لا 

.4التي یتم الحصول علیها بالخداع

حیث یتم العقم عن طریق إعطاء مواد تـؤدي إلـى عقـم المـرأة أو الرجـل أو أي عمـل مادي 

.5یأثـر على المنظومة التناسلیة للرجل والمرأة

مع المدنیینأن یرتكـب السلـوك كجـزء من هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي ضد سكان -3

.علـم مرتكب الجریمة أن السلوك جزء من هذا الهجوم أو ینوي أن یكون جزءا منه

.أن یشتمل على أنشطة مثل التجارب الطبیة غیر المشروعة"ارتكاب انتهاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي"ویقصد بـ -1

.ة الجنائیة الدولیة الدائمةم الأساسي للمحكمو من النظا/7/2المادة -2

.من المذكرة التفسیریة  19الفقرة  -3

.من المذكرة التفسیریة  20الفقرة  -4

.245محمد حسین الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص -5
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وإدراجقد تركـت المجـال مفتوحـا للتـوسع ) ز(1وما یمكن ملاحظتـه أن المـادة السـابعة فقـرة 

صور أخرى للعنف الجنسـي على أن تنطوي علـى نفس الدرجـة من الخطـورة التي تتسم بها الأفعـال 

الجرائـم الخمسة المذكـورة سابقـا ،فالحكم جاء للتوضیح أن القائمة قد تتسع مستقبلا ، تماما كما  أو

التي یمكن اعتبـارها مستقبـلا جرائـم اللإنسانیةقد سبق ذكره فیما یتعلق بالفقرة العامة حول الأعمال 

لكن مع ضرورة اعتراف المجتمع ضد الإنسانیـة إذا ما توفـرت فیها الأركـان الثلاثـة الأساسیـة لها و 

الدولي بشكل تعاقدي أو عرفي بأن هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانیـة، ولا یكفـي فقـه رجـال 

.القـانـون الدولـي أو التفسیر الذي یخـرج عن نطـاق الصـورة التعاهدیـة أو العرفیـة 

عن جرائم ، لا لتتحدث ه الفقرةركان الجرائم توضیحا لهذوقد أضافت المذكرة التفسیریة إلى أ

، بل لتتوسع في الحدیث عن المقصود بالعنف الجنسي باعتباره أخرى ذات طابع عنف جنسي

1جریمة ضد الإنسانیة

جنسیة یرتكب ضد أي فعل ذو طبیعة:العنف الجنسي بأنهرواندافلقد عرفت محكمة 

، ولكن قد الذكري في العضو الأنثوي للأنثى، ولا یقتصر على إدخال العضوشخص تحت الإكراه

.یشمل أفعالا لا تحتوي الإدخال أو حتى الاتصال الجنسي

ویختلـف العنـف الجنسـي عن الاغتصـاب في كـون العنف الجنسي یقوم على استخدام القوة 

وبالتالي ، إذلال وتحطیـم معنـویـات الضحیةالمفرطـة ولیـس بهـدف ممارسة الجنس بل من أجـل

:2تقـوم هـذه الجریمـة عند تحقیـق الشـروط التالیـة

أن یقترف مرتكـب الجـریمـة فـعـلا ذا طبیـعـة جنسیـة ضـد شخـص أو أكثـر أو یـرغـم ذلك -1

لتهدید الشخـص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبیعة جنسیة باستعمال القوة أو با

بیـل ما ینجـم عن الخـوف من تعـرض ذلك الشخـص أو أولئـك ، مـن قباستعمـالهـا أو بـالقسـر

الأشخاص أو الغیر للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال 

ص عن التعبیـر عن حقیقـة السلطة أو باستغـلال بیئـة قسریـة أو عجـز الشخـص أو الأشخـا

.رضـاهـم

.324، 323ولیم نجیب جورج نصار ، مرجع سابق ، ص ، -1

.247، 246سهیل حسین الفتلاوي ، نفس المرجع ، ص -2
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ن الخطورة یمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص أن یكون السلـوك علـى درجة م-2

.من المادة السابعة من النظام الأساسي) ز(1علیها في الفقرة 

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت خطورة ذلك السلوك-3

ین مع أن یرتكب السلوك كجـزء من هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي موجه ضد سكان مدن-4

.علم مرتكب الجریمة بذلك أو أن ینوي أن یكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم
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:الأول الفصل خلاصة

الجسیمة التي تقع حصرا اللإنسانیةتعتبر الجرائم ضد الإنسانیة جریمة دولیة تشتمل الأفعال 

على إنسـان أو مجموعـة إنسـانیـة لأسبـاب سیـاسیـة أو عـرقیـة أو قومیـة أو دینیة أو اثنیة أو متعلقـة 

بنـوع الجنس ، متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان 

.المدنیین وعن علم بالهجوم 

، الموجه ضد المدنیین والدافع التمییزي وكذا العلم المنهجيالهجوم الواسع النطاق أو ف

بالهجوم هي العنـاصر الخـاصة الممیـزة للجـرائـم ضد الإنسـانیـة إضـافـة إلى الأركـان التـي تقـوم 

، وهي الركن الشرعي لها والمتمثل في مجموع أیة جریمة داخلیة كانت أو دولیةعلیهـا على غرار

.الدولیة ذات الصلة وكذا أحكام القضاء الدولي الجنائي الاتفاقیات والصكوك

والذي یتلخص في مجموعة الأفعال الخطیرة التیر تمس قیم وكیان المجتمع :والركن المادي

.الدولي والتي تنصب على إحدى ركائزه الأساسیة وهي الإنسان

لعقلیة ركنا معنوي كما تتطلب الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة وا

.یتطلب توفر القصد العام والخاص معا

ولقد حصرنا الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة في جریمة 

، هذه الأخیرة التي تتمیز عن الأولى بمعیار شدة الألم أو المعاناة اللإنسانیةالتعذیب والمعاملة 

.ضد الإنسانیة بتوافر كل أركانها ، المادي والشرعي والمعنويوتغیر جریمة دولیة من الجرائم 

أما الجریمة الثانیة المكیفة على أنها جریمة ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة 

والعقلیة هي جریمة الاغتصاب وغیره من ضروب العنف الجنسي والذي حدد مفهومه وأركانه 

للمحكمة الجنائیة الدولیة FURUNDZIJIAكل من قضیة القضاء الدولي الجنائي المؤقت في

.لرونداللمحكمة الجنائیة AKAYESUوقضیة )سابقا(لیوغسلافیا
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:الفصل الثاني

الماسة الإنسانیةالمسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة عن الجرائم ضد 

بالسلامة البدنیة و العقلیة فيبالحق 

تعتبر الجرائم التي نحن بصدد البحث فیها من بین الجرائم الدولیة الأكثر خطورة إذ 

الإنسـانیـة والمصـالح الدولیة المشتركة أنها تنتهـك القـواعد الآمـرة للقـانـون الدولـي أي تلك القیـم 

التي كرسها القانون الدولي الجنائي استنادا إلى القواعد العرفیة والمواثیق الدولیة للقانون 

الدولي العام، ولا تكون هذه المبادئ و القواعد فعالة إلا إذا ارتبطت بالعقوبة والجزاء في حالة 

الجنائیة الدولیة وتطورت بظهور وتطور قواعد انتهاكها من هذه الفكرة ظهرت المسؤولیة 

القانون الدولي الجنـائـي حیث اختلفت قـواعدها وآثـارها ونتائجهـا عن المسؤولیـة الدولیـة التي 

تقتصر نتائجهـا على تحمل الدولـة نتیجـة الإخـلال بالتزامـاتهـا الدولیـة عن طریـق التعویـض 

إلى ما كان علیها أو التعویض المالي أو الترضیة، بإصلاح الضرر عن طریق إعادة الحال 

حیث إن أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة تختلف عن المسؤولیة المدنیة الدولیة للدولة 

).العقوبة والجزاء(والآثار ) الفرد(بموجب القانون الدولي من حیث الموضوع والأشخاص

ة  الجنائیة الدولیة التي تثبت للفرد وبذلك بدأ اهتمام المجتمع الدولي بموضوع المسؤولی

عند انتهاكه للقواعد الآمرة للقانون الدولي عن طریق تطویر أسسها وقواعدها سواء من جانب 

الفقه أو في إطار جهود الأمم المتحدة من خلال العدید من الاتفاقیات والصكوك الدولیة إلى 

مسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وهو جانب ما اعتبره أهم وأقوى المصادر التي أقرت وكرست ال

لنورمبرغالجتهاد القضائي للمحاكم الجنائیة الدولیة  بدءا من المحكمتین العسكریتین 

وصولا إلى ما روانداسابقا ولیوغسلافیا ثم المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة المؤقتة طوكیوو

.لرومااستقرت وأكدت علیه المحكمة الجنائیة الدولیة 
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:بحث الأولالم

مفهوم وأساس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

یفرض النظام القانوني الدولي التزامات على أشخاص یتحمل من خلالها شخص 

الإخـلال بهذه الالتـزامـات، والمبـدأ المستقـر في القـانـون الدولـي أن عـدم القانون الدولـي تبعة

ما أكدت علیه محكمة العدل في العدید من  ة وهذادولیالوفـاء بالالتزامات یرتب مسؤولیة 

.القضایا

"ولهذا عرفت المسؤولیة الدولیة على أنها الأثر المترتب على قیام شخص القانون :

فالأثر المترتب على قیام .1"بسلوك یخالف الالتزامات المقررة بموجب قواعد القانون الدولي

رر، بعدها تطورت فكرة المسؤولیة، المسؤولیة الدولیة للدولة وهو التعویض عن الض

وأصبحت دائرتها تضیق شیئا فشیئا باتساع دائرة الانتهاكات القواعد الآمرة للقانون الدولي أو 

بالجرائم الدولیة فلا تكاد تتعدى دائرة الشخص الذي ارتكب الجریمة فأصبحت  فما یعر 

.المسؤولیة فردیة أو شخصیة

فردیة حقیقة ثابتة ومن بین القواعد العرفیة للقانون فلقد أصبحت المسؤولیة الجنائیة ال

الدولي الجنائي الذي أثارتها ووضعت مبادئها المحاكم العسكریة بعد الحرب العالمیة الأولى 

إضافة إلى رونداو لیوغسلافیاوالثانیة وطورتها ووسعتها المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 

.ذا المجالالدور الذي لعبته الأمم المتحدة في ه

1 -Voire : Youcef el bouhari , L′obligation ergaomnes et la responsabilité international 

del'État en matière des droits de Lhomme , la protection des D.H entre la législation

interne et le D.I - publication REMLD N° 26 - 2001 - PP 103 - 11.
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:الأولالمطلب

الدولیة على الفرد وتحدید أساسهاقتصار المسؤولیة الجنائیة 

ترتب عن تغییر مركز الفرد في القانون الدولي تقریر مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة له 

.في حالة ارتكابه لفعل غیر مشروع وذلك بتوقیع الجزاء والتعویض

یة للفرد أساسها في مختلف مصادر القانون الدولي وتجد المسؤولیة الجنائیة الدول

.الجنائي كالفقه والقضاء والمعاهدات و الأعمال الدولیة ذات الصلة

:الفرع الأول

تعریف المسؤولیة الجنائیة الفردیة

"تعرف المسؤولیة الجنائیة في القوانین الوضعیة بأنها تحمل الشخص تبعة :

انتهاكالمقرر لفعله في قانون العقوبات بعد ما أقدم على عمله المجرم، بخضوعه للجزاء

1"القانون بارتكابه الواقعة الإجرامیة

.أي صلاحیة الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عما یرتكبه من جرائم

أما على المستوى الدولي فلم یعترف القانون الدولي التقلیدي بأیة مسؤولیة یتحملها الفرد 

دنیة أو جنائیة ، ومع تطور حقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي سواء كانت المسؤولیة م

الحرب العالمیة الثانیة نشأت قاعدة قانونیة دولیة حدیثة تزامناً مع تغییر انتهاءخاصة بعد 

، التزاماتدولي یكتسب حقوق ویتحمل مركز الفرد باعتباره شخصا من أشخاص القانون ال

كل فرد ینتهك قاعدة  أنسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة ، أي هذه القاعدة تتمثل في مبدأ الم

  . 199ص ،مرجع سابق ،عبد االله سلیمان سلیمان-1
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لجریمة ذات طابع دولي یتحمل تبعة ارتكابهمن قواعد القانون الدولي الجنائي والمتمثلة في 

.1إجرامه ویخضع للمساءلة الجنائیة والتي ترتب الجزاء والعقوبة یقررها القانون الدولي

یة للفرد وعلى عكس القواعد الأخرى للقانون الدولي لم ففكرة المسؤولیة الدولیة الجنائ

بل كانت كنتیجة او كأثر لفضائح او الجرائم ،تطبیق الیكن منشأها فقهیا ثم تطورت نحو 

.2الدولیة التي ارتكبها الفرد ضد امن المجتمع والقیم الأساسیة للإنسانیة

د الطبیعي الذي ارتكب الفعل الفر  أنالمقصود بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد هو  نإ

أمامالعمل الإجرامي المخالف لأحكام القانون الدولي یعتبر مسؤولا مسؤولیة شخصیة  أو

.3القضاء الدولي الجنائي المختص

جرما یستوجب  أوفالمسؤولیة الفردیة بوجه عام هي حالة ارتكاب الشخص فعلا 

تها وذلك بتوقیع العقوبة إضافة إلى تحمل المساءلة التي یفرزها القانون الدولي في حالة ثبو 

من استبدال انطلاقاالتعویض إذا لحق بتصرفه غیر مشروع ضررا بالمصلحة الخاصة، 

.4نظام المسؤولیة الجماعیة التقلیدي إلى نظام المسؤولیة الفردیة للقوانین الجنائیة الحدیثة

ب دون النظر إلى مدى تجریم المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد تترت أنوتجدر الإشارة 

القانون مبادئالقانون الجنائي الوطني للفعل غیر المشروع فالعبرة بتجریم الفعل بموجب 

2008،القاهرة  ،دار النهضة العربیة،القضاء الجنائي الدوليأمامالمسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة ،أمجد هیكل-1

  . 179ص ،

الوضعي والشریعةالمسؤولیة الجنائیة ، أساسها وتطورها ، دراسة مقارنة في القانون،محمد كمال الدین إمام  -د -2

  . 107ص  2004 ،القاهرة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسلامیة

ص  2002الإسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة،مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم الدولیة، عباس هاشم السعدي-3

101.

.247سابق ص هیكل، مرجعأمجد -4
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الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي بوجه عام فمرتكب الجریمة الدولیة ترتب علیه 

دولة التي وقعت المسؤولیة الجنائیة الدولیة ویوقع علیه الجزاء دولیا حتى وإن كانت ال

.1الجریمة على إقلیمها على تجریم ذلك الفعل

المسؤولیة الدولیة الجنائیة هو تحمل الفرد تبعة  أنومن خلال ما تقد یمكننا القول 

والمصادر المختلفة للقانون الدولي  وأعراف لمبادئسلوكه المكیف على انه جریمة دولیة وفقا 

جزاء باسم الجماعة الدولیة وفي إطار القضاء الجنائي مما یستوجب توقیع العقوبة وال

المختص 

الدولیة ذات الصلة منها والاتفاقیاتاستنبط هذا التعریف من خلال مختلف الوثائق 

نومبرغمبادئالوارد عن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة التي صاغت عریفالت

تي تشكل جریمة بمقتضى القانون یعتبر أي شخص یرتكب فعلا من الأفعال ال":بقولها 

"الدولي مسؤولا عن هذا الفعل وعرضة للعقاب 

كما عرفت لجنة القانون الدولي في إطار صیاغتها لمشروع المدونة المتعلقة بأمن 

كل من یرتكب جریمة ":البشریة وسلامتها في المادة الثالثة المسؤولیة الجنائیة كما یلي 

.2"عتبر مسؤولا عنها ویكون عرضة للعقاب منها یمخلة بسلم الإنسانیة و

الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري تفاقیةالامن ) ج(كما عرفتها المادة الثالثة الفقرة 

"كما یلي 1973لعام  وأعضاء الأمرتقع المسؤولیة الدولیة الجنائیة أیا كان الدافع على :

  2ص،غیر واضح السنة ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه ،یة المفترضةالجنائالمسؤولیةزهیر،نبیل أحمد -1

، منشورات الأمم المتحدة ، نیویورك ، ص 1989سنة ) أ/10/42(وثیقة رقم 39حولیة لجنة القانون الدولي الدورة -2

ماي 2بتاریخ وأمنهالة بسلم الإنسانیة مشروع مدونة الجرائم المخ–13، تقریر 47وحولیة لجنة القانون الدولي الدورة 45

  .9ص  1955ماي 9الأمم المتحدة الجمعیة العامة ، نیویرك ، )A/CN)469/4جویلیة ، وثیقة رقم 21–
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المنظمات والمؤسسات وممثلي الدول سواء كانو مقیمین في إقلیم الدولة التي ترتكب فیها 

".في إقلیم دولة أخرى  أوالأعمال 

نظام روما الأساسي في فقرتها الثالثة المسؤولیة الدولیة من23وأخیرا عرفت المادة 

المسؤولیة الجنائیة مسؤولیة فردیة ولا یمكن ان تتعدى الشخص ولا ":الجنائیة كما یلي

"ممتلكاته

المسؤولیة الدولیة الجنائیة تستند إلى الفرد مرتكب الجریمة الدولیة  أنوملخص القول 

باعتباره شخص من أشخاص القانون الدولي دون غیره وتبقى مسؤولیة الدولة تنحصر في 

.بالتعویض أي في حدود المسؤولیة المدنیة باختلاف أسسها  الإلزام

أساسیةفر عناصر وشروط وعلیه فلكي تقوم المسؤولیة الجنائیة الدولي لابد من تو 

   :وهي

:يالعنصر الموضوع:أولا

یمس انتهاكویتمثل في إتیان الفعل المجرم أي ان تكون هناك جریمة ونقصد بها أي 

بالركائز  أوالمصالح العلیا التي یقوم علیها المجتمع الدولي سواء ما تعلق بأمنه وسلامته 

ونكیف أي فعل على انه جریمة دولیة یستند لیس 1الأساسیة التي تقوم علیها وهي الإنسان

 أووأحكام القانون الدولي ذات الصفة لمبادئالصلة وإنما  تالدولیة ذاالاتفاقیاتفقط إلى 

الطبیعة العرفیة التي تقوم علیها أساس التجریم في الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بحق في 

.السلامة البدنیة والعقلیة 

1 - youcef el bouhari – op.cit- P 11.
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:العنصر الشخصي:ثانیاً 

ده لاعتبارات كثیرة سلفا الفرد وحأوضحناسؤولیة الجنائیة وهو كما أي محل الم

، مع إسناد الفعل المجرم له فلا مسؤولیة إذا تخلف العنصر الشخصي نوضحها لاحقا

الصلة النفسیة التي تربط مادیات الجریمة بنفسیة  أوالرابطة المعنویة انعدامللجریمة بسبب 

.1الفاعل

الجنائیة الذي یعني الأهلیة الجنائیة وتعني التمییز وحریة إضافة إلى مناط المسؤولیة

.2الاختیار

:الفرع الثاني

ساس المسؤولیة الدولیة للفردأ

لعب الفقه الدولي دورا كبیرا في تقریر مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، ثم كرسه 

.لیة الهیئات الدو أعمال إطار وقنن فيكل من القضاء الدولي في أحكامه

دور الفقه في وضع أسس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد: أولا

، واضمحل مع 3إن المذهب القائل بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة قلیل الانصار

تطور القانون الدولي على أساس أن هناك فرق شاسع بین المسؤولیة الدولیة المدنیة 

ت مسؤولیة الدولة على التزامها بالتعویض في مجال والمسؤولیة الدولیة الجنائیة حیث اقتصر 

:مسؤولیتها المدنیة وذلك لعدة اعتبارات أهمها

  .122ص  ،مرجع سابق ،عبد االله سلیمان سلیمان-1

  .23ص  ،2010،دار هومة ،الطبعة الثانیة ،الجنائیة الدولیةللفرد المسؤولیة ،أحمد بشارة موسى  -د -2

3-Voir : Salvatore Zappela , La justice pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007-

p13.
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.لجنائیة الدولیة مع مبدأ السیادةتعارض مبدأ المسؤولیة ا-1

إن القـول بالمسؤولیـة الجنـائیـة الدولیـة للدولـة أمر یتعـارض مع مبدأ السیـادة، فإقـرار 

ـة یستتبع إقـرار وجـود سلطة علیـا فـوق الدول أو التسلیم بحـق الدول الأخـرى المسؤولیـة الجنـائی

وإزاء عدم وجود سلطة علیا .1المتضررة في فرض أو توقیـع العقاب على الدولة المسؤولة

توقیـع جزاءات على الدولـة تتسم هذه الجزاءات بصفـة استعادیمكنها مسـاءلة الدولة، وكـذا 

تتعـدى ذلك إلى حـد وإنهاتصر على مجرد التعویـض عن الضرر النـاجم العقـوبـة ولا تق

وهو ما لا یمكـن أن یتحقـق عملیـا وهو ما یتعـارض مع مبـدأ سیـادة الدولـة الزجـر والردع

وطبیعتها على أساس أن الدولة شخص معنوي ذات سیادة مطلقة تعلو سیادة المنظمات 

.2أو الهیئات الدولیة

.ام المسؤولیة الجنائیة في الدولةوافر العنصر المعنوي لقیعدم ت-2

تقوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة إلى جانب ارتكاب الفعل غیر مشروع والذي یعتبر 

انتهاك في حالتنا انتهاك للقواعد الآمرة في القانون الدولي والتي توصف على أنها 

لاتفاقـي على ضرورة توافـر الركـن المعنـوي أو الانتهاكات الجسیمة للقـانـون الدولـي العرفـي وا

ف هذا الأخیر أو ما یعـرف بالقصد الجنائي، حیث یعر  والإرادةالرابطـة المعنـویـة بین السلـوك 

اإلى  إرادتهبكـافـة العنـاصر المكـونـة للجریمـة وانصراف على أنه علم الجاني ، 3إحداثه

، قلیوبیة ، دار تجلید كتب أحمد بكر المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة ، الطبعة الأولىمحمد صلاح أبو رجب،. د -1

  . 120ص 2011، 

، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ، الطبعة الثانیة ، دیوان العدالة الجنائیة الدولیةعبد القادر البقیرات ،. د -2

.75المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص

العدد الأول، السنة الخامسة  ، مجلة القانون والإقتصاد، دراسات في القانون الدولي الجنائيمحمد محي الدین عوض،-3

.296، ص1965والثلاثون ، القاهرة ، مارس
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وهمـا  والإرادةئـي ینبنـي على عنصـریـن هما العلـم ویتضح من هذا التعـریـف أن القصد الجنـا

العنصـران اللـذان لا یمكـن أن یتوفـرا إلا في الشخص الطبیعي، فلا یمكن تصورهما في ذلك 

.الكیان المجرد وهو الدولة

إلى القـول أن مرتكب الفعـل المستـوجب (Glacer)جلاسیـروهو ما ذهب إلیه الفقیه 

ة الدولیـة لا یمكن أن یكـون سوى الفـرد الطبیعي سواء قام بارتكاب هذا للمسؤولیـة الجنـائیـ

الفعل لحسابه الخاص أو لحساب الدولة، أما الدولة فلا یمكن مساءلتها جنائیا، وذلك لأنها 

نفس .1)القصد أو النیة الإجرامیة(تعتبر شخصا معنویا ولا یتوافر لها شرط الاسناد المعنوي

في رفض مساءلة الدولة جنائیا، ففي رأیه إذا كان من الممكن وستدر الأساس استند إلیه 

مساءلة الدولة مدنیـا عن مخالفتهـا الدولیـة فإن المساءلـة الجنـائیـة عن الأفعـال التي تشكل 

.2جرائـم دولیـة لا تقع إلا على الأفراد الذین توقع علیهم العقوبة استنادا إلى إرادتهم الأثمة

بقوله أن المسؤولیة (Trainai)ترینيتند إلیه الفقیه السوفیاتي ونفس الأساس اس

.3الجنائیة تجد أساسها في الإثم الذي یتجسد في العمد أو الإهمال

لغایة من تعارض مبدأ شخصیة العقوبة في المسؤولیة الجنائیة الدولیة وانتقاء ا-3

.تحقیقه مع مفهوم الدولة

الدول للمسؤولیة الجنائیة بالنظر إلى ذهب البعض في تأسیس عدم إمكانیة تحمل

طابع الجزاء الذي یفرض على الدولة في حالة انتهاكها الجسیم لقواعد القانون الدولي 

.74عبد القادر البقیرات ، نفس المرجع ، ص. د -1

.241عباس هاشم السعدي ، مرجع سابق ، ص. د -2

3 -Marian j-aznargomez, vers un nouveau droit international pénal quelque

réfectiongénéral à la fin du siècle la protection des D.H entre législation interne et D.H

N° 26 - pp 33 - 56 .
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الجنائي فوفقا لذلك لا یمكـن تحمیل الدولـة جزاءات جنـائیـة فتوقیـع عقوبـات جنـائیـة على 

ـدأ شخصیـة العقـوبـة الذي تستند والسجـن والحبس أمـر یتعـارض مع مب الإعدامالدولـة مثل 

.1والتي تخاطب أشخاصا طبیعیینالنصوص الجزائیـةإلیه

الأستاذومن بین المعارضین لاستناد المسؤولیة الجنائیة للدولة وفقا لهذا الأساس 

أن الحدیث في تطبیق عقـوبـة على الدولة، انما یعنـي تغییر مبـادئ :الذي قـالفیلمور 

فقـانـون العقـوبـات یخـاطب الأشخـاص الطبیعـیین أي كائنات مفكرة وحساسة ائـيالقـانـون الجنـ

.2ولها إرادة، أما الشخص المعنوي فلیس له هذه الخصائص

وإذا كان الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یخول سلطات العقاب لمجلس الأمن 

وظیفـة جنـائیـة ولا حتـى قضائیـة تجـاه ، بیـد أن الأمـر لا یتعلق بـوإعادتهفي مجال حفظ السلـم 

حفظ السلم والأمن الدولیین وضع مجلس الأمن مجموعة واسعة من  إطارالدول بل في 

ورغـم أنهـا توصف بالعقـوبـات إلا  والإكراهالتدابیر ترمي إلى تحقـق هـدف وهـو الوقـایـة والردع 

.3أنهـا لیـس لها الطابع الجنائي و إنما تأدیبي

ص  ، ص198، لعام 240، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد القانون الجنائي الدوليعبد الرحیم صدقي ،. د -1

38-46.

1996، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، لعقاب علیها الجرائم الدولیة وسلطة اعبد الواحد محمد القار ،. د: أنظر كذلك

.35،ص

.262، ص 1972، ترجمة أحمد رضا ، الهیئة العامة للكتاب ، القانون الدولي العام،تونكین-2

بدون ،معهد البحوث و الدراسات العربیة، دراسة لأحكام القانون الدولي، المسؤولیة الدولیة، محمد حافظ غانم-3

  .135ص ،1962،لقاهرةا،ناشر
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.دولیة بالشخص الطبیعي لا المعنويفكرة المسؤولیة الجنائیة الارتباط-4

الفقـه المعـاصر یرفـض مسائلـة الأشخـاص المعنـوییـن وعلى رأسهـم الدولـة على أسـاس 

أن هؤلاء الأشخاص لیسوا في الحقیقة سوى كائنات قانونیة أي كائنات مصطنعة ابتدعها 

.جتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةالفقه وبررتها ضرورات الحیاة الا

فالشخص المعنوي شخص مجازي أو وهمي وأن المجسد له هو الشخص الطبیعي، 

وهو الأساس الذي أستند ،1وبالتالي یكون هذا الأخیر هو المسؤول عن أفعاله محل التجریم

متهمـة في إذ قـال أنـه لا یمكن اعتبـار الدولـة كشخص معنـوي تـرنیـنعلیه الفقیه الروسـي 

جریمـة وبالتالي لا یمكن أن تكون مسؤولة من الناحیة الجنائیة ویمكن إدانة مدبریها 

.2باعتبارهم أفراد مجرمین

ونلخص إلى القول أنه تم استیعاد فكرة المسؤولیة الجنائیة للدولة في ظل القانون 

ولة تعترضه عدة الدولي المعاصر لعدة اعتبارات عملیة لأن تفعیل أحكامها في مواجهة الد

وتقریر المسؤولیة الدولیة ،الآثارعقبات سواء من حیث الإسناد أو الأساس أو الموضوع أو 

للفرد یكون إلى جانب المسؤولیة الدولیة المدنیة للدولة إذا ثبت تقصیر الدولة في القیام 

ة تقتصر على أو الفعل الغیر مشروع دولیا إلیها أي أن مسؤولیة الدولالخطأوإسنادبوظیفتها 

الناجمة عن سلوكها المخالف الأضرارالضرر وتحمل قیمة التعویض عن إصلاح

.3لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي العام

.118، ص1996، القاهرة ، النظام الدولي الأمنيالعناني ،ابراهیم. د -1

.385، ص، مرجع سابقمحمد محي الدین عوض. د -2

.68، ص2003-2002، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الإنسانيتنفیذ القانون الدولي ،سعید سالم جویلي. د -3
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وهكذا تقوم مسؤولیة الدولة المدنیة بجوار المسؤولیة الجنائیة للأفراد الطبیعیین سواء 

.1اعد العامة للقانون الدوليكان هؤلاء الأفراد من موظفي الدولة أو رعایاها طبقا للقو 

د في إطار القضاء الدولي الجنائيتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفر :ثانیا

إذا كان الفقه الدولي في مرحلة أولى اختلف في تقریر لمن تنسب المسؤولیة الجنائیة 

ات دولیة، الدولیة فإن ذلك لم یكن في المصادر الأخرى للقانون الدولي الجنائي، من اتفاقی

.أحكام المحاكم الجنائیة الخاصة المؤقتة منها والدائمة والصكوك الدولیة الأخرى ذات صلة

فإسناد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بصورة حصریة انبثقت من أحكام المحاكم 

 تالحقباالجنائیة الدولیة التي جاءت لتطبیق وتوقیع الجزاء على مقترفي الجرائم الدولیة عبر

الزمنیة المختلفة سواءا بعد الأهوال والمجازر التي شهدها العالم بعد الحربین العالمیتین 

.عرفته البشریة من فضائح وجرائم في مختلف مناطق العالمالأولى والثانیة أو ما

فاستبعدت هذه الأخیرة كل ما یمكنه أن یحول دون تحقیق الهدف من وجودها وهو 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأشخاص الطبیعیین إسنادأت به هو توقیع الجزاء وأول ما بد

.مهما كانت صفتهم واستبعاد الكیانات المجردة

.سي لمحكمة نورمبرغو طوكیوالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في النظام الأسا إقرار -1

دولیة فكرة المسؤولیة الجنائیة الإرساءإلى جانب الجهود الفقهیة التي ساهمت في 

الشخصیة، توجد جهود سیاسیة جبارة عملت إلى تفعیل قواعد هذه المسؤولیة في إطار قضاء

.2جنائي دولي

1- Salvatore Zappela- op cit- p 15.

.85أحمد بشارة موسى ، مرجع سابق ، ص. د -2
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فبعد الحرب العالمیة الأولى طالب الرأي العام العالمي بمعاقبة مجرمي الحرب أمام 

انبثقت عنه ما تسمى 25/02/1919محكمة جنائیة دولیة وعقد مؤتمر تمهیدي للسلام في 

التي تعتبر  28/06/1919في  فرسايوانتهى بإبرام ما یسمى بمعاهدة نة المسؤولیاتبلج

حجز الزاویـة في السابقـة التي جاءت بهـا وهـي اقـرار المسؤولیـة الجنائیـة الدولیة للفرد، حیث 

كما نصت في المادة "الامبـراطورغلیـوم الثانـي"على محاكمـة المتهم 227جاء في مادتهـا 

1."...المرتكبون لجرائم ضد رعایا دول یحاكمون أمام المحاكم العسكریة": على  أن 229

ورغم أن لم یتحقق الهدف من هذه المعاهدة في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة إلا أنها 

اعتبرت كمهد وانطلاقة لتأسیس فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة في إطار القضاء 

المبرم بین الحلفاء في لنــدنبموجب اتفـاق أنشأت، التي بنـورمبـرغاللاحق الجنائي الدولـي 

.2)الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا، فرنسا، الاتحاد السوفیاتي(1946جوان 8

إلى  1945الملحق باتفاقیة لندن نورمبرغوأهم تطور جاء به النظام الأساسي لمحكمة 

لأول مرة في تاریخ القانون  إقرارها، الإنسانیةلح الجرائم ضد جانب تقنینها ولأول مرة لمصط

نورمبرغمن میثاق محكمة 6الدولي بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة حیث نصت المادة 

"أنهوالمحددة للاختصاص الشخصي للمحكمة على لندنالملحق باتفاقیة  ضد  مالجرائ:

ات مجردة وفقط عن طریق الأشخـاص الذین ارتكبـوا القانون الدولي یرتكبهـا أفـراد ولیس كیـانـ

.3"هذه الجرائـم من الممكن أن توضع نصوص القانون الدولي موضع التنفیذ

.128محمد صلاح أبو رجب ، مرجع سابق ، ص. د -1

،2001الأولى،، دار النهضة العربیة ، الطبعةمركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیةواحمد أحمد غلام ،-2

  . 81ص

3- « sont des hommes- et non des entités abstraites- qui commettent les crimes dans la

répression s’impose- comme sanction du droit international » voir : Jugement du tribunal

militaire international- Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire

international- tome 1- Nuremberg- 1947- p235. =



المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية  :الفصل الثاني:الباب الأول 

الماسة بالحق في بالسلامة البدنية و العقلية

- 104 -

كما استبعدت كل البعد مسؤولیة الدول فقد أقرت بمسؤولیة القادة وكل من شجع 

اة ادعاء وارتكب الجرائم المنصوص علیها في الفقرات أ،ب،ج من نفس المادة، ورفضوا القض

الدفاع الذي نادى بأن الدولة هي التي تتحمل المسؤولیة وفقا للقانون الدولي وأكدوا أن الفرد 

وحده یتحمل مسؤولیة ارتكابه لجرائم الحرب ولا یمكنه أن یحتمي خلف الادعاء بأنه ینفذ 

.أوامر الدولة لإسناد المسؤولیة لها 

جاءت بما یسمى بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة المطلقة والتي یقصد بها نورمبرغفمحكمة 

عدم التدرع بأي نوع من الحصانة أو أي ظرف كان كطاعة أمر الرئیس مثلا كسبب أو دفع 

.1)من اللائحة6،7المواد (للتنصل من المسؤولیة الجنائیة الشخصیة

الملحق بمعاهدة لندن أثر كبیر في تطویر القانون نـورمبـرغمیثاق وبالتالـي كان ل

الدولي إذا كـان بمثـابـة الأسـاس في تثبیت وتطویـر مبدأ المسؤولیـة الجنائیة الفردیة عن 

ذات النهج إذ لم طوكیوأعمال الدولة في القـانـون الدولـي كما تبنـى النظام الأساسي لمحكمة 

ؤولیـة الجنـائیـة للدول بل أكد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، في یتضمن النص على المسـ

، إذ أن مضمون 2من میثاق المحكمة العسكریة الدولیة في الشرق الأقصى 7و 6موادها 

الاختصاص، فنجد نفس نورمبرغلا تختلف في مضمونها عن لائحة محكمة طوكیولائحة 

الوحید كان یتمثل في أن النظام الأساسي ختلافالابین المحكمتین، ونفس الإجراءات و 

=OnThe charter and jugement of the Nuremberg tribunal- History and analysis- U.n

publication sales n°1949 v.7(1949).

1 -Mahmoud Chérif bassiouni , « L’expérience des premières juridiction pénales

international » hervéAscensio , Emaneul Decoux et alain pellet . D-I-P – Edition A –

pédane- Paris 2000 –P636

عقد مؤتمر موسكو الذي تم الاتفاق فیه على وجوب إنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب 1945في جانفي -2

القائد العام لقوات الحلفاء في "دوغلاس ماك أرثر"قام الجنرال1946جانفي 19مقرها طوكیو وفي الیابانیین ، وأن یكون

.الشرق الأقصى بإصدار لائحة أنشأت بموجبها المحكمة العسكریة للشرق الأقصى وصدق على نظامها
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نص على الصفة الرسمیة یمكن اعتبارها ظرفا من الظروف 7في المادة طوكیولمحكمة 

6وأوضحت المادة لیس لتلك الصفة أثر على العقابنورمبرغالمخففة للعقاب بینما لائحة 

ة كونه قد تصرف بناء على لا الوضع الرسمي للمتهم ولا حقیق:"من نفس المیثاق على أنه

تكون وحدها كافیة لإعفائه من المسؤولیة عن أوامر صادرة من حكومته أو رئیسه الأعلى

.أیة جریمة متهم بها "

ئیة الدولیة بإقرارها وبالتالي تعد المحكمتین قد حققت عملا إنشائیا في دائرة العدالة الجنا

مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة للحكام والمسؤولین والأشخاص الطبیعیین، كما قررت 

1وجوب عقابها بوسیلة دولیة

.للفرد في القضاء الجنائي اللاحقتدعیم مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة-2

  :االمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافی إطارفي - أ

بناءا على قرار 1993السـابقـة في مـایولیـوغسلافیـاتم إنشاء المحكمة الجنـائیـة الدولیـة 

واستنـادا إلى عـدة قـرارات سـابقة1993فیفـري 22الصـادر بتـاریـخ 808/93مجلس الأمـن

انون ویتعلـق هذا الأخیـر بمحـاكمـة الأشخـاص المسـؤولیـن عـن الانتـهـاكـات الجسیمـة للق

.1991منذ سنة یوغسلافیالمرتكبة في إقلیم الدولیا

السابقة أن معنى یوغسلافیاة موجاء في تقریر السكرتیر العام للأمم المتحدة بشأن محك

مصطلح الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي ینصرف إلى 

.2الاعتباریینالأشخاص الطبیعیین مع استبعاد الأشخاص 

.74، ص2011عمان الأردن ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القضاء الدولي الجنائيد سهیل حسین القلاوي ،.أ -1

2 -Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe2 de la résolution n°808-

1993 du conseil de sécurité 3 mai- texte disponible sur le site du tpiy : www.unorg-

ctydusktordik-t-941-t jugement 7 mai- 1997.
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على  7سابقا في مادته لیوغسلافیاوتضمن النظام الأساسي للمحكة الجنائیة الدولیة 

حـرض أو أمر علـى المحكمـة یكـون على كل شخـص شـارك أو خطط أواختصاصأن 

من النظـام، كمـا أكدت على 5،4،3،2ارتكـاب أحد الجـرائـم المنصـوص علیهـا في المـواد

الفردیـة باستبعـاد أي سبب یحـول دون اسنـادا كالتمتـع بالصفة المسؤولیـة الجنائیة الدولیة

أو التذرع بالإنصیاع لأوامر الرئیس أو )رئیس دولـة أو حكـومة أو مسؤولا حكومیا(الرسمیـة

7عدم اتخاذ التدابیر اللازمة من طرف الرئیس للحیلولة دون وقوع هذه الجرائم في المادة 

.1من النظام

ر السنوي الأول للمحكمة أنه لا یمكن محاكمة الدول أمام المحكمة كما أشار التقری

سابقا، حیث أنه لا یجوز تحریك إجراءات الدعوى الجنائیة لیوغسلافیاالجنائیة الدولیة 

.2أمامها إلا ضد الأشخاص الطبیعیین

إلى أن الدول لا یمكن بموجب Blaskicفي قضیة الاستئنافوقد قضت دائرة 

أن تخضع لعقوبات جنائیة شبیهة تلك المنصوص علیها في أنظمة العدالة القانون الدولي

.3الجنائیة الوطنیة

الشخصي للنظام الأساسي للمحكمة یتمثل في محاكمة الأفراد فالاختصاصوبالتالي 

كالدول والشركات الاعتباریةالطبیعییـن فقـط، بمعنى أنها لا تختص بمحاكمة الأشخاص 

میة استبعدت وتم التركیز على الفرد مهما كانت صفته،بناءا على وحتى المنظمات الإجرا

للاختصاصالمحددة  5إلى  1الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي والموضحة في المواد من 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 7أنظر المادة -1

2-Le premier annuel rapport de tpi pour ex.y-u.n doc s/1993/26545- 5 octobre 1993 - p13-

paragraphe 21.

3 - Voir : tpiy-affaire Blaskic- chambre d’appel- arrêt-24 juillet 2004 Source :www.icty.org

A.Caresse- D.Scalia/ V.thalmann- Les grands arrêts de droit international pénal- op.cit- pp

296-303
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ولقد فصلت المحكمة في مجموعة من القضایا بتوقیع العقوبة على .الموضوعي للمحكمة

.الأفراد المحكوم علیهم

:ة الدولیة لروانداالمحكم إطارفي  - ب

سـابقـا، أنشـأت هذه المحكمـة بیـوغسـلافیـاعلى غـرار المحكمة الجنـائیـة الدولیة الخاصة 

واستنادا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

كاب والقاضي بمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن ارت1994نوفمبر 8الصادر في 955

وغیـرها من الانتهـاكـات الجسیمـة للقـانـون الإنسانیةجرائم الإبادة الجمـاعیـة والجـرائـم ضد 

.1994دیسمبر 31جانفي إلى 1الدولي الإنساني والواقعة في الفترة من 

إلى جمیـع 3،2،1الشخصـي لهـذه المحكمـة حسـب المـوادالاختصاصویمتد 

رائـم الموضحـة في هذه المواد سـواء كـانـوا رواندیین اقترفـوا هذه الأشخـاص الذیـن ارتكبوا الجـ

أو في الدول المجـاورة لهـا، أو أشخـاص غیـر رواندیین اقترفـوا الجرائـم رونـداالجرائـم في 

.1فقطروانداالموضحـة في المواد السابقة في 

)الشخصيالاختصاص(یةوالمعنـونـة بالمسؤولیـة الجزائیـة الشخص6وتم صیـاغـة المـادة

على نحو یطـابق حرفیا ما جاء في نص لروانـدامن النظـام الأسـاسـي للمحكمـة الدولیـة 

سابقا لیؤكد بیوغسلافیامن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 6المادة 

  .طولیستبعد المسؤولیة الجنائیة للدول ویؤكد ویقصرها على الأشخاص الطبیعیین فق

حرض أو أمر أو ساعد بأي شكل كما رتب هذه المسؤولیة على كل شخص ارتكب أو

من النظام، واستبعدت كل 4، 2من الأشكال في ارتكاب الجرائم المشار إلیها في المواد 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بروندا3-2-1أنظر المواد -1
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سبب یؤدي إلى منع استنادها بالنحو الذي تطرق إلیه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

بالصفة الرسمیة أو الخضوع لأوامر كالاعتداءسابقا بیوغسلافیاالدولیة الخاصة 

.1وغیرها...الرئیس

یعد دعامة جدیدة في مفهوم المسؤولیة روانداولهذا فإن النظام الأساسي لمحكمة 

الجنائیة للفرد وهذه الدعامة تم تأكیدها من خلال الإنشاء الفعلي للمحكمة والنص على 

امها الأساسي وكذلك النص على تسلیم المتهمین القانون الفعلي الذي سوف تطبقه في نظ

إلى المحكمة، وإن كانت عملیة التسلیم تعتمد على تعاون الدول الإفریقیة وتفهمها لدور 

.2ي تحقیق العدالة الجنائیة الدوليالمحكمة ف

ویتضح مما سبق أن كلا من النظامین الأساسیین للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 

قد دعما مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، المبدأ الذي جاءت روانداقا وساببیوغسلافیا

، فـرسـايوالمستنبـط من اتفـاقیـة نـورمبـرغالملحقـة بالنظـام الأسـاسـي لمحكمـة لندنبه اتفاقیة 

المسؤولیة الجنائیة إسنادكمـا سـاهمتـا في تطویره وبلورة مفهومه عن طریق التوسیع في 

.كما وضح سابقاإسنادهادیة عند اقتراف الجرائم الدولیة واستبعاد كل عوائق الفر 

:للمحكمة الجنائیة الدولیةالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في النظام الأساسي-3

من المسلم به أن مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة والجرائم 

واعتماده من قبل الجمعیة نورمبرغدور حكم محكمة الدولیة الأخرى غدا مقبولا منذ ص

العامة للأمم المتحدة، وأعید تأكید هذا المبدأ في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة المؤقتة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا2،4،6أنظر المواد -1

، ص 2003، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسانعمر معدالة، . د -2

11.
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والاتفاقیات والصكوك الدولیة ذات الصلة وأخیرا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

.الدولیة

قنن نظام روما المسؤولیة الجنائیة للفرد مكرسا بذلك مستندا من مصادر القانون الدولي 

.1من النظام الأساسي25التطور القانوني السابق مع التأكید علیه صراحة في المادة 

 أوفالأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في هذا النظام هو إتیان الأفعال 

من نفس النظام نخص بالذكر 9، 7،8، 6المنصوصة علیها في المواد الانتهاكات

.من النظام 7الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة والعقلیة الواردة في المادة 

المحكمة تختص بمتابعة  أنعلى  الأساسيمن النظام 25حیث نصت المادة 

حكمة الماختصاصالأشخاص الطبیعیین أو الأفراد المرتكبین لهذه الجریمة والداخلة في 

تعفي الدولة من مسؤولیتها المقررة لها بموجب  أنحیث یسأل الشخص بصفته الفردیة ، دون 

.القانون الدولي وهو ما وظفته الفقرة الرابعة من نفس المادة 

فلا یوجد تعارض بین مسؤولیة الفرد الجنائیة ، ومسؤولیة الدولة وفقا للقانون الدولي ، 

دالة وإنصاف الضحایا ، وهو ما یمكن استشرافه من بل هناك تكامل لضمان تحقیق الع

ودباجة النظام التي نصت على تعاون المجتمع الدولي في مسألة 2خلال العدید من المواد

تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن طریق تسلیم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وكذلك 

إطار القضاء الداخلي بتكییفه ومطابقته محاكمتهم سواء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أو في 

.بما یضمن تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة لتوقیع العقاب

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة25أنظر المادة -1

.وما یلیها من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذا دباجة نفس النظام93، 89، 88، 86أنظر المواد -2
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لمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردتقنین مبدأ ا:ثالثا

بعد الدور الذي لعبه الفقه في بلورة مفهوم المسؤولیة الدولیة الجنائیة وتكریس القضاء 

ه لهذا المبدأ مع تطویر قواعده جاءت النصوص القانونیة الدولي الجنائي في مختلف مراحل

.المسؤولیة الدولیة الجنائیة في العدید من الأعمالمبادئالدولیة لترسیخ وتقنین 

في  1919معاهدة فیرسايفبدایة قننت المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في إطار 

عن ارتكابه لجریمة الخیانة العظمى عند إقرارها لمسؤولیة غلیوم الثاني 227/228المادتین 

للأخلاق الدولیة وانتهاك المعاهدات الدولیة المنظمة لقوانین وأعراف الحرب بعد الحرب 

1العالمیة الاولى

3/4ثم جاء التأكید على المسؤولیة الجنائیة للفرد في میثاق نورمبرغ في المادة 

....بنصها على  ن والذین ساهموا في وضع أو یسأل الموجهون والمنظمون والمحرضو "

تنفیذ مخطط او مؤامرة لارتكاب إحدى الجنایات المذكورة أعلاه عن كل الأفعال المرتكبة من 

.طرف أي شخص  "

دأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد مهما كان صفته أو مركزه بجاء میثاق نورمبرغ بم

على غرار مسؤولیة الفرد الطبیعي القانوني بحیث أقر بمسؤولیة كبار المسؤولین في الدولة

عدم  أهمهاالذي لا یتمتع بأي مركز خاص كما جاء بعدة مباديء لإقرار هذه المسؤولیة من 

العلیا للرئیس من طرف المرؤوس كسبب الأوامربالصفة الرسمیة أو التذرع بإطاعة الاعتداء

ه ظرف مخفف للعقوبة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیة وكیف هذا الأخیر على ان

.2فقط

:للإطلاع علیها راجع الموقع1920جانفي 10ودخلت حیز النفاذ في 1919جوان 28وقعت معاهدة فیرساي في -1

perp.fr/traites/1919versailles1.htr-://mip.univhttp

.من میثاق نورمبرغ  8و7راجع المواد -2
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الاهتمامو  ویعتبر میثاق نورمبرغ نصا قانونیا شبه دولي ذو طبیعة خاصة لما جاء به،

التي جاء بها میثاق المبادئ، حیث أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على الذي حضي به

11نورمبرغ على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في دورتها المنعقدة في

.19461دیسمبر

بعدما قامت لجنة القانون الدولي في إطار إعداد مشروع الجرائم المرتكبة ضد أمن 

التي جاءت في میثاق نورمبرغ من بینها التأكید على مبدأ المبادئالبشریة وسلامتها بإقرار 

 12في  مسؤولیة الفرد عند ارتكابه للجرائم الدولیة واعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة

.19502دیسمبر 

بعدها أكدت على هذا المبدأ لجنة القانون الدولي في مختلف مشاریعها المتعلقة بأمن 

.2البشریة وسلامتها

:الدولیة منهاالاتفاقیاتكما أكدت علیه العدید من 

إبادة الجنس البشري ، التي أقرت المسؤولیة الجنائیة للفرد سواء ارتكب أو اتفاقیة

 أوحرض أو حتى حاول ارتكاب الجریمة ، ومهما كانت صفته فرد طبیعي  أوأمر اشترك أو

.3متمتع بصفة رسمیة

الفصل العنصري لتؤكد على هذا المبدأ أیا كان الدافع على الأفراد اتفاقیةثم جاءت 

مقیمین في إقلیم الدولة التي  االمنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة سواء كانو وأعضاء

ها أو في إقلیم دولة أخرى وهذا إذا ارتكبوا الأفعال أو اشتركوا فیها او حرضوا ارتكبت فی

:الموقعأنظر هذه اللائحة على1950یسمبر د 12الصادرة في 488وذلك بموجب اللائحة رقم -1

www.un.org/french/documents

2 -voir :arti 1 de projet de code des crimes contre la paix et la securité de l’humanité du 1954

et arti ½ de projet de code des crimes contre la paix et la securité de l’humanité du1996 sur le

site: http://untreaty-un.org/lic/texts/instrurements/francais

.من اتفاقیة إبادة الجنس البشري  4و  3راجع المواد -3
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بها بصورة مباشرة بالتحریض أو التشجیع  اقامو مباشرة علیها أو توطنوا على ارتكابها سواء 

.1على ارتكاب جریمة الفصل العنصري

من یحاول أو بعدها إتفاقیة مناهضة التعذیب التي نصت على المسؤولیة الجنائیة لكل

یرتكب أو یأمر أو یشارك او یحرض على ممارسة التعذیب وتضع على عاتق الدول على 

الإلتزام بمطابقة تشریعاتها الداخلیة مع بنود الإتفاقیة لضمان ردع وتوقیع العقاب على 

.2مرتكبي هذه الجریمة 

للفرد وذلك  القسري للأشخاص على مبدأ المسؤولیة الجنائیةالاختفاءاتفاقیةوأكدت 

باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحمیل المسؤولیة الجنائیة لكل من  الأطرافبإلزام الدول 

یحاول أو یتواطأ أو یشارك في  أوالقسري أو یأمر أو یوصي الاختفاءیرتكب جریمة 

.3ارتكابها

لامة بمبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسالاعترافإن 

.4البدنیة والعقلیة لا یستبعد مسؤولیة الدولة عند ارتكابها للفعل الدولي غیر المشروع

دولي ناتج عن قاعدة لالتزامالدولة  انتهاكتترتب المسؤولیة الدولیة على الدولة عند 

آمرة من قواعد القانون الدولي كالتقصیر الخطیر في تنفیذ هذه القاعدة وعدم تعاون الدولة 

الخطیرة التي تقع على قواعد القانون للانتهاكاتاذ الإجراءات الضروریة لوضع حد باتخ

.5الدولي وعدم تقدیم المسؤولین عنها للمحاكمة

.من إتفاقیة الفصل العنصري6راجع المادة -1

.من إتفاقیة مناهضة التعذیب4راجع المادة -2

.القسري للأشخاصالاختفاءاتفاقیةمن 6أنظر المادة -3

من تقنین المسؤولیة الدولیة عن فعل 1والمادة 1996من تقنین الجرائم ضد السلام وأمن البشریة لعام 4أنظر المادة -4

علیها أنظر  للاطلاع 2001دیسمبر  12في  56/83الدولة غیر المشروع الذي اعتمدته الجمعیة العامة بموجب اللائحة

www.un.org/french/documents:الموقع

.على نفس الموقع السابق2002من تقنین مسؤولیة الدول عن العمل غیر المشروع  41و  40أنظر المواد -5
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بشأن 2007فیفري 26وأكدت محكمة العدل الدولیة على ذلك في قرارها الصادر في 

 مغسلافیا سابقاً لعد، أین أقرت بمسؤولیة دولة یو منع إبادة الجنس البشرياتفاقیةتطبیق 

للإجراءات الضروریة لمنع الإبادة وإخلالها بواجب التعاون مع المحكمة الجنائیة اتخاذها

ویجدر التأكید أن مسؤولیة الدولة هي مسؤولیة مدنیة تلتزم 1بتقدیم المسؤولین للمحاكمة

د بینما یتحمل الفر 2بموجبها الدولة بجبر الضرر والتعویض عن فعلها غیر المشروع

المسؤولیة الجنائیة عن ارتكابه للجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة 

.3والعقلیة

:المطلب الثاني

الفردیةصور المسؤولیة الجنائیة الدولیة

أضف إلـى ذلك فـالتمییـز بین الشخـص الطبیعـي العـادي والشخـص الطبیعـي الذي 

خطـورة الجـرائـم الدولیـة عـامـة والجرائم ضد الإنسانیة بصفة یتمتـع بالصفـة الرسمیـة فرضتـه

وكـذا طبیعتهـا التـي تفـرض وجـود أشخـاص لهـم صفـات رسمیـة مختلفـة تسـاهـم بشكـل خاصة

.مبـاشر في ارتكاب الفعل المجرم بمختلف صوره

1- voir : Cij- ,Arrêt du 26 Février 2007 , Affaire Relative a L’application de la Convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide ( Bosnie . Herzégovine C. Serbie et

Monténégro) para 438 et 450 sur le site : www.icj.org

:وللتعلیق علیه راجع

Du puy pierre marie – crime sans châtimentau mission accomplie R.G.D.T.P.N°=2 ,2007-p p

255 – 257

2 - Voir Cij , avisconsultative du 9 juillet 2004, relative aux conséquence juridique de

l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupe – para 152 -153 sur le

sitewww.icj.org

3 - voir : Cij ,Arrêt du 26 Février 2007 , Affaire Relative a L’application de la Convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide ( Bosnie . Herzégovine C. Serbie et

Monténégro) para 179 sur le site : www.icj.org
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الطبیعي وعلى هذا الأساس سوف نتطرق أولا إلى المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

.)الفرع الأول(في

).الفرع الثاني(ثم إلى المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد المتمتع بالصفة الرسمیة

:الأول الفرع

الجنائیة الدولیة للفرد الطبیعيصور المسؤولیة

سبق وإن عرفنا الفرد وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة والمصادر الأخرى 

الشخص الذي یتمتع بمجموعة من الحقوق ویتحمل الالتزامات وفي ذات الصلة على أنه 

بحثنا نحصر تلك الالتزامات بخرق قواعد القانون الدولي الجنائي أي الانتهاكات الجسیمة له 

.الإنسانیةبما فیها ارتكاب الجرائم ضد 

بمختلف كـان مـرتكـب للفعـل الإجـرامـي سوآءایتحمـل الفـرد تبعیـة هـذه الانتهـاكـات 

.في إثبات الجرائم ضد الإنسانیةالآخرینصـوره أو بالاشتراك مع 

:المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمرتكب الجرائم ضد الإنسانیة :أولا

ترتكـب الجـریمـة الدولیـة عـامـة والجـرائـم ضد الإنسانیة بصفة خاصة من طرف الفرد 

ن القیام به أي بسلوكه الإیجابي، أو عن طریـق القیام بعمل من الواجب علیه أن یمتنع ع

.1عن عمل من الواجب علیه تأدیته أي بسلوكه السلبيالامتناع

كما تقـوم المسـؤولیـة الجنـائیـة للفـرد الذي شرع في ارتكاب الجریمة ولم تكتمل لكون أن 

یان تقوم على القصد الجنائي، أي أن العبرة بانصراف إرادته إلى إتالإنسانیةالجرائم ضد 

1 - Philippe Currat –op cit p 590 .
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من عدم تحققها )أي وقوع الجریمة كاملة(الفعل بالمجرم بغض النظر عن تحقق النتیجة

.1لسبب خارج عن إرادته

:ویقـع هذا النوع من المسؤولیة الجنائیة لسببین

یتمثل الأول في وجود درجة عالیة من الجرمیة تلحق بالفرد الذي یشرع في ارتكاب -

.الجریمة

أن الفرد فرد اتخذ خطوة هامة من أجل ارتكاب الجریمة والسبب الثاني في كون-

.وذلك ینطوي على تهدید لسلم وأمن الإنسانیة بسبب خطورة الجرائم ضد الإنسانیة

وتـم النص على المسؤولیة الجنائیة الفردیة الشروع في الجریمة في المادة الثالثة 

لثة من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة والرابعة في اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة، والمادة الثا

  ... ةنسانیاللإوالمادة الرابعة من اتفاقیة مناهضة التعذیب والمعاملة الفصل العنصري

سابقا في مادتها لیوغسلافیاكما تناولتـه الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة 

ـون الدولـي عند صیـاغتها لمبادئ وتضمنته لجنة القـان.في مادتها السـادسةلروانـداو السابعة

في المبـدأ الأول والسـادس، وفي مشـاریـع مدونتها للجرائم المخلة بسلم وأمن نورمبرغ

.1996لسنة ) ز(و) أ( 3فقرة  3الإنسانیة المادة 

حیث 25وتم التأكید على ذلك في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مادته 

"بأنمنهانصت الفقرة الثانیة الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة  صالشخ:

".یكون مسؤولا عنها بصفته الفردیة وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي

تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة عن أعمال دورتها الثامنة والأربعون ، حولیة لجنة القانون -1

.47، ص1996الدولي المجلد الثاني ، الأمم المتحدة ، نیویورك ،  
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"من نفس المادة)9(ونصت الفقرة الثالثة وفقا لهذا النظام الأساسي یسأل الشخص :

لمحكمة في حال قیام جنائیا ویكون عرضة للعقاب في أیة جریمة تدخل في اختصاص ا

یبدأ به تنفیذ الجریمـة بخطوة إجراءالشخص بالشـروع في ارتكـاب الجریمـة عن طریـق اتخاذ 

ملموسة ولكـن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص، ومع ذلك فالشخص 

مة الذي یكف عن بذل أي مجهود لارتكاب الجریمة أو یحاول بوسیلة أخرى دون إتمام الجری

لا یكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجریمة إذا 

".هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي

وما یستنتج من خلال هذه المادة أن مسؤولیة مرتكب الجرائم ضد الإنسانیة مناطها 

لنتیجة واكتمل الركن المادي لها الفعل المادي سواء تحقق اإتیانالقصد الجنائي إلى جانب 

أو لم یكتمل لسبب خـارج عن إرادة الجانـي ولذلك سـوى النظـام بین مرتكـب الفعـل الإجـرامـي 

والشـروع في ارتكـابه وهذا لتضییق من دائـرة التنصل من المسـؤولیـة الجنـائیـة الفـردیـة وتوقیع 

.العقاب في الحالتین على حد سواء

.للشریك في الجرائم ضد الإنسانیةلمسؤولیة الجنائیة الدولیةا :ثانیا

المسؤولیة الجنائیة للشریك في الجرائم الدولیة في المادة السادسة من لائحة  إقرارتم 

من اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، وفي المادة )5(والمادة الثالثة فقرةنورمبرغ

اقیة الدولیة لقمع الفصل العنصري والمعاقبة علیها وكذلك في اتفاقیة من الاتف) أ(الثالثة فقرة 

...اللإنسانیةمناهضة التعذیب وجمیع ضروب المعاملة 
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التي صاغتها لجنة القانون الدولي نورمبرغوهو ما یتفق مع المبدأ الثالث من مبادئ 

    فقرة  في المادة الثانیة1996شروع مدونتها للجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها لسنة وم

.1)د( 3

وعلى اعتبار عدم وجود حكم اتفاقي لتعریف المساهمة الجنائیة أو الاشتراك في الجرائم 

الدولیة فإننا سوف ندرسها وفقا للاجتهاد القضائي الجنائي الدولي حین فصله في قضایا ذات 

.إلى أنظمته الأساسیةوإسنادالصلة ا

بعد الحرب )synagogue(بالمعبد الیهوديوأهم هذه القضایا هي القضیة المسماة 

العالمیة الثانیة، حیث تمت إدانة أحد المتهمین لارتكابه جریمة ضد الإنسانیة عندما قام 

مـر بالجریمـة، فإن باكتساح المعبد الیهـودي فـرغم أنـه لم یشـارك مادیـا ولم یخطط أو یأ

القضـاة قـد اعتبـروا أن حضـوره المتزامـن والمتكرر في مكان الجریمة زیادة على مركزه 

كمناضل قدیم في الحزب النازي وكذلك علمه بنشاطات تلك المنظمة الإجرامیة یكفي 

.2بالتصریح بإدانته

ن التقدیر لدى وبالتالي فإن حتى المشاهد المؤید للجریمة والذي یحظى بقدر كبیر م

، فالأهمیة ة على أساس تشجیعه لها وعلمه بهامرتكب الفعل الإجرامي یعد شریك في الجریم

التي یكتسبها نفوذ الشخص وتشجیعه على إتیان الجریمة یؤثر بشكل كبیر في نفسیة الجاني 

.على الاعتقاد أن ما یأتیه مباحا رسمیا

،ص ص 2003، نائیة الدولیة ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمرالملامح الأساسیة للمحكمة الجأحمد أبو الوفا،. د -1

11-26.

2- David Ruzié- droit international public- 15ème édition- dalloz- 2000- p246.
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جون بول في قضیة لروانــداولیة وهو ما تعرضت له كذلك المحكمة الجنائیة الد

الذي توبع على أساس أنه شریك في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة أكــایسـو

.1بتصریحاته المشجعة لمن كانوا یرتكبون الجرائم وكذا بحضوره المتكرر في مكان إتیانها

السابقة في قضیة لیـوغسـلافیـاوخلصت غرفة الدرجة الأولى للمحكمة الجنائیـة الدولیـة 

Furundzija2:إلى تحدید الأركان المكونة للاشتراك فیما یلي

المتمثل في مسـاعدة، تشجیـع ودعـم معنـوي یكـون من شأنه التأثیر :الركـن المـادي

.بصفة بالغة على ارتكاب الجریمة

.الذي مفاده علم الشریك بأن تصرفاته تساعد على ارتكاب الجریمة:الركن المعنوي

الأساسي في روماكما تم التأكید على ذلك في المادة الخامسة والعشرون من نظام 

التي نصت على تحمل الشریك المسؤولیة الجنائیة الفردیة سواء كان من ) د(و)ج(3فقرتها 

، أي complice)شریك أصلي(بین المساهمین في مشروع أو خطة إجرامیة مشتركة 

حاولة ارتكاب جریمة مع مجموعة أشخاص یتصرفون الشخص الذي یساهم في ارتكاب أو م

وفق مخطط إجرامي مشتـرك، حیث یستلـزم الأمـر أن تكـون المسـاهمـة عمدیـة وتستهدف 

تسهیل النشاط الإجرامي أو تطبیق المخطط الإجرامي للمجموعة، كما یكون الاشتراك أو 

.2ائم ضد الإنسانیةالمساهمة نابعة من معرفة تامة بنیة المجموعة في ارتكاب الجر 

1 - TPIR- Affaire Akayesu- chambre de première instance- jugement 2 September 1998

http://www.unictr.org- voiraussi : A. cassese/d.Scalia/V.thalmann.opcit pp215-222.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لروما 2و  1د  3/ 25أنظر المادة -2
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ویكون شریك الشخص الذي ساهم بأي صورة من المساعدة في ارتكاب الجریمة أو 

الشروع فیها بتوفیر وتسهیل وسائل ارتكابها حتى وإن كان بالحضور فقط، وهو ما یطلق 

.coauteur(1(علیه مصطلح الفاعل مع الغیر

كما لمرتكب الجریمة، حتى في ویستنتج من ذلك أنه تقوم المسؤولیة الجنائیة للشریك 

.حالة الشروع متى تحقق لدیه العلم بأنه یقدم مساعدة بغرض إتیانها

.مر بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیةالمسؤولیة الجنائیة للمحرض والأ:ثالثا

:المسؤولیة الجنائیة للمحرض عل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة-1

لنا فردا أو جماعة أخرى على اقتراف المحرض هو الشخص الذي یحرض مباشرة وع

.الجرائم ضد الإنسانیة عن طریق الحث أو التشجیع أو الإغراء

:تقوم المسؤولیة الجنائیة للمحرض یجب توافر الشروط التالیة ولكي

ویتمثلعلى وجه التحدید في حث أو تشجیع فردا أو :أن یكون التحریض مباشر -أ

ضد الإنسانیة بصورة مباشرة أي لا یكون فیها لبس أو جماعة على إتیان أفعال تشكل جرائم

.2غموض

ویتمثل في توجیه المحرض نداء أو دعوة لإتیان السلوك :یكون التحریض علنا أن-ب

یكیـف على أنـه جریمـة ضد الإنسانیة، هذه الدعوة تكون لفرد آخر أو لجماعة في مكان الذي 

).لأنترنیت، الإذاعة والتلفزیونا(الحدیثة ، أو عن طریق وسائل الاتصال 3عام

-Jugementtadic:أ من نفس النظام و كذا25/3أنظر المادة -1 op cit- pp40-51

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة25من الفقرة الثالثة ، المادة ) ج(الفرعیة أنظر الفقرة -2

جون بول أكایسو الذي توبع على أساس التحریض لارتكاب جرائم ضد الإنسانیة بدعوته في اجتماع عام :أنظر قضیة-3

  -Tutsiي و الذي من خلاله حرض و حث على إبادة التونس1994أفریل 19في تابا في 

-Chambre de première instance- jugement 2 septembre 1998- op cit- pp 216-222.
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وصول المحرض إلى  أي: فیهاوقوع الجرائم ضد الإنسانیة أو الشروع اشتراط-ج

الهدف الذي یرید تحقیقه وهو قیام الجریمة أو الشروع فیها لخصوصیة الجرائم ضد الإنسانیة 

.1التي تعتبر من الجرائم العمدیة

:ائم ضد الإنسانیةالمسؤولیة الجنائیة للأمر بارتكاب الجر -2

یتحمل الفرد المسؤولیة الجنائیة الدولیة إذا أمر بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة سواء 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للآمر بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة وإسنادتمت أو شرع فیها، 

الآمرةالقواعد تكون نسبة إلى السلطة التي یملكها ویستعملها في إلزام مرؤوسیه على انتهاك 

مسؤولیة الآمر بارتكاب هذه الجرائم  نوتكو .الإنسانیةللقانون الدولي والتي تشكل جرائم ضد 

.2أشد من المسؤولیة التي تلقى على عاتق مرؤوسیه في حالة تنفیذهم لأوامره

وقد تم النص على المسؤولیة الجنائیة الدولیة للمحرض والآمر بارتكاب الجرائم ضد 

ة فـي الأنظمـة الأسـاسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة، فجاءت في المادة الإنسـانی

للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة )1(والمادة السابعة فقرةنورمبرغالسادسة من لائحة 

من النظام الأساسي للمحكمة )1(سابقا، والمادة السادسة فقرة بیوغسلافیاالدولیة الخاصة 

.لروانداالدولیة 

:كما تضمنتها العدید من الاتفاقیات الدولیة منها

، الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة )ج(اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة في المادة الثالثة فقرة

، اتفاقیات جنیف المؤرخة )ب(و) أ(الفصل العنصري والمعاقبة علیها في المادة الثالثة فقرة 

1- Bienvenu wanebameme – La responsabilité pénal pour crime de guerre – étude

comparédes droits français et congolais – thèse pour le doctorat en droit et Science

politique Aix –Marseille université – Aix en Provence – France – mars 2014 – p 224.

2 -Bienenuwanebameme -op.cit. - PP 220 - 222 .
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من الاتفاقیة الثانیة، 50ـة الأولـى، المـادة من الاتفـاقی49المـادة ( 1949أوت  12في 

).من الاتفاقیة الرابعة146من الاتفـاقیة الثالثـة، والمادة 129المادة 

كما أعید التأكید علیهما من قبل لجنة القانون الدولي في مشروع مدونتها الخاصة 

  ). ب(و) و( 3فقرة في المادة الثانیة 1996بالجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها لسنة 

بروماالجنائیة الدولیة 1وأخیرا تم تكریسه والتأكید علیهما في النظام الأساسي للمحكمة

.1)ج(و) ب( 3في المادة الخامسة والعشرون فقرة 

:الفرع الثاني

للرؤساء و القادة (المسؤولیة الجنائیة للفرد المتمتع بالصفة الرسمیة

)العسكریین

لي الجنائي بأحكامه المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة الأفراد العادیین لا یمس القانون الدو 

الذین ارتكبوا جرائم ما كانوا )المدنیین منهم والعسكریین(فقط بل یتعداهم إلى ممثلي الدولة

، 2لیصلوا لدرجة فضاعتها لو لا استغلالهم لوظیفتهم وللإمكانیات التي منحتها لهم دولتهم

نائي الدولة لمحاكمة مجرمي الحرب ومنتهى قواعد القانون الدولي لذلك أنشأ القضاء الج

المسؤولیة إسنادوعلى رأسهم مسؤولي الدول من رؤساء وقادة عسكریین، وكان الهدف هو 

الجنائیة الفردیة لهم والعمل على وضع كل الأسس لاستبعاد أي عاتق یحول دون توقیع 

.العقاب علیهم

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لروما) ج(و ) ب( 3/ 25أنظر المادة -1

.184أحمد بشارة موسى، مرجع سابق ، ص -2
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الدولیة للرؤساء والقادة العسكریین بسبب الأعمال إن مضمون المسؤولیة الجنائیة

الإجرامیة لمرؤوسیهم قد أصبح في الوقت الحالي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي 

وقد یكون مصدر هذه المسؤولیة أعمال إیجابیة تصدر عن الرئیس مباشرة فنكون ،1والاتفاقي

تعمد ونكون هنا بصدد مسؤولیة جنائیة هنا بصدد مسؤولیة جنائیة مباشرة وإما عن تواطؤ م

1919فرسايغیر مباشرة فلقد استقر مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة منذ معاهدة 

حیث جاء في لجنة تحدید المسؤولیات صراحة على مبدأ المسؤولیة الجنائیة المباشرة لرئیس 

، وأكد النظام 2التي یأمر بهاالدولة لیس فقط عن الأفعال التي یرتكبها بل حتى عن الأفعال

في الفترة الأخیرة من المادة السادسة منه على لنورمبرغالأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة 

طوكیومسؤولیة القادة ورؤساء الدول وهو نفس النهج الذي انتهجه النظام الأساسي لمحكمة 

     ).                                 ج(في المادة الخامسة فقرة

جاء التأكید على المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة من قبل لجنة القانون الدولي عند ثم

في المبدأ الثالث، كما أدرجته في المادة السابعة من نورمبرغوضعها وصیاغتها لمبادئ 

.3مشروع مدونة الجرائم المخلة بالسلم والأمن

واء كانت مباشرة أو غیر مباشرة في كما أدرجت المسؤولیة الجنائیة للقادة والرؤساء س

المادة الثالثة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة :العدید من الاتفاقیات الدولیة نذكر منها

.188ع ، صنفس المرج-1

، نشأتها المحكمة الجنائیة الدولیةمحمود شریف بسبوني ،. د: من معاهدة فرساي و تحلیلها في226أنظر المادة -2

ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة ، مطابع روز الیوسف الجدیدة ، 

  .16ص -2002، القاهرة ، الطبعة الثالثة 

.136عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة و سلطة العقاب علیها ، مرجع سابق ، ص. د -3
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من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب 4/1كما تضمنته المادة1والمعاقبة علیها

والمادة الثالثة من الاتفاقیة الدولیة لقمع أو المهنیة،اللإنسانیةالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

جنیفكما أكدت على هذه المسؤولیة اتفاقیات .جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها

:الأربعة كالتالي

.من اتفاقیة جنیف الأولى49المادة -

.من اتفاقیة جنیف الثانیة50المادة -

.جنیف الثالثةمن اتفاقیة 129المادة -

.من اتفاقیة جنیف الرابعة146المادة -

كما تضمنتها المادة الثانیة من اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد 

.الإنسانیة

كمـا كـرس هذا المبـدأ في الأنظمة الأسـاسیـة للمحـاكـم الجنائیة الخاصة فأكدته المادتین 

والمادة ،2سابقابیوغسلافیااسي للمحكم الجنائیة الدولیة الخاصة من النظام الأس 7و 6

.3لروانداالسادسة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

من الاتفاقیة صراحة المسؤولیة الجنائیة الدولیة المباشرة للقادة حیث جرمت كافة صور المشاركة في هذه 3تناولت م-1

-التحریض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة- ج -ارتكاب الإبادةالاتفاق على - ب -الإبادة -أ : الجریمة و هي كالتالي

.الاشتراك- ه -الشروع في الإبادة- د

2 - Affaire TpiyMucic et consorts- chambre de première instance- jugement 16 novembre

1998- op cit- pp 356- 379.

Voir aussi : affaire : TpiyBlaskic- chambre de première instance- jugement 3 mars 2000 et

chambre d’appel- arrêt 29 juillet 2004- op cit- pp 296-303.

3 -Affaire Akeyesu chambre de première instance-jugement 2 Septembre 1998-opcit- pp 216-

222.
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بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة لروماوقد اعترف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ریین عن الجرائم التي لرؤساء الدول ورؤساء المدنیین والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة العسك

حیث حاولت أن تشمل جمیع الحالات الممكنة من 28یرتكبها مرؤوسیهم في المادة 

من 33العلاقات بین القادة والرؤساء المدنیین والمرؤوسین، إلى جانب ما تضمنته المادة 

.نفس النظام في هذا السیاق

:القادة العسكریین ةمسؤولی: ولاأ

قرتها الأولى مسؤولیة القائد العسكري التي یمكن أن تكون في ف 28كما أقرت المادة 

مسـؤولیـة مبـاشرة عن طریق الأمر أو الحث أو التحریض كما قد تكون مسؤولیة غیر مباشرة 

في حالة ما إذا اقترفت من جانب أشخاص یخضعون لسلطتهم وسیطرتهم الفعلیتین، حیث 

جرامیة للقوات المسلحة الخاضعة لقیادتهم الإ تالسلوكیاحملت هؤلاء المسؤولیة الجنائیة عن 

1:في الحالتین التالیتینوإشرافهم

إذا كـان القـائد العسكـري قـد علـم أو یفترض أن یكون قد علم بسبب الظروف السائدة -

.بأن قواته ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم

والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إذا لـم یتخـذ القـائـد العسكـري التدابیر اللازمة-

.لعرض المسألة على السلطات الخاصة للتحقیق والمقاضاةالجرائم، أوارتكاب هذه 

:یمكننا أن نلاحظ ما یلي) 1(فقرة  28ومن خلال التمعن في نص المادة 

1 - Gaetano Marini- la responsabilité pénale individuelle devant les juridictions

pénalesinternationales : la justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux

ad- hoc-études des lawclinics en droit pénal international- sous la direction de

EmanuelaFronza- Stefano Monacorda- Giuffré édition- dalloz- 2003- pp 143-167
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"الشخص القـائم فعلا بأعمال القائد العسكري"یتعلـق النص بالقـائـد العسكـري أو-

هـذه العبـارة تحتمـل أكثـر من تـأویـل، فإذا كـان مصطلـح القـائـد العسكري واضحا ویتعلق بأي و 

رئیس یقع على ضمن تسلسل القیادة العسكریة، فإن مصطلح القائم فعلا بأعمال القائد 

العسكري قد ینطبق على أي شخص عسكري خارج التسلسل القیادي ولیس بالضرورة برتبة 

یمـارس سلطة وسیطـرة قـانـونیـة علـى قوات الجیش أي كان حجم هذه القوات رئیس المهم أن 

.فقد یشمل هذا المصطلح الأشخاص المدنیین

نصت المـادة على أن تكـون الجرائـم التـي تدخـل في اختصـاص المحكمـة قد ارتكبت -

وات ممارسة من القوات المرؤوسة نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري سیطرته على هذه الق

سلیمـة، وبذلك یكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد اشترط وجود العلاقة 

.1السببیة بین ارتكاب الفعل المجرم للمرؤوس وإخفاق القائد في ممارسة سلطته ودوره الرقابي

اقترنت المسؤولیة الجنائیة للقائد العسكري عن أعمال مرؤوسیه بقرینة العلم أو -

تراض العلم ویثبت علمه عن طریق الأدلة المباشرة كما لو كان موجود مكان اقتراف اف

الجرائم، ویفترض علمـه من توافـر بعـض الظروف والملابسـات كـارتكـاب الجرائـم على نطاق 

.واسع ومنهجي وفي فترة زمنیة طویلة كما هو الحال في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة

م الأساسي كذلك مسؤولیة القائد العسكري عن الجرائم التي یرتكبها ربط النظا-

من اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع بإخفاقهمسؤولیه 

.2ارتكاب تلك الجرائم

،  2العدد  الحقوق،مجلة مرؤوسوهم،ثقل سعد العجمي، مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها . د -1

.113، هذه الفقرة ص 156، 35، ص ص 2008جویلیة 3-2السنة 

  . 116ص  ،مرجع سابق،ثقل سعد العجمي -2
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وهي مسألة تترك لتقدیر المحكمة في كل قضیة على حده أخذة بعین الاعتبار 

خولة لهذا القائد والقدرة المادیة للقیام بهذه التدابیر وهي مسألة تطرح الصلاحیات القانونیة الم

.1ضرورة الموازنة بین المعیارین

:رؤساء الدول والرؤساء المدنیین ةمسؤولی:ثانیا

مسؤولیة رؤساء الدول وأصحاب 28/2حیث أقر النظام الأساسي بموجب المادة 

یرتكبها مرؤوسیهم والأشخاص الذین یعملون السلطة الإداریة أو المدنیة عن الجرائم التي

2:تحت إشرافهم إذ تعتبر إحدى صور المسؤولیة غیر المباشرة وتتحقق بتوافر الشروط التالیة

إذا كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه -

.یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا هذه الجرائم

رائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس إذا تعلقت الج-

.بموجب النظام الداخلي للدولة

إذا لم یتخـذ الرئـیس جمیـع التدابیـر اللازمـة والمعقـولة فـي حـدود سلطتـه لمنـع أو قمـع -

.ارتكابها

ام الأساسي نستنتج أن التنظیم الذي جاء به النظ) 2(فقرة  27ومن خلال نص المادة 

للمحكمة الجنائیة الدولیة لمسؤولیة الرئیس المدني عن جرائم مرؤوسیه قد أتى متضمنا 

لبعض الفروقات الجوهریة التي تتفق مع الطبیعة القانونیة غیر العسكریة للرئیس المدني 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، ،)القادة والرؤساء(ة الجنائیة لممثلي الدولة المسؤولیالأمین،بن الزین محمد . د -1

موجود في /31،42، ص ص 2009، كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، بن عكنون ، 01الاقتصادیة والسیاسیة ، العدد 

  .38ص 

2- PhippeCurrat - op- citp634 .
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وتختلف عن تلك المتعلقة بالقائد العسكري، وتتمثل هذه الفروقات الجوهریة في الشروط التي 

:جب توافرها لمساءلة الرئیس المدني عن أعمال مرؤوسیه وتتمثل في مسألتینی

النظام الأساسي لقیام مسؤولیة الرئیس المدني العلم الحقیقي أو  طیشتر :الأولىالمسألة 

التجاهل المتعمد وهو معیار أكثر تشددا یجعل قیام مسؤولیة الرئیس المدني عن جرائم 

لتقریر  الادعاءوقد قال بعض فقهاء القانون الدولي أن . اتمرؤوسیه أكثر صعوبة في الإثب

:المسؤولیة الجنائیة للرئیس عن جرائم مرؤوسیه أن یثبت ما یلي

.أن معلومات بهذا الخصوص كانت متوافرة لدى هذا الرئیس-

.أن هذه المعلومات تبین بشكل واضح لا لبس فیه خطورة الانتهاكات-

.ظهره عن هذه المعلوماتأن یكون الرئیس قد أدار-

وهي تتعلق باشتراط كون جرائم المرؤوس مرتبطة بأنشطة تندرج في :المسألة الثانیة

م القانوني مع طبیعة النظالفعلیة للرئیس، وهذا الشرط یتفقإطار المسؤولیة والسیطرة ا

.1لمالع وأوقاتى سلوك مرؤوسیه خارج مكان لا یفترض السیطرة عللمسؤولیة الرئیس الذي

عالجت مسؤولیة القادة العسكریین والفقرة ) أ(فقرة  28وما نلاحظه من خلال المادة 

مسؤولیـة الرؤساء المدنیین، ومع ذلك فإن المسـؤولیـة واحدة، ولكـن طریقة الإثبـات ) ب(

تختلف باختـلاف طبیعة المهـام الوظیفیـة بین القـائـد العسكـري والرئیس المدني، ذلك أن وجود 

قائد في میدان المعركة أو على الأقل قربه منه یجعل من المفترض علمه بـأن هناك جریمة ال

على وشك الارتكاب أو تم ارتكابها فعلا، فافتراض العلم هنا قرینة تؤخذ ضد القائد العسكري، 

، 2بعكس الرئیس المدني الذي لا یفترض علمه، فلا بد أن یثبت علم الرئیس المدني أو جهله

.119-118، مرجع سابق ، صثقل سعد العجمي. د -1

، مدخل لدراسة أحكام وألیات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي ، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمود شریف بسیوني ،-2

.239، ص2004الطبعة الأولى ، دار الشروق ، 
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رأینا ما یؤثر بشكل مباشر في قیام أحد أركان المسؤولیة الفردیة ألا وهو القصد وهو حسب

.الجنائي

.المسؤولیة الجنائیة للمرؤوسین: اثالث

كثیرا ما تتطلب الجرائم ضد الإنسانیة بحكم طبیعتها مشاركة مباشرة أو غیر مباشرة 

ومیة، أو القیادة لعدد من الأفراد یشغل بعضهم على الأقل مناصب في السلطة الحك

.العسكریة 

وكما وضحنا سالفا أنه تقام المسؤولیة الجنائیة للقادة العسكریین والرؤساء فإنه على حد 

سواء تترتب المسؤولیة الجنائیة الدولیة للمرؤوسین في حالة ارتكابهم لأفعال على نطاق واسع 

طـرة وأوامـر سلطـة وكبیر وتنفیـذا لمخطط منهجـي، والمـرؤوس هو الشخص الخـاضع لسی

.1الرئیس أو القائد ویتطلب هذا الخضوع نوعا من تقیید الإرادة

:فلا یساءل المرؤوسـون فـي الأغلب الأعـم عن شـرعیة الأوامـر التي یتلقونـهـا لسببین

الأول أن هنـاك افتراض ضمني مسبق مفـاده أن الرؤسـاء في وضـع أفضـل لتحدیـد 

النزاعات المسلحة أو حتى في فترة السلم، وسبب آخر هو المبدأ الصـواب من الخطأ أثناء 

الذي یسیر علیه المرؤوس والذي مفـاده أن النظام والانصیاع للأوامر دون مناقشة عاملان 

ولكن في أحوال أخرى وعندما یتجاوز الأمر الصادر الحدود .رئیسیان لإنجاح النزاع

:الاختیار بینالمسموح به قانونا، یجد المرؤوس نفسه أمام

.عدم طاعة الأمر واحتمال مواجهة العقوبة من الرئیس أو المحكمة العسكریة-

صلیب ، المجلة الدولیة للبعض الاعتبارات حول مسؤولیة القیادة والمسؤولیة الجنائیةجیمي ألان ویلیامسون ،-1

.64هذه في صفحة /86-53، ص ص 2008جویلیة 870، العدد 90الأحمر ، المجلد 
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.طاعة الأمر والتعرض لخطر العقوبة الجنائیة بتنفیذ أمر غیر مشروع-

فقد یتـذرع المرؤوس عند ارتكابه لجرائم ضد الإنسانیة بأنه ینفذ أمر صادر عن رئیس 

ائیـة الدولیـة، وهـو أمر لا یجـدي نفعا في القانون الدولي الجنائي لإعفائه من المسؤولیـة الجنـ

في المادة الثامنة منه تقضي بعدم جواز لنورمبرغفقد جاء في لائحة المحكمة العسكریة 

الدفع بالتصرف بناءا على أمر الرئیس الأعلى فلا یعفي ذلك من المسؤولیة بل یكون سبب 

.لتخفیف العقوبة فقط

في المبدأ نورمبرغصاغته لجنة القانون الدولي عند صیاغتها لمبادئ نفس المبدأ

الرابع وتناولته المادة الخامسة من مشروع مدونة الجرائم المخلة بالسلم والأمن الدولیین لسنة 

سابقا في كیوغسلافیاوأكدته الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة 1996و  1954

.41نص المادة السابعة فقرة

المطابق لرواندامن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  4فقرة  6ونص المادة 

أنه لا یعفى المتهم بارتكاب جریمة من "السالفة الذكر، حیث تضمنت 7/4حرفیا لنص م

...".المسؤولیة لكونه تصرف بأمر

33في المادة رومالوأعید التأكید علیه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

، حیث وصفت الفقرة الأولى الحالات التي یعفى فیها المرؤوس من المسؤولیة عن 2منه

:لأمر الرئیس و هيالامتثال

.وجود التزام قانوني للخضوع للرئیس أو القائد-1

.جهل بعدم مشروعیة الأمر الصادر من الرئیس أو القائد-2

.بعة فقرة رابعةاأنظر المادة الس-1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة33أنظر نص م -2
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.إذا لم تكن عدم المشروعیة ظاهرة-3

عبارة أخرى یجب على المرؤوس عدم مخالفة أمر غیر شرعي إلا عندما یعلم أن عدم ب

مشروعیة الأمـر ظـاهرة، فتظل أمام المرؤوس مهمة صعبة متمثلة في تقییم ما إذا كان الأمر 

.غیر قانوني ظاهر أم لاغیر شرعي

ر الذي یؤنب یعرف في الفقه القانوني والأكادیمي الأمر غیر الشرعي الظاهر بأنه الأم

جلي وبین، فلا مجال لأي شك ضمیر أي شخص عاقل سلیم الفكر، ویكون خطأ على نحو

.1منطقي في عدم مشروعیته

.67جیمي ألان ویلیامسون ، مرجع سابق ، ص -1



المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية  :الفصل الثاني:الباب الأول 

الماسة بالحق في بالسلامة البدنية و العقلية

- 131 -

:المبحث الثاني

موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة

تترتب المسؤولیة الجنائیة الدولیة إذا ما ارتكب الفاعل أحد الجرائم المبینة في النظام 

، ولكن هناك حالات معینة معترف بها في القانون لروماالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الدولي تمنع فیها هذه المسؤولیة، وهذه الحالات لا ترد إلى نوع واحد أو إلى طبیعة قانونیة 

.ة، بل ترد إلى ثلاثة أنواع رئیسیة هي أسباب الإباحة، موانع المسؤولیة وموانع العقابواحد

یقصد بأسباب الإباحة الظروف التي نص علیها المشرع وجعل من آثارها نفي الصفة 

المشروعة عن الفعل، فقواعد التجریم لیست مطلقة وإنما مقیدة، بمعنى أن هناك ظروف 

اقعة المنصوص علیها فیها كجریمة مباحة ومشروعة، فالفعل معینة یعتبر الفعل أو الو 

، فأسبـاب الإبـاحـة تـؤدي 1یوصف بأنه غیر مشروع إلا إذا ثبت أنـه لا یخضـع لسبب إبـاحـة

.إلى انعدام الركن الشرعي في الجریمة

أما موانع المسؤولیة فیقصد بها الحالات التي تتصل بالشخص الفاعل وبإرادته ومن 

ده قدرة التمییز وحریة الاختیار، بینما یكون الفعل في حد ذاته غیر مشروع من ثمة تفق

، وعلیه فإن 2الناحیة القانونیة، فهذه الموانع لا علاقة لها بالفعل وإنما تتصل بالركن المعنوي

موانع المسؤولیة تشترك مع أسباب الإباحة في الأثر النهائي وهو عدم استحقاق العقاب 

أما الثانیة )تنصب على انعدام الركن المعنوي(لأولى ذات طبیعة شخصیةوتختلف في أن ا

).تنزع عن الفعل صفته غیر المشروعة(فهي ذات طبیعة موضوعیة

العقوبة بالجاني إذا توافر وضع إنزالأما موانع العقاب فهي العوائق التي تحول دون 

الأركان  إكمالعقاب تفترض معین على الرغم من تحقق تبیان القانوني للجریمة، فموانع ال

.3الثلاثة للجریمة، ولكن لأسباب معینة ینص القانون على إعفاء مرتكب الجریمة من العقاب

  .93ص نفس المرجع،عبد االله سلیمان ،. د -1

، دار هومة ، الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ،.د: نظر موانع المسؤولیة في القانون الجزائي فيأ -2

  .173إلى  164، ص2003

.602، مرجع سابق ، ص محمد صلاح ابورجب. د -3
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وبالإطلاع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نجد أنه لم یأخذ بهذه 

باحة وموانع التفرقة، حیث أورد أسباب امتناع المسؤولیة دون أن یفرق بینها وبین أسباب الإ

31العقاب، وعبر عن هذه الأسباب جمیعا باسم أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة في المادة 

منه ولقد وردت على سبیل المثال لا الحصر فلقد عددت بعض الأسباب في الفقرة الأولى ثم 

ت التـي جاءت الفقرة الثانیة من نفس المـادة لتفتـح المجـال لأي سبب آخـر وذلك في الحـالا

من 21یستمـد فیها ذلك السبب في القانون الواجب التطبیق على النحو المقرر في المادة 

.1النظام

ول حـالات امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة الأ في المطلبوعلیه فسـوف نتنـاول 

.31الواردة من المادة 

من أحكام الأخرى موانع المسؤولیة الجنائیة الأخرى المستمدة الثاني مطلب الوفي 

.للنظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة

:المطلب الأول

أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة الواردة في 

من النظام)31(المادة

ة الجنائیة بعض أسباب امتناع ممن النظام الأساسي للمحك31حددت المادة 

الداخلة ضمن اختصاص المحكمة بموجب میثاقها بشكل المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم

عام، فمنها ما تعلق بمادیات الجریمة وهي الدفاع الشرعي ومنها ما یتعلق بأهلیة الجاني 

وهي المرض أو القصور العقلي وصغر السن، ومنها ما تعلق بإرادة الجاني وأوردت السكر 

 .والإكراه

.164، ص ، مرجع سابقالمحكمة الجنائیة الدولیة،محمد شریف بسیوني. د -1
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:فروع نخصص3و سنتناول ذلك في 

من صغر السن، الجنون أو العاهة العقلیة :الأسباب المؤثرة عل الأهلیة:لأولالفرع ا

.والسكر

.الدفاع الشرعي:الفرع الثاني

  . الإكراه :الفرع الثالث

:الفرع الأول

الأسباب المؤثرة على الأهلیة

لا یمكن أن تقوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة على عاتق من ارتكب الفعل الإجرامي ما 

یكن وقت ارتكابه له متمتعا بالأهلیة الجنائیة، ونعني بها أن یكون الشخص الذي ارتكب لم 

بالغا ومتمتعا بقواه العقلیة، وهي الدعامة الأساسیة التي یقوم علیها الوعي إتیانهالفعل وقت 

ة ، ونقصد بذلك أن یكون مرتكب الفعل متمتعا بقدراته الذهنیة والعقلیة 1والإدراك والإِراد

يء الذي یمكنه من ادراك والتمییز في أفعاله، واختیاره بارتكاب الجریمة أو الامتناع عنها الش

.وتحمل آثار ونتائج اختیاراته

وبالتالي انعدام الملكات العقلیة أو نقصانها بسبب صغر السن أو الجنون یعدم 

من الإدراك المسؤولیة الجنائیة وهو الأمر ذاتهِ إذا اعترضنا عارض أثر على قدرة الشخص

.والتمییز كالسكر

، ص 2000، الإسكندریة ، ، دار الجامعة الجدیدة للنشرالنظریة العامة لقانون العقوباتالمنعم ،سلیمان عبد . د -1

663.
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.القصــــر :أولا

القصر هو صغر السن، وله تأثیر كبیر من الناحیة القانونیة على مسألة المسؤولیة 

الجنائیة حیث منـاط هذه الأخیرة هي الإدراك والتمییز، وهو ما لا یتوفر في القاصر أو 

نموه العقلي حتى الاكتمال صغیر السن حیث قدرته على الإدراك والتمییز تنمو وتتطور ب

الأمر الذي یعني أنه لا تعقد مسؤولیته الجنائیة إلى یوم اكتمال قدرته على الإدراك والتمییز 

أي بلوغ سن الرشد الجنـائـي، وتنص المـادة الأولى من الاتفـاقیـة الدولیـة لحقـوق الطفل لعام 

، وهو ما ذهبت 1..."نة عشرةیعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثام:"...على أنـه1989

إلیه أغلب القوانین الوضعیة وهذا ما أخذ به النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في 

لا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره :"التي نصت على أنه26المادة 

علاه قد ، ویلاحظ أن المادة المذكورة أ"عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه 18عن 

القصر مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة فلابد أن یتحقق للشخص لاعتباراشترطت أنه 

حین ارتكابه للجریمة ولیس حین القبض علیه، وعلیه فلو أن قاصرا قد ارتكب جرائم ضد 

الإنسانیة، وتم القبض علیه بعد بلوغه سن الرشد فإنه یستفید من قصره باعتباره مانعا 

الجنائیة، وتعتبر مسؤولیته الجنائیة الفردیة كاملة ومتحققة بالنسبة للجرائم التي للمسؤولیة 

.2ارتكبتها بعد بلوغه الثامنة عشر

عام لیس صائبا نظرا إلى 18إن تحدید النظام الأساسي لسن المسؤولیة الجنائیة بـ 

18من الأفراد التي لم تبلغ الواقع العملـي الذي تفـرزه النـزاعـات المسلحـة، فنجـد أن هـذه الفئـة 

عام قد ارتكبـوا أبشـع الجـرائـم ضد الإنسانیة أثناء الزج بهم في العملیات العسكریة رغما أو 

طواعیةفرغم أن القانون الدولي الإنساني قد نظم المسألة الأولى وهي إقحام الأطفال في 

.أنظر للتفصیل الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل-1

.41، 40ص ص  ،1998، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، المعاملة الجنائیة للأطفال،فوزیة عبد الستار. د -2



المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية  :الفصل الثاني:الباب الأول 

الماسة بالحق في بالسلامة البدنية و العقلية

- 135 -

الجنائي لم المسألة الأولى النزاعات المسلحة واعتبارها جریمة حرب إلا أن القانون الدولي 

وهي ارتكاب الأطفال لجرائم ضد الإنسانیة في إطار سیاسة عامة مسطرة وأسلوب منهجي 

.مما یستدعي تدارك هذا الأمر

.)الجنون(المرض أو القصور العقلي:ثانیا

یقصد بالجنون أو العاهة العقلیة أو القصور العقلي جمیع الأمراض التي تؤثر على 

قلیة للفرد بحیث تؤدي إلى فقدان الإدراك أو الاختیار، والملكات العقلیة تشمل الملكات الع

جمیع العملیات البسیطة منها والمعقدة بما فیها الإدراك والانتباه والذاكرة والتخیل والتقدیر 

وغیر

، ویعد الجنون أو القصور العقلي أقدم مانع للمسؤولیة 1ذلك من العملیات العقلیة

حین قبلت الدفع بعدم الأهلیة العقلیة عندما نورمبرغقد تطرقت إلیه محاكمات الجنائیة، ول

للكشف الطبي للتحقیق في مدى سلامة "جولیوسسترایكر" و" رودلف هیس"أحالت كل من 

قدرتهما العقلیة لنفي المسؤولیـة الجنـائیـة علیـه، وإذا كـان النظـام الأسـاسي للمحكمة الجنائیة 

سابقـا لم یتعرض لمسـألة المرض أو القصور العقلي، إلا أن السكرتیر فیالیوغسلاالدولیة 

العام للأمم المتحدة أكد في تقریره على ضرورة معالجة كل الدفوع التي تقدم للمحكمة ومن 

بینها الدفع بعدم الأهلیة العقلیة كسبب لامتناع المسؤولیة، وهو ما تم الأخذ به في قضیة 

ث أجرت الدائرة الابتدائیة للمحكمة التفرقة بین الجنون والعاهة العقلیة حی)وآخریندیلالیتش(

أو المسؤولیة الناقصة وذهبت إلـى أن المتهم في حالة الجنون یكون غیر مدرك لحقیقة 

الأفعال التي یقوم بها، أي غیر قادر على التمییز بین الفعل المباح والفعل المجرم، أما في 

ن المتهم عالما بالطبیعـة الآثمـة لأفعاله، ولكنـه غیر قـادر علـى حالة العاهة العقلیة یكو 

.92، مرجع سابق ، ص العدالة الجنائیة الدولیة،لبقیراتعبد القادر ا. د :أنظرك لتفصیل ذل-1
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بسبب خللـه العقلـي وبخـلاف الدفع بالجنـون، فإن الدفـع بنقص سلوكیاتهالسیطـرة على 

المسـؤولیـة الجنـائیـة للمتهـم لا یـؤدي إلـى إعفائه من المسؤولیة الجنائیة كلیا وإنما قد یشكل 

.1ظرفا مخففا للعقوبة

على ) أ(فقرة  31وقد حرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 

اعتبار المرض والقصور العقلي كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة إذا توافرت الاعتبارات 

:الآتیة

:یعاني الشخص من مرض أو قصور عقليأن - 1  

بهما آفة تؤثر على القوى العقلیة الجنون والقصور العقلي هما تعبیران مترادفان یراد

والملكات الذهنیة للفرد، فتذهب إدراكه واختیاره، وللجنون أشكال كثیرة وأعراض مختلفة 

.ومتنوعة على حسب الإصابة التي أثرت في المخ

كمـا قد یكون الجنون عاما ودائما، أي مستمرا خلال وقت المریض كله وهذا لا یثیر 

.بالتالي تمنع المسؤولیة الجنائیةإشكال إذ یفقد الأهلیة و 

وقد یكون متقطعا أي یأتـي في فتـرات مختلفـة على شكـل نـوبـات تعقبها فترات إفاقة 

فالراجـح أن یكون الفاعل مسؤولا نهائیا في فترات الإفاقة أو یعتبر كعامل لیخفف عنه 

.2العقاب

رم قد أرتكب أثناء الجنون مع الإشارة حسب رأینا أنه من الصعوبة إثبات أن الفعل المج

.أو فترات الإفاقة لأنه في أغلب الأحیان ما تتداخل هذه الفترات على الفرد

1 -Mahmoud Chérif bassiouni – ‘’L’expérience des premières juridiction

pénalesinternational’’ – op – cit p 640 .

.683، مرجع سابق ، ص محمد صالح أبو رجب-3

  .684ص  ،هسفن عجر ملا -2
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القصور العقلي إلى انعدام قدرة الشخص على الإدراك أو  أوأن یؤدي المرض -2

:التحكم

یتطلب امتناع المسؤولیة الجنائیة كأثر للمرض أو القصور العقلي أن یكون الاضطراب 

،فالقصـور العقلـي الذي لا یقضـي 1لـي قد أحدث أثـر فـي الإدراك والتحكـم أو الاختیـارالعق

وهو 2علـى الإدراك أو التحكـم كـالسفـه والحمـق لا یصلح أن یكـون مـانعـا للمسـؤولیـة الجنـائـیـة

ا في قضیة سابقلیوغسلافیاما ذهبت إلیه الدائرة الابتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 

حیث جـاء في حیثیات حكمهـا أنـه إذا كـان تقریـر الطبیب الشـرعـي أثبت )وآخریندیلالیتش(

أن المتهم یعاني من وجود خلل في شخصیته إلا أن الأدلة الأخرى أثبتت أن لدیه القدرة 

.على التحكم والسیطرة على أفعاله أثناء ارتكابه للجرائم المنسوبة إلیه

:قدان الإدراك أو التحكم معاصرا لارتكاب الجریمة الدولیةأن یكون ف-3

لا یكفـي لامتنـاع المسـؤولیـة الجنـائیة أن یكـون مرتكـب الفعل الإجرامي مصابا بمرض 

أو قصور عقلي أفقده القدرة على الإدراك والتحكم فحسب، بل یلزم أن تكون تلك الحالة قد 

-لهذا الشرط-لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةوقت ارتكابه إیاها، وبذلك أكد الازمته

على القاعدة المستقرة في القانون الداخلي والقانون الدولي بأن مانع المسؤولیة لا ینتج أثره إلا 

، وعلیه إذا كان المرض أو القصور العقلي قد أصاب 3إذا كان متحققا وقت ارتكاب الفعل

به الجریمة أو إذا كان المرض أو القصور العقلي الشخص المتهم في وقت لاحق على ارتكا

.313، القسم العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص قانون العقوباتمأمون سلامة ،. د -1

بیروت ، ،1منشورات الحلبي الحقوقیة ط،الدولیةالجرائم–لقانون الدولي الجنائيا ،علي عبد القادر القهواجي. د -  2

  .342ص  ،2001

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن31من المادة 1الفقرة الفرعیة أ من الفقرة -3
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وثبت عدم إصـابة الشخص المتهـم بـه وقت ارتكـابـه الجـریمـة، فلا یقبـل منـه ذا طابع متقطع

.1الدفـع بالمرض أو القصور العقلي كمانع من موانع المسؤولیة

.السكر:ثالثا

یا كان نوعها، ویعني السكر یعرف السكر بأنه حالة غیبوبة ناشئة عن عقاقیر مخدرة أ

بأنه حالـة عـارضة ینحـرف فیهـا الوعـي أو تضعـف السیـطـرة علـى الإرادة نتیـجـة لمـادة أدخلـت 

، فالسكر یحدث تغیرات جسیمة في الحالة العقلیة للإنسان بحیث یفقد القدرة على 2في الجسم

الإرادة بتعطیل أو تقلیل فاعلیة تفهم النتائج التي یمكن أن تترتب على أفعاله كما یؤثر على

السكر :بین نوعین من السكر) ب/31/1(، وقد میزت المادة3ضبط النفس للبواعث المختلفة

.الاختیاري والسكر غیر الاختیاري

غیر الاختیاري رالسك: الأولىالحالة 

ما یقصد بـه أن یكـون الشخـص قد تنـاول العقاقیر المخدرة دون علمه أو بعلمه ولكـن رغ

، فهذا یجعل السكر مانعا للأهلیة 4عن إرادتـه، وهـو ما یؤدي إلى انتقاء المسؤولیة الجنائیة

.بالنسبة للأفعال المرتكبة أثناء الغیبوبة

:والشروط الواجب توافرها هنا لاعتبار الغیبوبة مانعا للمسؤولیة الجنائیة هي

أن ینشأ عن حالة السكر أن یترتب علیها فقدان الشخص الشعور والاختیار، ویلزم-

.غیبوبة كاملة

.867، صسابقمرجعرجبمحمد صلاح أبو . د -1

  .510 ص ،1989،الطبعة السادسة،النهضة العربیة، دارالعقوباتشرح قانون ،محمود نجیب حسني. د -2

  .  216ص  ،1996،دریةالإسكن،الجامعة الجدیدة للنشر، دارالعامالقسم ، قانون العقوبات،محمد زكي أبو عامر-3

  .276ص  ،الدولیةالجنائیة حجازي، المحكمةعبد الفتاح -4
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.أن یكون الفعل قد أرتكب أثناء حالة الغیبوبة الناشئة عن السكر-

.1ألا یكون لإرادة الجاني دخل في إحداث حالة السكر سواء عمدا أو خطأ-

.الاختیاري رالسك:الثانیةالحالة 

مخـدرة أو المسـكـرة عمـدا أي یقصـد بـه السـكـر العمـدي، حیث یتنـاول الشخص المـادة ال

عالمـا بطبیعتهـا وإرادته متجهة إلى تنـاولهـا وهـو لا ینتج عنه انتفـاء المسؤولیة الجنـائیـة لأن 

.انعدام قدرة الشخص كان نابعا من إرادته

:مسؤولیة السكران باختیاره

تكـب جـریمته لقد ثـار خلاف في الفقه والقضاء حول حدود مسـؤولیـة الجـانـي الذي یر 

وهو في حالة سكر اختیاري، وقد حسمت لجنة القانون الدولي المكلفة بإنشاء المحكمة 

الجنائیة الخلاف بإقرارها مسؤولیة السكران الجنائیة كاملة عند ارتكابه جریمته وهو حالة سكر 

ضد اختیاري حتى لا یؤدي ذلك إلى عدم معاقبة أعداد كبیرة من الأشخاص لارتكابهم جرائم 

في  لروماوهـو الاتجـاه الذي ذهب إلیـه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .2الإنسانیة

ما لم یكن الشخص قد سكر :" ...أن 31من المادة ) ب(الشطر الثاني من الفقرة الفرعیة 

باختیاره في ظل ظروف كـان یعلـم فیهـا أنـه یحتمل أن یصدر عنـه نتیجـة للسكـر سلـوك 

".ـل جریمـة تدخـل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فیها هذا الاحتمالیشك

:ویلاحظ على نص هذا الشطر ما یلي

.یمثل النص استثناء على عدم سریان المسؤولیة الجنائیة بسبب السكر-

.101، مرجع سابق ، صالعدالة الجنائیة الدولیةعبد القادر البقیرات ،. د -1

.102-103، نفس المرجع ، ص العدالة الجنائیة الدولیةعبد القادر البقیرات ،. د: لتوضیح ذلك أنظر-2



المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية  :الفصل الثاني:الباب الأول 

الماسة بالحق في بالسلامة البدنية و العقلية

- 140 -

لم یكتف النص أن یكون السكر اختیاریا فحسب لتقریر المسؤولیة الجنائیة بل تطلب -

السكـر الاختیـاري ظروف یعلـم من خـلالـهـا احتمال ارتكابه جریمة ضد أیضا أن یلازم هـذا 

الإنسانیـة وهذا یفترض توافر العلم الحقیقي بارتكاب الجریمة أو توقع ارتكابها ولكنه تجاهل 

.هذا الاحتمال متعمـدا

أما إذا سكـر الشخص باختیـاره فـي ظل عدم توافر هذه الظروف ولكنها مع ذلك طرأت 

خوله في حالة سكر التي تعدم إرادته على تمییز مشروعیة أفعاله وأدت إلى ارتكابه بعد د

للجریمة ضد الإنسانیة، فإن مانع المسؤولیة المنصوص علیه في الشطر الأول فقرة فرعیة 

ولا شك أن استلزام ظروف تكون مصاحبة للسكر الاختیاري طبقا .1یظل ساریا علیه) ب(

ود تشدد في حـالة السكـر الاختیـاري وهو ما یحـول دون إفـلات لما جاء سالفا یعنـي وجـ

.مرتكبـي الجرائم ضد الإنسـانیـة من العقـاب

:الفرع الثاني

الدفاع الشرعي

من النظام الأساسي لتوضح في جانب منها أثر )31(جاءت الفقرة ج من المادة 

عن الجرائم ضد الإنسانیة، حیث أن الدفاع الشرعـي كمـانـع من مـوانـع المسـؤولیـة الجنائیة 

الشخص لا یسـأل جنـائیـا إذا كان وقت ارتكـابـه السلـوك، یتصرف على نحـو معقـول للدفـاع 

عن نفسـه أو عن شخص آخر ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة، وذلك بطریقة تتناسب 

.ودرجة الخطر الذي یهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر

.890أبو رجب ، نفس المرجع ، ص محمد صلاح . د -1
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عملیة دفاعیة تقوم بها قوات لا یشكل في حد ذاته سببا لامتناع واشترك الشخص في

المسؤولیة الجنائیة بموجب هذه الفقرة الفرعیة، وعلیه فإن الدفاع الشرعي یتضمن فعلین 

.الاعتداء والدفاع:رئیسیین متلازمین ومتقابلان هما

:وسأدرس شروطهما حسب نص هذه المادة في القسمین التالیین

.لاعتداءفعل ا :أولا

:یجب أن یكون الاعتداء الذي رده المعتدى علیه مستوفیا الشروط التالیة

.أن یكون الاعتداء واقعا على النفس:الشرط الأول

فالمرء یعتبر في آخر،حسب هذه المادة فإنه لا فرق بین نفس المدافع أو نفس شخص 

تلقاء نفسه لإنقاذ حیاة حالة دفاع شرعي إذا اعتدى على حیاته أحد، أو إذا تدخل هو من 

.شخص آخر

وتشمل جرائم النفس الجرائم الواقعة على حیاة الإنسان وسلامته كالقتل والتعذیب؛ 

، والجرائم الواقعة على العرض الحریة والاختفاء القسري للأشخاصوالجرائم الواقعة على 

.كالاغتصاب أو الحمل القسري

وشك الحلولأن یكون الخطر حالا أو على :الشرط الثاني

، بمعنى أن یكون الاعتداء )ضد استخدام وشیك للقوة(وهذا الشرط مستفاد في العبارة 

قد دخل مرحلة التنفیذ أو على الأقل في مرحلة الشروع، شریطة أن یبدأ الرد قبل أن ینتهي 

.الاعتداء
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والحقیقة إن انتظار الهجوم الغاشم قد یضع المدافع في وضع یستحیل علیه معه أن 

فلو أن شخصا ما علم بأن قبیلة ما على وشك مهاجمة مدینته وقام بإلقاء .دافع عن نفسهی

.قنابل علیهم مما أدى إلى قتلهم فإنه یستفید من مانع المسؤولیة

أن یكون فعل الاعتداء غیر محق:الشرط الثالث

.العمدالاعتداء غیر المحق هو الفعل الذي یكون جریمة یعاقب علیها القانون، كالقتل 

ولا یشترط في الاعتداء غیر المحق أن تكون الجریمة قد وقعت فعلا وإنما یكفي أن 

ویكفي أیضا أن یهدد الاعتداء بوقوع جریمة لیكون غیر محق، فمجرد الأعمال .یشرع فیها

فتجمع قبیلة .التحضیریة تصلح أن تكون اعتداء إذا هددت شخصا بخطر الاعتداء علیه

.1القرب من قبیلة أخرى بغرض قتل أفرادها، یكفي بحد ذاته لیكون اعتداءأثناء حرب أهلیة ب

والذي أرى أن على . لشرط أن یكون الاعتداء غیر مثار)38(هذا ولم تتعرض المادة

.المحكمة الأخذ به عند أخذها بالدفاع الشرعي كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة

.فعل الدفاع:ثانیا

:لدفاع الشروط الثلاثة التالیةیجب أن یستوفي فعل ا

أن یكون فعل الدفاع ضروریا:الشرط الأول

یكون الدفاع لازما عندما تكون القوة المادیة المستعملة فیه هي الوسیلة الوحیدة لدفع 

فمن الضروري استبعاد حالة الدفاع المشروع إذا أمكن شل خطر المعتدي قبل أن .الاعتداء

.یباشر اعتداءه

، القسم العام، المطبعة الجدیدة، المفصل في شرح قانون العقوباتعبد الوهاب حومد،. د: أنظر حول هذا الموضوع-1

.342-334عبود السراج ، المرجع السابق ، ص. د/ 591-581، ص 1990دمشق، 
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أن یكون فعل الدفاع متناسبا مع فعل الاعتداء:انيالشرط الث

فلو . حق الدفـاع الشرعـي باشتـراطها عدم الإفراط في ممارسة الحق)38(قیدت المـادة 

كحال -أن شخصا أسودا قامت باضطهاده وأبناء جلدته للونه مجموعة كبیرة من أبناء مدینته

ـازات السـام علیهـم فـإنـه قد أخل شرط التناسب ومن فقـام بإلقـاء الغ-الزنـوج بالولایـات المتحـدة

.1ثم لا یستفید من مانع الدفاع الشرعي

أن لا یكون فعل الدفاع مندرجا في عملیة دفاعیة تقوم بها قوات:الشرط الثالث

یلاحظ أن نص هذه المادة لم یبین طبیعة القوات، وهذا من أحد المآخذ على النظام 

تنتـج من سیـاق النص السـابق أن المقصـود هنـا هي القـوات النظـامیة الأسـاسـي، وإن كنت أس

.أو القوات شبه النظامیة

وهكذا فبما أن الجندي اللبناني یدافع عن نفسه وبلده ضمن إطار قوات دفاعیة أثناء 

مواجهات نهر البارد، فإنه لا یستفید من الدفاع الشرعي كمانع من موانع المسؤولیة الجزائیة، 

.ا استهدف المدنیین أثناء ضربه للمخیم المذكورإذ

:الفرع الثالث

فعل الإكــــراه 

وبمفهوم المخالفة فإنها تنعدم والاختیار،تقوم المسؤولیة الجنائیة بتوافر شرطي الإرادة 

وسواء في القانون الوطني أو الدولي فإن الإكراه یعتبر مانع من الشرطین،هذین بانعدام

.والاختیارلأنه یأثر مباشرة على مكنة الإرادة الجنائیة،یة موانع المسؤول

-591، المرجع السابق ، ص رح قانون العقوباتالمفصل في شعبد الوهاب حومد ،. د: أنظر حول هذا الموضوع-1

.345-343عبود السراج ، المرجع السابق ، ص. و د 595
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ویقصد بالإكـراه ممارسة ضغط مـادي أو معنـوي على المكـره من طرف المكـره لسلب 

.بالإكراهلیتصرف وفقا لما یریده القائم علیها،إرادته أو التأثیر 

:نوعانومن هذا التعریف یتضح لنا أن الإكراه 

إكراه مادي:

القوة المادیة التي تقع على جسم الشخص فتمحو إرادته وتدفعه إلى ارتكاب جریمة  وهو

.1على نحو لا تنسب إلیه ، فیها حركة عضویة أو موقف سلبي مجردین من الصفة الإرادیة

 معنويإكراه:

الإكراه المعنوي هو تلك القوة الإنسانیة التي تتجه إلى نفسیة الشخص دون أن تقبض 

أي أنه یتمثل جریمة،فعل یعد في القانون إتیانهذه النفسیة كرها على ملجسمه فتحعلى 

ویتخذ هذا معین،سلوك إجرامي إتیانفي ضغط شخص على إرادة آخر بقصد حمله على 

.جسیمالضغط صورة التهدید بأذى 

:وللإكراه المعنوي صورتان 

عذیب شخص وتهدیده أولهما تفترض استعمال العنف للتأثیر على الإرادة ومثال ذلك ت

.الجریمةیقبل بارتكاب ذلك حتىباستمرار 

وثانیهما تتجرد من العنف ویقتصر الإكراه على مجرد التهدید ومثال ذلك التهدید 

جریمة تكیف إتیانعلى  الشخص، لحملهباغتصاببإلحاق أذى بدني جسیم أو بالتهدید 

.الإنسانیةعلى أنها من الجرائم ضد 

.120-115، ص ص ، مرجع سابقالعدالة الجنائیة الدولیة،عبد القادر البقیرات.د -1
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یتمیز بالقوة المعنویة التي تضعف إرادة المكره متأثرة بالتهدید بوقوعه فالإكراه المعنوي 

.1على نحو یفقدها الإختیار

فالشرط الجوهري والأساسي في الإكـراه المعنـوي هو التهدید بالضرر الذي لا یمكن 

بمعنى أن یكون دفعها،یلزم أن تكون القوة المكرهة لا تقاوم أو لا سبیل من مقاومته كما

مقاومة إمكانیةوعدم . كره قد اختار الجریمة ولم یكن بوسعه أن یتجنبها أو یختار سواهاالم

فدرجة مقاومة وتقبل التهدید بالضرر یختلف من .المكره یأخذ بمعیار شخصي محض

فالعبرة لیست بقوة القوة المكرهة في حد ذاتها وإنما بدرجة تأثیرها على نفسیة لأخر،شخص 

.2الضحیة

ى التمییز بین الإكراه المادي والإكراه المعنوي اختلاف سند الإفلات من ویترتب عل

الركن المادي ، وفي الثاني یكون انهیارالعقاب في الحالتین ، ففي الأولى یكون السند هو 

وسواء كان الإكراه مادیا أو معنویا فهو یعتبر قوة تمارس على 3الركن المعنويانهیار

وتكون هذه القوة واقعة على جسم الإنسان في الإكراه والاختیارالشخص نفقده حریة الإرادة

المادي ، وترد على نفسیة الفاعل في الإكراه المعنوي ، وفي الحالتین ینتفي الإثم ، وبانتفاء 

الإثم تنتفي معه المسؤولیة الجنائیة ، ذلك انه لیس أمام الشخص المكره إلا الإستسلام للأمر 

.4ه الشخص الآخرالواقع الذي یدفعه إلی

ن المطبوعات الجامعیة ، ، القسم العام ، الجزء الأول ، دیواشرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان ،. د -1

.321،ص 1996

.119–118، مرجع سابق ، ص ص العدالة الجنائیة الدولیةعبد القادر البقیرات ،. د  -2

.894محمد صلاح ابورجب ، مرجع سابق ، ص . د -3

238أحمد بشارة موسى ، مرجع سابق ، ص . د -4
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:شـــروط الإكـــــراه

من خلال ما سبق یتضح أن الإكراه لا یقوم إلا بتوافر مجموعة من الشروط تتمثل فیما 

:یلي 

:یصدر الإكراه عن إنسان  أن -1

وقد یكون الإجرامیة،إن مصدر الإكراه بنوعیه هو إنسان آخر غیر مرتكب الواقعة 

ویقصد بالقوة القاهرة في القانونالقاهرة،بالقوة مصدر الإكراه قوة طبیعیة وتسمى

.1الدولي بأنه حدث طارئ لا یمكن مقاومته یحل بشكل غیر متوقع

فالقوة القاهرة  حیوانیة،فالقوة القاهرة مصدرها قوة غیر إنسانیة سواء كانت طبیعیة أو 

ة الشخص بقوة تتفـق مع الإكراه المادي الذي یكون مصدره إنسان آخر في أنها تمحو إراد

الفعل الذي یعد في القانون جریمة ، فهما ارتكابمادیة لا إمكـانیة له بمقاومتها ، فتدفعه إلى 

.یختلفان من حیث المصدر فهي لا تصدر عن إنسان

ویتفق هذا الأخر مع الإكراه المفاجئ،كما یمكن أن یكون مصدر الإكراه الحادث 

إلا أنه یختلف عنهما في الجریمة،ة القاهرة في نفي المادي الذي یكون مصدره الإنسان والقو 

ویختلف أیضا عن الإكراه المادي في المادي،أنه یمحو الركن المعنوي في الجریمة لا الركن 

.2أن المادیات الإجرامیة لا تنسب إلى أحد

.232أحمد بشاره موسى ، مرجع سابق ، ص . د -1

.892، مرجع سابق ، ص صلاح الدین رجب .د -2
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:متوقعیكون الإكراه غیر  أن-2

فإن هذا لا ینفي على اه،الإكر وبمفهوم المخالفة إذا كان الجاني یتوقع حدوث هذا 

لأن هذه الأخیرة هي مسؤولیة موضوعیة یستخلصها قاضي الجنائیة،الإطلاق المسؤولیة 

.حالةالموضوع بحسب ظروف كل 

:استحالة دفع سبب الإكراه-3

الإرادة  بانعدامالاعتداءإذ لو كان بإمكان الجاني دفع هذا الإكراه أو تجنبه ، فلا یمكن 

.یها ، وبالتالي تقوم المسؤولیة الجنائیة في حقه وتأثیر الغیر عل

وقد جاء في تقریر لجنة القانون الدولي تعلیقا على مشروع تقنین الجرائم ضد أمن 

العام في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة یفصح الاتجاهأن  1950وسلامة البشریة لعام 

إذا ثبت أن الفعل ارتكب لتفادي ة،الجنائیعن ظهور فكرة الإكراه كسبب لدفع المسؤولیة 

أي  موضـوعیـة،ویقـدر الإكـراه على أسس شخصیـة لا دفعـه،خطر حال وجسیم لا یمكن 

فـلا یـوجـد قـانون یطلب من أي بـه،أحاطتبالنسبـة لحـالة الشخص المكـره والظروف التي 

.1شخص التضحیة بحیـاتـه أو بسلامة جسمه لتجنب ارتكاب الجریمة

من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها تحت 14نصت المادة كما

جریمة الأفعال المرتكبة في  رلا تعتب":الضروریةعنوان الدفاع الشرعي والإكراه وحالة 

2."تحت الإكراه أو في حالة الضرورةمعرض الدفاع الشرعي أو

، ص 1950، عام اني، الجزء الثالدولي حول أعمال دورتها الثانیة، الكتاب السنوي للجنةانظر تقریر لجنة القانون -1

365.

أعمال ، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة عنحولیة لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، الجزء الثاني-2

.1996دورتها السادسة والأربعون، الأمم المتحدة، نیویرك وجنیف، 
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، لنورمبرغعسكریة الدولیة ، للمحكمة الالأساسیةالأنظمةمع الإشارة أن كل من 

جاءت خالیة من نص یتعلق باعتبار الإكراه مانعا من رواندا السابقة ویوغسلافیاولمحكمتي 

سابق لیوعسلافیاموانع المسـؤولیـة ، مـع الإشـارة أنـه بـالنسبـة للمحكمـة الجنـائیـة الدولیة 

الجنائیة الدولیة ، لمرتكب استقرت على أن الإكراه لا یعتبر مانعا من موانع المسؤولیة

الجرائم ضد الإنسانیة ، إلا أنه یمكن أن یكون بمثابة ضرف مخفف للعقاب وذلك في كل 

DRZZENدرازناردیموفیتش(من قضیتي  ERDEMOVIC  (وفي قضایا بلاسكیتشو

.1أخرى لاحقا

ر غیر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تضمن نصا صریحا یؤكد أن الأث

، سابقالیوغسلافیا القانوني للإكـراه یتجاوز ما جاءت به المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 

د ، ویتضح /31/1لیشكل سببا من أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة وذلك في نص المادة 

من هذه المادة أنه كي یعتد بالإكراه كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة عند ارتكاب 

:رائم ضد الإنسانیة أن تتوافر الشروط الآتیةج

وشیك أن یهدد الشخص بالموت الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر أو -1

.ضد الشخص المعني أو شخص آخر

.لازما ومعقولا لتجنب هذا التهدیدأن یكون رد فعل الشخص المكره -2

كبر من الضرر ألا یستهدف الشخص المعني من وراء دفاعه التسبب في ضرر أ-3

.المراد تجنبه

1- Affaires :Dravenerdemovic , chambre d'appel , N°15-96-22- a jugement du 5 mars 1998 ,

pera 17 ,blaskic , jugement , precit , pera 769 , celebici , jugement , opcit ,pera 1248 .
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أما عن التهـدیـد فیستـوي أن یكون صـادرا عن أشخـاص آخرین أو بفعل ظروف أخرى 

جاء متأثر لحد كبیر ) د(إن صیاغة نص الفقرة الفرعیة .1خارجة عن إرادة ذلك الشخص

 فيیوغسلافیا لمحكمة الاستئنافیةبالسوابق القضائیة ، خاصة ما جاء به قضاة الدائرة 

.2القضایا السالفة 

:الثانيالمطلب 

أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة المستمدة من الحكام الأخرى 

للنظام

من النظام 31جانب حالات امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة الواردة في المادة إلى

الجنائیة الدولیة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،أورد هذا الأخیر موانع أخرى للمسؤولیة

.33وحالات الامتثال لأوامر الرئیس الذي تضمنته المادة32وهي الغلط الوارد في المادة 

:الفرع الأول

الغلط في الوقائع أو في القانون 

.الغلط هو العلم غیر صحیح بحقیقة الوقائع أو القانون إن

لمعرفـة بموضوع معین ، ویختلـف الغلط عن الجهـل الذي یتمثـل في نقصـان العلـم أو ا

علما بالموضوع غیر كامل ، فإن باعتبارهإیجابیةوعلیه فإن كان الغلط ینصب على صفة 

الجهل یتصف بالسلبیة ، كذلك إن كان جوهر الغلط على جهل جزئي ، فإن الجهل قد 

.د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/31/1المادة انظر -1

.203–202للتفصیل انظر محمد ابورجب ، مرجع سابق ، ص ص -2
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معنى القانوني هو الذي یؤدي إلى غلط ، وبالتالي یمكن اعتبار یتواجد دون غلط فالجهل بال

.1الجهل والغلط مصطلحین مترادفین من حیث أثرهما على الركن المادي للجریمة

فالجهل أو الغلط الذي ینفي القصد الجنائي هو الجهل أو الغلط المنصب على الوقائع 

هو الغلط الجوهري الذي ینفي ، و ؤثر في التكوین القانوني للجریمةأو الظروف التي ت

.2القصد

غلط في الوقائع ، وغلط في القانون ، والذي سنوردهما في :وینقسم الغلط إلى نوعین

:التالي 

:في الوقائع الغلط-لاو أ

سم إلى غلط جوهري ، وینقالعلم بها على نحو یخالف الحقیقةیقصد بالغلط في الوقائع 

.وغلط غیر جوهري

هذا الأثر على فالغلط الجوهري یترتب علیه انتفاء القصد الجنائي في حین لا یترتب 

، ومعیار التمییز بین صد لا ینتفي في كل حالات الغلط، وبالتالي فالقالغلط غیر الجوهري

، فإذا كان محلي أهمیة الواقعة التي انصب علیهانوعي الغلط یتمثل ف

صد د القصد الجنائي متوفرا كان هذا الغلط نافیا للقالغلط واقعة یتطلب العلم بها كي یع

، أما إذا كان محل الغلط واقعة لا یتطلب العلم بها حتى الجنائي وكان ذلك غلطا جوهریا

.یتوافر القصد الجنائي كان هذا الغلط غیر جوهري

.421مرجع سابق، ص ،الجنائيدراسات في القانون الدولي،محمد محي الدین عوض . د -1

.107، مرجع سابق ، ص العدالة الجنائیة الدولیةعبد القادر البقیرات ،-2
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فالغلط الجوهري ینفي القصد الجنائي ولكن لا ینفي المسؤولیة الجنائیة في كل أنواعها 

.1ذلك أن الغلط الجوهري ینفي المسؤولیة العمدیة ، ولا ینفي المسؤولیة غیر العمدیة

وعند العودة إلى الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

، لذلك لكي یعتبر الغلط في الواقع مانعا لتقریر المسؤولیة الجنائیة عنهاتتطلب قصدا جنائیا

سـؤولیـة الجنـائیـة الدولیـة أن یكـون الغلط جوهـریـا ینتفـي معه القصد الجنائي من موانع الم

.2وبالتالي یعتد به كسبب لإمتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة

"بنصها على أنه32/1وهو ما أكدته المادة  لا یشكل الغلط في الواقع سببا -1:

الجریمة لارتكابتقاء الركن المعنوي المطلوب المسؤولیة الجنائیة إلا إذا نجم عنه انلامتناع

"...

:الغلط في القانون -ایناث

، فیأتي الفعل ي بالصفة غیر المشروعة لفعلهیقصد بالغلط في القانون جهل الجان

.3المجرم معتقدا بمشروعیته

ولكن القاعدة العامة أن العلم بالقانون مفترض بما في ذلك القانون الدولي الجنائي 

قواعده ذات صبغة عرفیة أكدتها العدید من المواثیق والمعاهدات الدولیةخاصة أن كل 

، ص 1988، دار النهضة العربیة ، القاهرة الطبعة الثالثة ، النظریة العامة للقصد الجنائيمحمود نجیب حسین ،. د -1

  . 68 - 66ص 

.904رجب ، مرجع سابق ، ص أبومحمد صلاح -2

1988العربیة ، القاهرة ، الطبعة الثانیة ، النهضة، دار دروس في القانون الجنائي الدوليمحمد نجیب حسین ،-3

.155،ص 
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ام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن یؤكد بأن الغلط في وقد حرص النظ

المسؤولیة الجنائیة ، إلا إذا اعتد به في لامتناعسببا -كقاعدة عامة -القانون لا یشكل 

من القاعدة العامة ، إذ تنص الفقرة الثانیة من المادة كاستثناءإطار شروط وحالات معینة 

غلط في القانون من حیث ما إذا كان نوع معین من أنواع لا یشكل ال-2"على أنه 32

المسؤولیة الجنائیة ، لامتناعالسلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة سببا 

المسؤولیة الجنائیة إذا نجم عن لامتناعویجوز ، مع ذلك ، أن یكون الغلط في القانون سببا 

ب تلك الجریمة ، أو كان الوضع على النحو هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكا

"33المنصوص علیه في المادة 

وما یمكن ملاحظته من نص هذه الفقرة أنه أكد على أن الغلط في القانون لا یحتج به 

، ولا یعتد به المحكمة الجنائیة الدولیةاختصاصلتبریر أي سلوك یشكل جریمة تدخل في 

:الدفع به في حالتینكاستثناءوأجاز ،المسؤولیة الجنائیةلامتناعا كسبب

.ط أن ینفي الركن المعنوي للجریمةأن یكون من شأن الغل-1

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والمتعلقة بحالات 33تتعلق بالمادة -2

.الامتثال لأمر رئیس أعلى

نون الدولي الجنائي وما یمكن قوله في هذا المجال أنه لا یمكن التذرع بقاعدة جهل القا

وعدم العلم به أو حتى التذرع بعدم العلم بالوقائع المكیفة على أنها جرائم دولیة خاصة ما 

كحقه في الحیاة أو سلامته تعلق منها بالوقائع الماسة بالحقوق والحریات الأساسیة للفرد

قانون أو حتى الجسدیة والعقلیة ، وبالتالي لا یمكن الاستناد إلى الجهل أو الغلط في ال

الوقائع لدفع المسؤولیة الجنائیة الدولیة في الجرائم ضد الإنسانیة عامة وبصفة خاصة الجرائم 
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ضد الإنسانیة المتعلقة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة ، هذا لوضوح جسامتها ولطابعها 

.العرفي المنظم في عدید المعاهدات والاتفاقیات الدولیة 

:انيالفرع الث

وامر الرؤساء أ 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ما یعرف بأوامر 33تضمنت المادة 

1المسؤولیة الجنائیة الفردیةانتقاءالرئیس ومدى حجیتها في مسألة 

قاعدة عامة وضمنتها بمجموعة من  أوردتوما یمكن ملاحظته من هذه المادة أنها 

.الاستثناءات

دم جواز إعفاء شخص عن المسؤولیة الجنائیة عن جریمة من القاعدة العامة وهي ع

رئیس عسكري  أولأمر حكومة امتثالاالمحكمة والتي یرتكبها اختصاصالجرائم تدخل في 

الوارد على  الاستثناءیبنى على هذا الأساس أما احتجاجأي یوقع أي دفع أو 2مدني أو

ؤساء كسبب للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة القاعدة العامة فمفاده أنه یجوز الدفع بأوامر الر 

:إذا توافرت الشروط التالیة

:أوامر الحكومة أو الرئیس المعنيقانوني بإطاعةالتزامیكون على الشخص  أن – 1

الأمرأي یجب أن تكون علاقة بین المرؤوس مرتكب الجریمة وبین الرئیس الذي یعطي 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة33أنظر المادة -1

یعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أول نظام ینص على إعفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة -2

، رواندا )  7م (، طوكیو )8نورمبرغ م (ابقة للمحاكم الجنائیة الدولیة ، حیث أن الأنظمة السلأوامر رئیسهامتثالهفي حالة 

سابقة جدا مهمة ومؤثرة ما یعتبرسببا لتخفیف العقوبة ولیس للإعفاء وهو اعتبرته) 6/4م(السابقة ویوغسلافیا) 7/4م(

.بشكل كبیر في مسألة الإفلات من العقاب
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الأوامرقانوني یلزم المرؤوس بطاعة وتنفیذ  مالتزابارتكابها، هذه العلاقة تتأسس على 

عن  الامتناعتحت طائلة فرض العقوبة في حالة الالتزامالصادرة من رئیسه ویقع هذا 

.التنفیذ أوالطاعة 

غیر مشروع ومعنى ذلك أنه یجب أن الأمرأن لا یكون الشخص على علم بأن  – 2ـ

غیر مشروع وبمفهوم أمرالرئیس هو الصادر ألیه من الأمرلا یكون المرؤوس یعلم بأن 

الصادر على رئیسه أمر غیر مشروع ومع ذلك الأمر أنالمخالفة ، إذا كان المرؤوس یعلم 

الأمرقام بتنفیذه ، فإن المرؤوس لا یعفى من المسؤولیة الجنائیة عن تلك الجریمة وهو 

یة والعقلیة ، إذ أن عدم المستبعد في الجرائم ضد الإنسانیة المتعلقة بالحق في السلام البدن

بعدم العلم لذلك فلا یمكن مثلا الدفع بعدم العلم الاحتجاجمشروعیة الفعل واضحة ولا یمكن 

، أفعال غیر مشروعة اللإنسانیةحتى المعاملات  أو بالاغتصا أوبأن ممارسة التعذیب 

ا ، وبالتالي یستبعد المتعلقة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة واضحة ولیس فیهفالانتهاكات

.هذا الدفع في الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة 

مفصل أو موضح  أووالذي یمكن أن نقول أنه مرتبط ارتباطا كبیرا بالشرط السابق –3

 أنیجب الأولینفإضافة إلى الشرطین : ظاهرة الأمرلا تكون عدم مشروعیة  أنله وهو 

الصادر عن الرئیس غیر ظاهرة ومن خلال الفقرة الثانیة من الأمردم مشروعیة یكون ع

الأمرالصادر من الرئیس ظاهرة في حالة الأمرمن النظام تكون عدم مشروعیة 33المادة 

الجرائم ضد الإنسانیة ویفسر ذلك أن عدم مشروعیة  أوبادة الجماعیة لإب جریمة ابارتكا

هرة في حالة جرائم الحرب وجریمة العدوان متى مارست تكون غیر ظا أنالفعل یمكن 

.فیها اختصاصهاالمحكمة 
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إلى  استناداوكخلاصة القول فإن الدافع بالإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 33/1الواردة في المادة الاستثناءات

لامة البدنیة والعقلیة بصفة ضد الإنسانیة بصفة عامة والماسة بالسمستبعدة في الجرائم

.ع في جرائم الحرب وجریمة العدوان، وتبقى إمكانیة تطبیق هذه الدفو خاصة
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:خلاصة الفصل الثاني

إن ارتكاب الجرائم الدولیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة سواء في صورة 

أو في صورة جرائم الاغتصاب ومختلف أشكال العنف اللإنسانیةوالمعاملة جرائم التعذیب

الجنسي یرتب المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة على مرتكبیها مهما كانت درجة ارتباطهم 

بالجریمة سواء كانوا فاعلین أصلیین أو مشاركین أصلیین أو مشاركین مع الغیر أو آمرین أو 

.محرضین

یة الجنائیة الدولیة ترتب على الأفراد العادیین كما تطبق على الأفراد أحكام المسؤول

، ولقد رسخ القانون الدولي )والعسكریین نالمدنییممثلي الدولة (المتمتعین بالصفة الرسمیة 

الجنائي جمیع المبادئ التي یتذرعون بها للتملص من مسؤولیتهم في ارتكاب هذه الجرائم ، 

الصادرة عنهم مبررا لإعفاء مرؤوسیهم من المسؤولیة في حالة ارتكاب كما لا تعتبر الأوامر 

الجرائم ضد الإنسانیة سواء كانت جرائم تعذیب أو معاملة لا إنسانیة أو جرائم الاغتصاب 

.والعنف الجنسي 

وبالمقابل وضع القانون الدولي الجنائي حالات امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

  .32و 31جنائیة الدولیة في المواد اسي للمحكمة الوكرسها النظام الأس

...ویتعلق الأمر بالموانع التي ترتبط بأهلیة الجاني كصغر السن والقصور العقلي 

.ه وموانع موضوعیة كالدفاع الشرعيوالموانع ترتبط بإرادة الجاني بالإكرا
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:خلاصة الباب الأول

لعالمیة الثانیة سببا و دورا كبیرا في كانت للجرائم البشعة التي ارتكبت خلال الحرب ا

تطویر قواعد القانون الدولي في هذا الخصوص و ظهور فرع و تخصص جدید فیه و هو 

القانون الدولي الجنائي ، والذي لعب القضاء الدولي الجنائي دورا كبیرا في وضع و بلورة 

مفهوم الجرائم ضد ور قواعده و أسسه ،هذا الأخیر الذي كانت له السابقة القانونیة لظه

تخضع للخصائص و الأركان كبیرا بجرائم الحرب، و ارتباطا،ترتبط الإنسانیة كجریمة دولیة

.العامة للجریمة الدولیة 

في هذا المجال بدأ مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة یستقل اللاحقةلكن مع الجهود الدولیة 

الصور الجرائم الماسة بالسلامة و یتبلور و تتسع الصور المشمولة فیه ،و من بین أهم هذه

هذا النوع من الجرائم و المتضمنة في لتحدید أهم العناصر المكونة  إلى البدنیة، فوصلنا

المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، كما ساهم القضاء و العمل 

والعنف الاغتصابة و جرائم الدولیین في تحدید أركان جریمتي التعذیب و المعاملة اللإنسانی

.أهم صور الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة  والعقلیةباعتبارهماالجنسي 

ومن بین أهم التطورات التي شهدها القانون الدولي تكریس المسؤولیة الجنائیة للفرد 

قواعد عامة و ضد الإنسانیة الماسة بالحق بالسلامة البدنیة و العقلیة ، حیث جاءت هذه ال

شاملة ،تطبق على كل مرتكب لهذه الجرائم بغض النظر عن صفتها الرسمیة أو درجة 

بالفعل المجرم ، دون أن تغفل عن الأسباب التي تحول دون قیام المسؤولیة الجنائیة ارتباطه

.الدولیة 

دولي مكافحة هذه الجرائم في إطار القضاء الآلیاتدراسة  إلىهو الأمر الذي یحیلنا و 

.الجنائي 
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:الباب الثاني

ق في السلامة البدنية حالماسة بال الإنسانيةمكافحة الجرائم ضد 

القضاء الدولي الجنائي إطاروالعقلية في 
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عرف القضاء الدولي المحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة قبل المحكمة الجنائیة الدولیة، 

نـورمبـرغفكانت المحـاكـم العسكـریـة بعد الحـرب العالمیـة الأولـى، والمحكمة العسكـریـة في 

بعد الحرب العالمیة الثانیة كأول جهة تتولى محاكمة المتهمین بخرق قواعد القانون طوكیوو

.لدولي الاتفاقي والعرفي و الانتهاكات الجسیمة لها

ویقصد بالمحـاكـم المؤقتـة الدولیـة، تلك المحـاكـم التي تتشكـل للنظـر في الجرائـم 

الدولیـة في منطقة معینة والتي تقع في فترة زمنیة محددة، فبعد الانتهاكات الصارخة 

والجسیمة لأبسط مبادئ الإنسانیة من قتل وتعذیب وتهجیر وفظائع یعجز عنها الوصف، في 

ثانیة ثم الاتفاق بین الدول المنتصرة على ضرورة محاكمة المتهمین من الحرب العالمیة ال

والثـانیـة نـورمبـرغ قبل محاكم تشكلها الدول المنتصرة فتـم تشكیـل محكمتیـن الأولـى محكمـة 

تـدویـل هـذه المحـاكـم یعـود إلـى اشـتـراك مختلـف الـدول المنتصـرة في أساس ، و طـوكـیـومحكمـة 

.أعـضـاء هذه المحـاكـمتشكیلیـة 

وتعد محاكمـات الحرب العالمیـة الأولى البادرة الأولى لإنشاء قضاء جنائي دولي 

.فكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبي الانتهاكات الجسیمة للقانون الدوليلبزوغ و 

فكرة أما محاكمات الحرب العالمیة الثانیة فتعتبر نقطة الانطلاق الحقیقیة في بلورة 

إنشاءتطور بشكل كبیر بعد ،دعائم قضاء دولي جنائيوإرساءالمسؤولیة الجنائیة الفردیة 

الذي ساهم في قمع الجرائم ،و روانداسابقا ویوغسلافیاالمحاكم الجنائیة الخاصة لكل من 

الدولیة بصفة عامة والجرائم ضد الإنسانیة بصفة خاصة، بمتابعة مرتكبیها والحد من 

، ولم یكتفـي الإنسانیةالعقاب، والتوسیع من دائـرة الأفعـال التـي تكیـف جرائـم ضد الإفلات من 

المجتمع الدولـي بذلك فحسب بل استحدث آلیات أخرى أفرزتها المعطیات الدولیة وهي 

.المحاكم المدولة  أو القضاء الجنائي الدولي المختلط لتحقیق نفس الغرض
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لیة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة وهي عاأكثر ف ةلنصل في وقتنا الحالي إلى آلی

المحكمة الجنـائیـة الدولیـة الدائمـة التي تعمـل بشكـل متـوازي ومتكـامـل مع القضـاء الجنـائـي 

الذي ما فتئ أن یتطور ویوسع من صلاحیاته واختصاصاته من مكافحة الجرائم ،الوطنـي 

تعتبر الشكل الأكثر انتشارا في عصرنا الحالي التيالإنسانیةالدولیة خاصة الجرائم ضد 

.وذلك بتفعیل قواعد المحاكمة والتعاون الدولي

:قسم هذا الباب إلى فصلینیلذلك فسوف 

بالحق في مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة:لالفصل الأولیخصص-

قضاء دولي جنائي دائم إنشاءالسلامة البدنیة والعقلیة قبل 

سة بالسلامة البدنیة امكافحة الجـرائـم ضد الإنسـانیـة الم:لثانـيال فصلالو  -

.المحكمة الجنائیة الدولیة إطارفي  والعقلیة
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:الفصل الأول

مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة قبل إنشاء قضاء دولي جنائي دائم

رغم الاهتمام المتأخر للمجتمع الدولي بالجرائم ضد الإنسانیة، إلى أن الأمر 

استدرك بعد إنشاء قضاء دولي جنائي ،حیث شكل هذا الأخیر الأرضیة والمصدر 

منها بالحق  قما تعلالإنسانیة خاصة الرئیسي لظهور وتطور وبلورة مفهوم الجرائم ضد

وشكلت لأول مرة في إطار النظام الأساسي لنورمبرغ،العقلیة فقننتفي السلامة البدنیة و 

المبادئ الأساسیة التي جاء بها هذا النظام نقطة الإنطلاق الحقیقیة لمكافحة هذه الجریمة 

توى القضاء الجنائي على مستوى القضاء الدولي الجنائي اللاحق سواء كان على مس

.)ولالأ مبحث ال(الخاص لكل من یوغسلافیا سابقا و روندا

كإطار أخر لمكافحة هذه )المدولة(أو على مستوى ما عرف بالمحاكم المختلطة 

.)ثانيالمبحث ال(الجرائم
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:المبحث الأول

قضاء دولي جنائيلإنشاءمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة كسابقة 

وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزارها اقترحت السلطات المتحالفة فكرة بعد أن 

إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة المسؤولین عن الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي، وعقد 

جانفي 25لهذا الغرض المؤتمر التمهیدي للسلام، وقد شكل في جلسته المنعقدة في 

والجزاءات المترتبة عنها، ثم عقدت بعد لجنة تحدید مسؤولیات مرتكبي الحرب1919

الثـانـيغلیـومونص فیهـا على محـاكمـة 1919جویـلیـة 28ذلك معاهدة فرساي في 

باعتبـاره مسـؤولا عن جـریمـة حرب الاعتـداء، كما نص فیها علـى ألمـانیـاإمبراطور

حوالمحـاكمـة مجرمـي الحرب أمـام محكمـة دولیـة أو وطنیة على حسب الأ

بأعمال لجنة تحدید المسؤولیات إلى حد كبیر ، في فرسايفلقد تأثرت معاهدة 

محتویات نصوصها ، فلقد خصص القسم السابع منها لجرائم الحرب والجریمة ضد السلام 

  و  228وتضمنت المادتین  230إلى  226تحت عنوان الجزاءات من المادة 

العظمي ضد الأخلاق الدولیة وعن عن الجریمة غلیـوم الثانـيولكن لم یحاكـم 

إخلاله بقدسیة المعاهدات بإثارته الحرب، كما لم تنشأ المحكمة الخاصة التي كان مزمعا 

.1إیاه للدول المتحالفة بعد فراره إلیهاهولندامحاكمته أمامها وذلك لعدم تسلیم 

لیات أو أعمال لجنة تحدید المسؤو فرسايوبالتالي وإن كان ما جاءت به معاهدة  

وما تمخضت عـنـه مـن أبـحـاث ذات قـیـمـة فـي المسـؤولـیـة عـن الجـرائـم الـدولیـة وكـیـفـیـة 

المـحـاكـمـة عنها، وعن نصوص توجب المسؤولیة عن جرائم الحرب والجرائم ضد السلام، 

السنة  - 1العدد  ،مجلة الحقوق،د القانون الدوليمحاكمة مجرمي الحرب في ظل قواع، رشید حمد العنزي. د -1

  .324ص/  373–321ص ص ، 1991الكویت مارس -15
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والمحاكمة عنها والمعاقبـة علیها أمام محـاكـم خاصـة أو محاكـم داخلیـة، إلا أنه من 

الناحیـة العملیـة لم تنشأ المحكمة لمحاكمة مجرمي الحرب، ولم تتمكن الدول المتحالفة من 

تطبیق بنودها وكان لزاما أن ینتظر حتى قیام حرب عالمیة ثانیة لیشهد القانون الدولي في 

شقه الجنائي أحد أهم التطورات وهي إنشاء قضاء دولي جنائي خاص بمحاكمة مجرمي 

لمحمتین العسكریتین الدولیتین لكل من نومبرغ وطوكیو التي شكلتا الحرب تمثلت في ا

.الأرضیة الحقیقیة لإرساء مباديء القانون الدولي الجنائي في شقه الموضوعي خاصةً 

:المطلب الأول

ریتین الدولیتین لنورمبرغ وطوكیوالمحكمتین العسك

یعـود إلـى لنـورمبـرغـة إن السبب في إضفـاء الصفـة الدولیـة على المحكمـة العسكـری

ذلك أن الجرائم المرتكبة دول،أنـه قد تم إنشاؤها بموجب اتفاقیة دولیة وأن القضاة من عدة 

.كانت تخص عدة دول

كانت الحـرب العـالمیـة الثـانیـة وما أسفـرتـه من انتهـاكـات خطیرة لحقوق الإنسان 

نتیجـة المبـاشـرة لإصرار دول الحلفـاء وجرائم لم یشهـدهـا العـالـم من قبـل ، السبب وال

لمعـاقبـة مقتـرفـي هذه الأفعال وتعلن ذلك في عدید التصریحات التي توعد بها مجرمي 

مؤتمر (الحرب قبل أن تضع الحرب أوزارها، والتي تأكدت من خلال الأعمال القانونیة

حاكمة وتوقیع قضائیة دولیة جنائیة لمالتي وضعت النظام الأساسي لأول هیئة)لندن

العقاب على من تقع علیهم المسؤولیة لارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات القانون الدولي هذا 

النظام الذي قنن الجرائم الدولیة التي تخص المحكمة بالنظر فیها وتناول صور أخرى من 

.)الفرع الأول(الجرائم أعطي لها تكییف جدید ولأول مرة وهي الجرائم ضد الإنسانیة
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ته على أحكام اعتبرت من المبادئ الأساسیة للقانون الدولي اا أسفرت محاكمكم

).الفرع الثاني(الجنائي ، رغم الانتقادات التي وجهت لهذه المحكمة 

.)الفرع الثالث(ولم تختلف المحكمة العسكریة لطوكیو عن هذه الأخیرة 

:الفرع الأول

ورمبرغ ونظامها القانونيالطبیعة القانونیة للمحكمة العسكریة الدولیة لن

التي حددت نظامها1945أوت8المحكمة العسكریة لنورمبرغ وفقا لاتفاقیة لندن أنشأت

وتشكیلها واختصاصاتها وكیفیة سیر وإجراءات سیر المحاكمات وكیفیة نظامها الأساسي

.تطبیق العقوبة

أساسها القانوني :أولا    

:التصریحات والمؤتمرات-1

ئم المریعة التي حدثت من الحرب العالمیة الثانیة ساهمت في إن الأحداث والجرا

تقدم ونضوج كثیر من أحكام القانون الدولي الجنائي وبصفة خاصة ما تعلق منها بإنشاء 

محكمة دولیة جنائیة لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الجسیمة 

لأمر في تصریحات تصدر عن دول للقانون الدولي وأعرافه، واتضح ذلك في أول ا

الحلفاء فرادى أو مجتمعین تعبر فیهاعن نیتها في ضرورة محاكمة ومعاقبة المجرمین في 

:قضاء دولي جنائي خاص لذلك ونذكر أهم هذه التصریحات

یتضمن وجوب 1940أكتوبر 20المؤقتة في البولوندیةتصریح الحكومة 

أمام محكمة دولیة ، تزامن هذا التصریح مع محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة الجسیمة

وتصریح وزیر خارجیة  25/10/1941في  تشرشلالتصریح المطابق للرئیس الأمریكـي 
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المرفـق بمذكـرة لجمیع الدول التي  25/11/1941في   مولـوتـوفالاتحاد السوفیاتـي 

.1سیارو تربطهمـا علاقـات دیبلومـاسیـة توضح فیها فظائع ومذابح الألمان في 

عن تسع دول أوروبیة سان جیمس بالاسصدر تصریح 1942جانفي  12وفي 

دول أخرى مراقبة تضمن ضرورة الإسراع 9متضررة من الجرائم النازیة بالإضافة إلى 

بمحاكمة مجرمي الحرب المرتكبین لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة والسلام أمام هیئة 

أكتوبر 3تشكیل لجنة تحقیق في الجرائم في قضائیة دولیة وتمخض عن هذا التصریح

19422.

، روزفلتالشهیر الذي وقعه موسكوصدر تصریح 1943أكتوبر  30وفي 

والذي جاء فیه على محاكمة القادة الألمان عن الفظائع التي ارتكبوها ستالینو تشرشل

أمام بضرورة القبض علیهم وتسلیمهم إلى الدول المتحالفة كإجراء مسبق لمحاكمتهم

.3محكمة خاصة

تلاه التوقیع 1945أفریل  30في  سان فرانسیسكوثم جاء بعد ذلك مؤتمر 

وتسلیم ألمانیابعد انتهاء العملیات الحربیة وانهزام 1945ماي  30في REIMSفي

4"جاكسون"حكومات التحالف السلطة فیها أوفدت الولایات المتحدة الأمریكیة القاضي 

ت والتفاوض مع ممثلي الدول الأخرى بشأن تحقیق فكرة محاكمة لجمع الحقائق والمعلوما

.مقترفي الجرائم الدولیة المرتكبة أثناء الحرب

.193علي عبد القادر القهوجي ، نفس المرجع ، ص -1

2 - Mario bettati-La coutume de la lute contre l'impunité :principe et pratique- sous la

direction de Paul tavernier et Jeau , marie henckaerts - D-I-H coutumier enjeu et défis

contenporains , Bruyhant , Bruyelles , 2008, PP203 – 213 .

3 - Cherif Bassioni- l’expérience des premières juridictions pénal internationales en

droitinternational pénal- sous la direction de Hervé Ascensio, Emmanuel Dacdux et

Alain Pellet- 2ème édition- édition Apedone – octobre 2012- pp 733-754- p735.

روبرت جاكسون هو أحد قضاة المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة و مثل بلاده في محاكمات نورمبرغ -4

.باعتباره نائبا عاما
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إلى غـایـة 17/07في الفتـرة مـا بیـن )روسـیـا(بـوتسـدامثـم انعـقـد مـؤتمـر 

من أجل الاتفاق على آلیة لمحاكمة تشرشلو ستالین، ترومانبین 02/08/1945

  .بمجرمي الحر 

.19451جوان 26تم الاتفاق النهائي وتوحید وجهات النظر في مؤتمر برلین في 

  1945أوت  8اتفاقیة لندن :انونیةالأعمال الق-2

مؤیدا فكرة محاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي  1945أوت  8في لندن وقع اتفاق 

لك المحاكمة، القانون الدولي الاتفاقي والعرفي مع تشكیل محكمة عسكریة دولیة للقیام بت

تقام محكمة عسكریـة دولیـة لمحاكمـة "على أن  لنـدنفقد نصت المادة الأولى من اتفـاقیـة 

مجرمـي الحرب الذیـن لیس لجـرائمهم محل جغرافـي معین سـواء لارتكـابهم هذه الجـرائـم 

.2"بصفـة شخصیـة أو بصفتهـم أعضاء في منظمات أو هیئات إجرامیـة

اسي للمحكمة العسكریة وفقا للمادة الثانیة من الاتفاقیة وكان ووضع النظام الأس

لائحة اطلق علیها اسم لائحة محكمة لندنوألحق باتفاق الألمانیةنورمبرغمقرها 

أقسام، 7مادة موزعة على 30والتي تعتبر جزءا متمما للاتفاقیة ویضم نورمبرغ

لى أنه لا یمس باختصاصات أو وبالموازاة مع ذلك نصت المادة الخامسة من الاتفاق ع

سلطات أي محكمة وطنیة أو محكمة احتلال أقیمت أو تقام في أیة دولة من الدول 

.3لمحاكمة مجرمي الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة أو السلامألمانیاالمتحالفة أو في 

، مجلة الدراسات الدبلوماسیة ، حكمة الجنائیة الدولیة طموح القانون وتحدیات الواقعالممعن بن سلیمان الحافظ ،-1

  .72ص/  99-77، المملكة العربیة السعودیة ، ص ص 2004، عام 19العدد 

.217، مرجع سابق ، ص دراسات في القانون الدولي الجنائيمحمد محي الدین عوض ،. د -2

.70مرجع سابق ، ص ء الدولي الجنائي ،القضاسهیل حسین الفتلاوي ،. د -3
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والمشكلة للمحكمة العسكریة لندنالملحقة باتفاق نورمبرغوبالتالي جاءت لائحة 

ولیة ومحددة بنظامها الأساسي تشكیلتها واختصاصها وكیفیة عملها كآلیة لمحاكمة الد

ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي سواء كانت جرائم حرب أو ضد 

.السلام أو جرائم ضد الإنسانیة مرتبطة بجرائم الحرب

النظام القانوني للمحكمة:ثانیا

اتهاواختصاصتشكیلة المحكمة:1

تشكیلة المحكمة  :أ

طبقا للمـادة الثانیـة من نظامهـا من أربعـة قضـاة، تقوم كل نـورمبـرغتتشكـل محكمـة 

بتعیین عضو أصلي ونائب له من لندندولة من الدول الأربعة الموقعة على اتفاق 

.مواطنیها، لیحل محله حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب

من الولایـات المتحـدة Pidalleبیـدالـن كل من القـاضي وقـد عیـن كقضـاة أصلیی

Donnedieuفابر ديوالفقیهالأمـریكـیـة DeVabers نیكیتشكومن فرنسا، والفقیه

Nikitcheuko لورانس من الاتحاد السوفیاتي، ویرأس المحكمة القاضي الإنجلیزي

Laurence1.

2:و یلاحظ من هذا التشكیل ما یلي

ل المحكـمـة كـان یـقـوم علـى مـبـدأ المـسـاواة فـي التمثیـل بیـن دول أن تشكـیـ-1

الحلـفـاء 

المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب ، راجع حسام علي عبد الخالق الشیخة-1

  .232ص  ،2001،جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق،البوسنة والهرسك في

، كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،سانیة الأحكام الموضوعیة والإجرائیةالجرائم ضد الإن، رامي عمر دیب أبو ركبة-2

  .43ص ،2006،جامعة القاهرة
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.المحكمة في

.أن تشكیل المحكمة اقتصر فقط على قضاة ینتمون إلى الدول المنتصرة في الحرب-2

أن هـذه المحكمـة من حیث التشكیـل من قضـاة الدول المنتصرة تشبـه المحكمـة -3

الدولیـة 

.بعد الحرب العالمیة الأولى)غلیوم الثاني(ألمانیاكمة امبراطورلمحا

.نورمبرغ في الجرائم ضد الإنسانیةإختصاص المحكمة العسكریة ل:2

:الاختصاص الشخصي -أ

طبقا لنص المادة الأولى من اللائحة فإن المحكمة العسكریة الدولیة لها اختصاص 

خصي فتختص بمحاكمة وعقاب كل شخصي وآخر موضوعي، فبالنسبة للاختصاص الش

الأشخاص الذین ارتكبوا بصفتهم الشخصیة أو بصفتهم أعضاء في منظمات أفعالا تدخل 

6ضمن نطاق الأفعالالمحددة في النظام الأساسي للمحكمة، وهو ما وضحته المادة 

.1المتضمنة للاختصاص الموضوعي للمحكمة

:الاختصاص الموضوعي - ب

طبقـا لنص المـادة السـادسـة من المیثـاق لنـورمبـرغـة تختص المحكمـة العسكـری

إضـافـة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد السلام في الجرائم ضد الإنسانیة، حیث تم التطرق 

إلى مصطلح الجرائـم ضد لإنسـانیـة بصفـة قـانـونیـة ولأول مرة في إطـار هذا المیثـاق في 

ـل المثـال مجمـوعـة من الأفعـال التـي تشكـل جـرائـم مادتـه السـادسـة حیث ذكـرت علـى سبی

ضـد الإنسـانیـة وهي أفعال القتل، الإبادة، الاسترقاق والابعاد أو النقل القسري وتركت 

المجال مفتوحا لیدخل ضمن هذه الأفعال كل سلوك یوصف بالإنسانیة لصعوبة حصر ما 

.من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورهمبرغ6المادة :أنظر-1
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إیجاد هذه الآلیة وهو محاكمة ارتكبه الألمان من جرائم فظیعة ولتحقیق الهدف من 

.ومعاقبة كل المجرمین

كمـا اشتـرط المیثـاق لتكییـف الأفـعـال بالجـرائـم ضـد الإنسـانیـة أن ترتكـب لأسـبـاب 

.عرقیة، دینیة وهذا في جرائم الاضطهادسـیـاسیـة

ولم تعرف الجرائم ضد الإنسانیة وفقا لهذا النظام بصفة مستقلة و إنما اشترط أن

.1تكون الأفعال المذكورة مرتبطة بالتبعیة لجریمة الحرب أو جریمة ضد السلام

.إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة عن المحكمة:ثالثاً 

:إجراءات المحاكمة:1

:مباشرة الإجراءات والتحقیق -أ

عهدت اللائحة بالتحقیق ومباشرة الإجراءات إلى لجنة سمیت لجنة التحقیق 

محاكمة لمجرمي الحرب، وتتكون من ممثلین للنیابة العامة، على أن یعین كل وإجراءات ال

من اللائحة اختصاصات تلك 14من الموقعین واحد منهم، وقد بینت المادة 

یعین كل موقع مدع رئیسي لتحقیق التهم والإدعاءات الموجهة :"فنصت على أنه،2اللجنة

.3...."إلى مجرمي الحرب العظام،

:مة العادلة للمتهمینضمان المحاك- ب

من اللائحة عن الإجراءات الواجب اتباعها لكفالة محاكمة 16كما نصت المادة 

عادلة للمتهمین، حیث تسلم للمتهم ورقـة الاتهام لیطلـع علیهـا مترجمـة باللغـة التي یفهمهـا 

1- Jean francoisroulot – op .cit -pp 95 -96.

.بنظامها الأساسيمن لائحة محكمة نورمبرغ المرفقة 14أنظر المادة -2

.من لائحة نورمبرغ المرفقة بنظامها الأساسي16أنظر نص المادة -3
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ـاص كما له الحق في أیـة إیضـاحـات تتعلـق بالتهمـة الموجهـة ضده، كذلك یحـق للأشخ

المتهمیـن أن یدافعـوا عن أنفسهـم أو أن یستعینـوا بمحامـي یدافـع عنهم، كما یحـق لهـم أن 

یقدمـوا أثناء سیـر الدعـوى كل دلیل یدعم دفاعهم، و أن یطرحوا الأسئلة ویناقشوها مع 

.2الشهود

:إجراءات سیر المحاكمة-ج

المحاكمـة بمرحلـة أولـى  اتإجراءكیفیة سیـر المحاكمـة، حیث تبدأ 24بینت المادة 

تتمثل في عرض تقریر الاتهام في الجلسة ثم توجیه الأسئلة للمتهم، عما إذا كان متهم أم 

.1لا، ثم یلقي الإدعاء تقریرا تمهیدیا تقدم فیه طلباتها

2:ثم تلیه الإجراءات التالیة

.منح الدفاع الحق في إبداء الأدلة التي یرید التقدم بها-1

.المحكمة للشهود المقدمین من قبل الاتهامسماع -2

.سماع المحكمة لشهود الدفاع مع إمكانیة توجیه الأسئلة لهم في أي وقت-3

.قیام كل من الاتهام والدفاع بالرد عندما تأذن لهم المحكمة بذلك-4

.قیام الدفاع بالمرافعة ویلیه مباشرة الاتهام-5

.ه أمام المحكمةویبقى للمتهم الحق في أن یدلي بأقوال

إصدار الحكم و العقوبة-2

بعد سیـر المحاكمـة تأتـي مرحلـة تطبیـق القـانـون على القضیـة المطروحـة على 

المحكمـة من أجل إصدار الحكم وتحدید العقوبة بأغلبیة ثلاث أصوات على الأقل، كما 

.من لائحة نورمبرغ المرفقة بنظامها الأساسي24أنظر المادة -1

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائیةأیت عبد المالك نادیة ،-2

.183، ص 2014جانفي 08م ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، العلو 
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ابیا ضد أنه یمكن للمحكمة أن تصدر حكما غینورمبرغمن لائحة 12نصت المادة 

المتهم الفار ویكون له نفس الأثار القانونیة للحكم الصادر حضوریا حیث لا یقبل الطعن 

.1فیه أي طریق من طرق الطعن وتنفذ العقوبة بمجرد حضور المتهم أو القبض علیه

وبلغ عدد المتهمین الذین أدانتهم المحكمة أربعة وعشرون متهما من كبار مجرمي 

بالإضافة إلى سبع منظمات إجرامیة، وقد أصدرت المحكمة الحرب بصفتهم الشخصیة،

، وجاءت الأحكام بمعاقبة اثنى عشرة متهما بالإعدام 1946أول أحكامها في أكتوبر 

شنقا، وثلاثة بالسجن المؤبد، واثنین بالسجن لمدة عشرون عاما، وواحد بالسجن خمس 

.المتهمینعشرة سنة، وآخر بالسجن لمدة عشرة سنوات، وبرأت ثلاث من 

متهما فقط، أما  21إلا  لنورمبرغإلا أنه لم یمثل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

انتحر في زنزانته، والثاني تمكن من "غورینغ"فالأول وهو الماریشال الثلاثة الباقون

.2الهروب

:الفرع الثاني

تقییم محاكمات نورمبرغ

والنقائص التي اعترت نظامها رغم الانتقادات التي وجهت إلى محاكمات نورمبرغ

لإرساء قواعد القانون الدولي الجنائي في الأساسي ،الا أنها تعتبر الأرضیة الأساسیة 

.مجال مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة والعقلیة

1- Stéphanie Maupas -L'essentiel de la justice pénal international -Gvahino éditeur 2007

PP 21- 27

2 - Pour plus de détail voir les cites :

-http ://www.anti-reu.org ressource document sur le génocide nazi.

- http://www.seconde guerre.net/ procès Nuremberg.
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.تقادات الموجهة لمحاكمات نورمبرغالان:أولا     

:ر منها ما یليوجهت لمحاكمات نورمبرغ عدة انتقادات نذك

:نورمبرغ عدالة المنتصرینمحكمة-1

المحكمة كانوا من الدول المنتصرة، مما یحقق التعارض بین مصالحهم قضاة

ومصالح المتهمین، وأصبح الخصم هو الحكم في نفس الوقت مع العلم أن الأصل أن 

بدأ حیاد یكون قضاة المحكمة من دول محایدة مما یحقق أحد أهم مبادئ العدالة وهو م

.القاضي

مما أثـر الأنجلـوسـاكسـونیـةكمـا أن المحكمـة اتبعت قـواعـد وأصـول المحـاكمـات 

.1بشكـل كبیـر على حقوق الدفاع الألمان

:طغیان الطابع السیاسي على الجانب القانوني-2

مما حیث اتسمت المحكمـة بالانتقـام من العسكـریین الذیـن قـاومـوا الدول المتحـالفـة

أضفى على قراراتها صفة الانتقام ولیس تحقیق العدالة كما أن المحكمة لم تنظر في 

الجرائم التي ارتكبها الحلفـاء على المدن الألمـانیـة أو حتـى الانتهـاكـات التـي اقترفـوهـا نذكـر 

2ونكا زاكيهیروشیمامنهـا جریمة 

:خرق مبادئ القانون الجنائي-3

مبدأ عدم رجعیة القانون "و" مبدأ الشرعیة الجنائیة"یین مهمینوهما مبدأین قانون

.أو عدم سریان النصوص الجنائیة على الماضي"الجنائي

1 - JaqueFiereus- Droit humanitaire pénal- larcier- 2014- p 129.

ئریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ، المجلة الجزا)النشأة والآفاق(المحاكم الجنائیة الدولیةالتجاني زولیخة ،-2

  .379ص/493- 373ص ص  ،0082، 04العدد والسیاسیة
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حیث تمت محـاكمة المتهمین على أفعـال ارتكبـوها ولم تكن مجرمـة قبل اتفاقیـة 

ت ر رجعي وهو أهم الانتقادامحكمة، أي تمت هذه المحاكمات بأثالتي انشأت اللندن

التي وجهت إلیها على أساس تخلـف ركـن الشـرعیـة لهـذه الجـرائـم من جهـة وعـدم تحدیـد 

.1العقـوبـة الواجـب تطبیقهـا مسبقـا على هذه الانتهاكات من جهة أخرى

مسألـة حقـوق الضحایـا في التعـویض الاعتبارلم یأخذ بعین نـورمبـرغمیثـاق-4

ء الجرائم الدولیة الفظیعة المقترفة ضدهم، فلم یكن لهم عن الأضرار التي لحقت بهم جرا

.2كطرف مدنيبالتأسیسالحق 

:الأسس التي تقوم علیها المحاكماتخرق-5

وتمثل ذلك في عدم توافر شروط عقد الاختصاص للمحكمة وهو الاختصاص 

الإقلیمي حیث كانت المحكمة تختص بمحاكمة مجرمي الحرب ومقترفي الانتهاكات 

ة للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وقوع الجریمة، وهو ما یؤثر كذلك الجسیم

.3بمبادئ الإجراءات في القانون الجنائي وهو شخصیة وعینیة الجریمة

نورمبرغ الأرضیة القانونیة للقضاء الدولي الجنائي في مكافحة  تمحاكما:ثانیا

:الجرائم الدولیة

إلا أن هذه الأخیرة نورمبرغمحاكمات التي قدمت إلى الدفوع و رغم الانتقادات 

جاءت بمبادئ جنائیة مهمة اعتبرت بمثابة الأساس للقضاء الجنائي الدولي اللاحق 

بصفة خاصة وساهمت بشكل كبیر في تطور قواعد القانون الدولي الجنائي خاصة في 

.73سهیل حسین الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص. د -1

2-JaqueFiereus– op.cit- p 131.

.221، مرجع سابق ، ص دراسات في القانون الدولي الجنائيمحمد محي الدین عوض،. د -3
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ر جانبه الردعي والقمعي المتعلق بمكافحة الجرائم ضد الإنسانیة بصفة خاصة في إطا

:القضاء الجنائي الدولي اللاحق وأهم هذه المبادئ هي

مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد واستحداث مبادئ لتثبیته وعدم تقریر-1

:استبعاده بالاعتداد بالامتثال للأوامر العلیا أو الحصانة

بتقـریـر مبـدأ المسـؤولیـة الجنـائیـة للفـرد من خـلال نـورمبـرغاعترفـت محـاكمـات 

نصها علـى أن الجـرائـم التي ترتكـب بالمخـالـفـة للقـانـون الجنـائـي الدولـي تتـم عن طریـق 

آدمیـیـن ولیس وحدات مجردة ولا یمكن كفالة تنفیذ واحترام نصوص القانون الدولي إلا 

، كما نصت المادة السادسة من 1بعقاب الأفراد الطبیعیین المرتكبین لمثل هذه الجرائم

.على نفس الأمر رمبرغنو لائحة 

:تقریر مبدأ مسؤولیة رئیس الدولة وكبار موظفي الدولة عن الجرائم الدولیة•

یتم تقریر مسؤولیة كل شخص طبیعي عما یرتكبه من أفعال مجرمة وفقا لقواعد 

القانون الدولي الجنائي بغض النظر عن مركزه أو منصبه، فلا یجوز الاعتداد بالحصانة 

د المسؤولیة الجنائیة في حالة ارتكاب الجرائم الدولیة، وهوما أكدته المادة لنفي أو استبعا

.2نورمبرغالسابعة من لائحة 

:تقریر مبدأ عدم جواز الدفع بأمر الرئیس للتملص من المسؤولیة•

على أنه لا یمكن أن یعتبر أمر الرئیس نورمبرغمن لائحة 08نصت المادة 

.هذا الأخیر كامل الحریة في الاختیاروسیلة لدفاع المرؤوس متى كان ل

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في النظریة العامة للمسؤولیة الجنائیة الدولیةالرفاعي،أحمد عبد الحمید محمد-1

.116، ص 2005القانون جامعة القاهرة، مصر، 

Voir aussi : Claude lombois - Droit pénal international - 2em edition - Dalloz - Paris

1979 - P 154 .

2 - Claude lombois - opcit- P154 - 153.
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 الإعفاءومعنى ذلك أنه لا یمكن الاعتداد بالامتثال للأوامر العلیا كدفع للتملص أو 

من المسؤولیة الجنائیة الدولیة، إلا أنه یمكن أن یكون سبب لتخفیف العقوبة وذلك راجع 

.1إلى السلطة التقدیریة القاضي وملابسات القضیة

:القانون الجنائي الدولي على القانون الداخليسیادة مبدأ-2

یرتبـط هذا المبدأ بمبدأ تقریـر المسؤولیـة الجنـائیـة الدولیـة للفـرد فما دام الفـرد یسأل 

دولیا عما یرتكبه من جرائم في إطار القانون الدولي فإنه نتیجة لذلك لا یعفى من 

ـر جـرائـم وفقـا لتشریعـات دولـة معینـة المسؤولیة الدولیة على أسـاس أن أفعـالـه لا تعتب

هذا المبدأ من خلال أحكـامهـا التي تضمنت أنـه من القـواعـد نـورمبرغوأكـدت محكمـة 

الأسـاسیـة التي قـامت علیها اللائحة أن الواجبات الدولیة المفروضة على الأفراد مقدمة 

.2الدول التي ینتمون إلیهاعلى واجب الطاعة نحو

:1شرعیة الجرائم الدولیة دأمب-3

حیث أوضح أنه تختص نورمبرغوهو من أهم المبادئ التي جاء بها میثاق 

من النظام وهي جرائم الحرب والجرائم 6المحكمة بالأفعال المنصوص علیها في المادة 

ضد السلام والجـرائـم ضد الإنسـانیـة، وهو ما یتطـابـق مع مبـادئ القـانـون الجنـائـي 

.3"فلا جریمـة ولا عقـوبـة إلا بنـص"خلـيالدا

:حق المحاكمة العادلةمبدأ-4

ویرتكز هذا المبدأ على ضمان أن یحاكم كل شخص متهم بارتكابه جرائم دولیة 

في القسم الرابع منها والتي سبق نورمبرغوفقا لإجراءات عادلة وقد أشارت إلیها لائحة 

.وتكلمنا عنه

1- Mario bettati - La coutume de la lutte contre l′impunité : principe et pratique - opcit

- P 206.

2- Mario bettati - opcit - P 207.

3 - Diane bernard- Juger et juger encore les crime internationaux etude du principe ne

binimidem – Bruylant 2014 – P 25 .
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:یمة الدولیةالاشتراك في الجر مبدأ-5

وهو مبـدأ منبثـق من مبـدأ المسـؤولیـة الجنـائیـة للفـرد حیث یسـأل الفـرد عن 

مسـاهمتـه في ارتكاب الجریمـة الدولیة بغض النظر عن كون مساهمته سابقة أو معاصرة 

أو لاحقة لارتكاب الجریمة ومهما كانت درجة مساهمته في ارتكابها، وهو مبدأ یوسع من 

جریمة دولیة بنفس الدرجة سواء ؤولیة بهدف توقیـع العقـاب على كل فرد یرتكب دائرة المس

وهو المبدأ الذي یساهم من عدم إفلات أي شخص من العقاب أصلیا أو مساهما فاعلاك

.1عند ارتكابه لجریمة دولیة

:المطلب الثاني

طوكیو-یة الدولیة للشرق الأقصى المحكمة العسكر 

للشرق الأقصى لمتابعة مرتكبي جرائم الحرب الیابانیین جاءت المحكمة الدولیة 

في  نكازاكيوهیروشیمابناء إرادة قوات التحالف، حیث كان لإلقاء القنبلتین النوویتین على 

وما نتـج عن ذلك من دمـار وخـراب لهـا بین المدینتـیـن، أثـره في تـوقیـع  1945أوت 

والتي تضمنت إخضاع 1945ي من سبتمبر على وثیقـة الاستسـلام في الثانـالیـابـان

.2والحكومة الیـابـانیـة لمشیئـة القیـادة العلیـا لقـوات الحلفـاءالیـابـانسلطـة إمبـراطـور 

إنشاءالذي تم الاتفاق فیه على وجوب موسكوعقد مؤتمر 1945وفي جانفي 

جانفي  19في ، و طوكیومحكمة لمحاكمة مجرمي الحرب الیابانیین وأن یكون مقرها في 

بوصفه القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق "دوغلاس ماك آرثر"قام الجنرال 1946

.210أیت عبد المالك نادیة، نفس المرجع، ص -1

.325، مرجع سابق ، ص مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدوليالعنزي، محاكمةرشید حمد / د -2
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الأقصى بإصدار لائحة أنشئت بموجبها المحكمة العسكریة للشرق الأقصى وصدق على 

.1نظامها الأساسي

:الفرع الأول

تشكیلة المحكمة واختصاصاتها

:تشكیل المحكمة :أولا

ن أحد عشر عضوا اختارهم القائد الأعلى لقوات الحلفاء، تسعة تشكلت المحكمة م

الهند، واثنین ممثلین لكل من الیابانمنهم یمثلون الدول التي وقعت على اتفاق استسلام 

، وكان النظام الأساسي لمحكمة 2بوصفهما أعضاء في لجنة الشرق الأوسطالفلیبینو

ومن حیث التهم الموجهة للمهمین من حیث الاختصاص نورمبرغشبیها لمحكمة طوكیو

.ولا من حیث الإجراءات

كما طبقت أثناء المحاكمات نفس المبادئ التي قامت علیها واتبعتها المحكمة 

.لنورمبرغالعسكریة الدولیة 

.المحكمة العسكریة الدولیة لطوكیواختصاص :ثانیا

ریـة الدولیـة في حـددت المـادة الخـامسـة من النظـام الأسـاسـي للمحكمـة العسكـ

:اختصاصاتها فیما یليطـوكـیـو

.83طموح القانون وتحدیات الواقع ، مرجع سابق ، ص ،الدولیةالجنائیة الحافظ، المحكمةمعن بن سلیمان -1

.48، ص سابق عمرج،ركبةذیب أبو رامي عمر-2
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وتشمل تدابیـر أو تحضیـر وإثـارة أو شـن حرب اعتداء :الجرائـم ضد السـلام-1

بدون إعلان أو حرب مخالفة للاتفاقیات أو المعاهدات أو القانون  أوبإعـلان سابق 

.الدولي

لتـي من شـأنهـا مخـالفـة وتعنـي التصـرفـات ا:الجـرائـم ضد معـاهـدات الحـرب-2

.لقوانین وأعراف الحرب

تأكید وصف الجرائم ضد الإنسانیة كما ورد في النظام الأساسي لمحكمة -3

:نورمبرغ 

بمحاكمة الأشخاص طوكیوفقد اختصت محكمة نورمبرغوعلى خلاف محكمة 

من 9لمـادة نص مقابـل لطـوكیـوالطبیعیین بصفتهـم الشخصیـة فقط ولـم یـرد في لائحـة 

مسـائلـة الهیئـات والجمـاعـات الإجـرامیـة وذلك لطبیعة الجـرائـم الذي یجیـزنـورمبـرغلائحـة 

.المرتكبـة من قبـل الیـابـانییـن

من نورمبرغنفس المبادئ التي جاءت بها محكمة طوكیوكما كرست محكمة 

دیـة من الاعتـداد بالحصانـة والامتثال حیث استبعاد عوائـق تقـریـر المسـؤولیـة الجنـائیـة الفـر 

من النظـام، كما كـرسـت المسـؤولیـة الجنـائیـة الدولیـة في حـالـة 7للأوامر العلیا في المادة 

.1الاشتـراك سواء للمحرضین أو المخططین

:الفرع الثاني

.إجراءات المحاكمة والحكم

12إلى غایة واستمرت 1946أفریل 26باشرت المحكمة اختصاصاتها في

وكـانت تصدر أحكـامهـا بالأغلبیـة المطلقـة لأعضـاء المحكمة الحاضرین .1948نوفمبر 

.577، مرجع سابق، ص دراسات في القانون الدولي الجنائيمحمد محي الدین عوض، . د -1
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الذین لا یجوز أن یقـل عددهـم عن ستـة وفي حالـة تسـاوي الأصـوات یكـون صـوت الرئیس 

 26ة بـإدانـطـوكـیـووكـانت الأحكـام التي أصدرتـهـا محكـمـة )من اللائـحـة4المادة (مرجـحا

.1نـورمبـرغمتهمـا متنـاسـقـة مع تلك التي أصدرتها محكمـة 

فالملاحظ علیه أنه لم یذكر كمادة للاتهام الجرائم طـوكیـوأما فیما یتعلق بتقریراتها

ضد الإنسانیة، على الرغم من ارتكابها على نطاق واسع، وذلك لتآمر الزعماء الیـابـانیین 

.2مع زعماء الدول الأخرى

تعرض المحكمة لجرائم الترحیل القسري للكوریین لاشتراكهم في الحرب كما ت

ومسألة الكوریات اللواتي أجبرن على ممارسة الدعارة وهي جرائم تدخل في الجرائم ضد 

.3طوكیوالإنسانیة المنصوص علیها في النظام الأساسي لمحكمة 

.من میثاق طوكیو4المادة أنظر-1

.177، ص ، مرجع سابقالعدالة الجنائیة الدولیةعبد القادر البقیرات ،. د -2

3 -AwayaKantaro-Le procès de Tokyo contre les crimes de guerre mise en accusation

et immunité , in Wiervioka annette.sd les procès de Nuremberg et Tokyo –Edition

Complexe 1996 - pp 160-262/ p188.
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:الثانيالمبحث

الخاصة الجنائیة الدولیةالحاكم إطارفي  الإنسانیةمكافحة الجرائم ضد 

المدولة و

الأوضاعأسفرت النزاعات الداخلیة في مختلف بؤر التوتر في العالم بعد تأزم 

إلى  أدىالتي اقترفت فیها ، مما الفظیعةالسیاسیة إلى كارثة إنسانیة كبیرة جراء الجرائم 

ل لوضع حد لهذه المتحدة إلى ضرورة التدخالأممرد فعل الرأي العام العالمي وعلى رأسه 

نتهاكات والمجازر التي لم تراعي ادنى حد لحقوق الإنسان ،فأنشأ القضاء الدولي الا

إنشاء الأمر،واستوجب )الأولالمطلب (الجنائي الخاص لكل من یوغسلافیا سابقا ورواندا 

محاكم المختلطة في طبیعته القانونیة وهو ما یعرف بالالأولقضاء دولي أخر یختلف عن 

ساهم بشكل كبیر في مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة )المطلب الثاني) (داولةالم(

بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة وبتطور قواعد القانون الدولي الجنائي من حیث 

الموضوع والإجراء 

:المطلب الأول

إطار  والعقلیة فيمكافحة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة 

Adhokمحاكم الجنائیة الخاصة ال

رة التي ارتكبت خلال العقد الأخیر من القرن یللأحداث المأساویة والخط تلقد كان

الأثر الكبیر في تزاید الاهتمام رونداالسابقة  ویوغسلافیاوخصوصا في كل من الماضي

رة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام، ومن قبل هیئة الأمم المتحدة بشكل خاص، بضرو 

رة یالإسراع في إنشاء جهاز قضائي دولي لمعاقبة الأشخاص الذین یرتكبون انتهاكات خط

.لحقوق الإنسان
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:الفرع الأول

ااختصاصاتهمالقانونیة للمحكمتین وتحدید الطبیعة

أنشأت المحكمتین بموجب قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من میثاق 

.وفقا لخصوصیة النزاع المطروح االمتحدة، حددت اختصاصاتهمالأمم 

:القانونیة للمحكمتین ةالطبیع: أولا

نتیجـة لأعمـال التطهیـر العـرقـي، والإبـادة التي ارتكبهـا الصرب ضد الشعـب المسلـم 

ومختلـف صـور الجـرائـم ضد الإنسـانیـة، قـرر مجلس الهـرسـكو البـوسنـةالأعـزل في 

كل تهدیدا للأمن والسلم الدولیین وبالتالي اللجوء إلى الفصل الأمـن اعتبـار هذه الجرائم تش

1992/771السابع من المیثاق والعمل بمقتضاه فأصدر عدة قرارات أهمها قراره رقم 

الذي بمقتضاه اعتبر سیاسة التطهیر العرقي عملا یخالف القانون الدولي لحقوق 

.1الإنسان

شأت اللجنة الخاصة بالتحقیق وجمع الذي بموجبه أن 1992لعام  780وقبله القرار 

والقـانـون الدولـي لحقـوق 1949جنیـف الأدلة عن المخـالفـات الجسیمـة لمعـاهـدات 

808الإنسـان، ولعـل من القـرارات المهمـة التي أصدرهـا مجلس الأمـن هـو القـرار رقـم 

Adhokوالذي یقضـي بإنشـاء محكمـة خاصـة Tribunalاص لمحـاكمـة الأشخـ

.2المسـؤولیـن عن ارتكـاب جـرائـم ضد الإنسـانیـة وجـرائـم الحـرب وجـرائـم الإبـادة

1 - Scress/ ress 771- 1993 - un.doc.

2 - Scress / ress 808 - fev 22 - 1993. un. Doc.
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والذي تم 1993ماي 25الصادر بـ 827ثم اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 

بمقتضاه الموافقة على النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 

.1مادة 34ى سابقا والذي یحتوي علبیوغسلافیا

وفي مناسبة أخرى وبسبب المجازر البشعة، وأعمال القتل والتعذیب التي وقعت في 

لعام  935أصدر مجلس الأمن قرار رقم tutsiو  hutuبسبب الخلاف القبلي بینروندا

والخاص بإنشـاء محكمـة جنـائیـة خاصـة للنظـر في الجـرائـم التي ارتكبت في 19942

والأسـاس 19943دیسمبـر  31إلى  1994جانفـي 1ي الفتـرة من إطار نزاع داخلـي فـ

القـانـونـي الذي استنـد إلیـه مجلس في إنشـاء مثل هذه المحـاكـم الخاصـة یعـود في الأصل 

.414، 40، 39وتحدیدا المواد إلى الفصل السابع من المیثاق

عمال إبادة وتعذیب من قتل وأرونداالسابقة ویوغسلافیاوالحقیقة أنه ما حدث في 

تعد أفعالا تشكل تهدیدا للأمن والسلم الدولیین، وهي أیضا أعمال مخالفة وتطهیر عرقي

للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، الأمر الذي كان یستدعي 

أسـاویـة تدخل مجلس الأمن واستصدار القـرارات اللازمـة لمعـالجـة مثـل هـذه الأوضـاع المـ

ومعـاقبـة الأشخـاص المسـؤولیـن عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وذلك بإنشاء مثل هذه 

یمكن 29المحاكم الخاصة، زیادة على ذلك، فإن مجلس الأمن واستنادا إلى نص المادة 

أن ینشئ من الفروع الثانویة ما یرىله ضرورة لأداء وظائفه، ومن ثم یكون من حق 

أو هیئات قضائیة لتؤدي ما یتطلبه الفصل السابع من أعمال في المجلس إنشاء محاكم

1 - Scress / ress 827 - mai 29 - 1993. Un. Doc.

2 - Scress/ ress 935, 1 juin, 1994. Un. Doc.

3 - Scress/ ress 955, 8 novembre, 1994. Un. Doc.

یقرر مجلس الأمن فیما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو اختلال به أو كان ما وقع ":من المیثاق39تنص المادة -4

، 41دم في ذلك توصیـاتـه أو یقـرر ما یجب اتخـاذه من التدابیر طبقـا لأحكـام المـادتین عملا من أعمال العدوان ویق

".السلـم والأمـن الدولیین أو إعادته إلى نصابهلحفظ42
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827حالات تهدید السلم والإخلال به، وهذا ما قام به المجلس فعلا حینما اتخذ قراره رقم 

.1روانداالخاص بإنشاء محكمة ل

اختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة:ثانیا

الخاصةالمحاكم الجنائیة الدولیة طبیعة اختصاص -1

:مشترك مع المحاكم الوطنیةاختصاص -أ

تشترك المحكمتین الجنائیتین الدولیتین في الاختصاص بالنظر في الجرائم التي 

من النظام 09/1تدخل ضمن اختصاصها مع المحاكم الوطنیة حیث نصت المادة 

لنظـام ا من 09و 08سـابقـا والمواد لیـوغسـلافیـاالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیـة 

على اشتراك المحاكم الوطنیة مع المحكمتین للنظر لروانداالأسـاسـي للمحكمـة الجنـائیـة 

.2في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهما

سـابقـا لدیـهـا حـق متـأصـل لتقـرر ولایتهـا تطبیقـا لمـا یـوغسـلافیـاكمـا أن محكمـة 

"یعـرف بــ الذي یقرر للمحاكم التحكیمیة وفي ذلك المبدأ"الاختصاص بالاختصاص:

یوغسلافیـا، فمحكمة )من النظام36/6المادة (النظام الأساسي لمحكمـة العـدل الدولیـة

.3لها السلطة لأن تقـرر فیما إذا كانت القضیة تدخل في ولایتها أم لا

1 - Virgine saint jimes- Les tribunaux pénaux internationaux adhov créés par

résolution del′ONU-in Les D.H face a la guerre :d′oradour à srebrenita - Dalloz - 2009 pp 

47-65.

2 - Didier Rebut- Droit pénal international- op cit- p 575.

.480حسام علي عبد الخالق الشیخة ، مرجع سابق ، ص . د: أنظر كذلك

 1العدد  10والدراسات ، المجلد للبحوث  ء، البلقادراسة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیةعماد محمد ربیع ،. د -3

.21، ص 45-11، ص ص 2003، أیلول 
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وهو الدفع الذي كان یثار في كثیر من القضایا المطروحة على المحكمة، ففي 

لیس لها ولایة بشأن الاتهامات یوغسلافیادفع هذا المتهم بأن محكمة Tadicقضیة 

الموجهة له لأنها لم تحصل أثناء نزاع دولي مسلح، ولكن المحكمة انتهت إلى أنه لیس 

.1هناك انتهاك جدي للقانون الدولي الإنساني لا تشمله ولایة المحكمة

:أولي عن المحاكم الوطنیةاختصاص - ب

روانـداسابقـا ویـوغسلافیـالمحـاكـم الجنـائیـة الدولیـة الخاصـة لكـل من رغـم أن ا

یعود الاختصاصتشتـرك في الاختصاص مع المحاكم الوطنیة إلا أن الأولویة في 

للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة، فمتى كانت الدعـوى مطروحـة أمام المحـاكـم الوطنیـة 

ة في أي وقت وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى أن یجوز المحـاكـم الدولیـة الخاص

وتحیل ملفتطلب رسمیا من المحاكم الوطنیة أن تتوقف عن النظر في تلك الدعوى 

.القضیة إلیها وفقا للإجراءات المنصوص علیها

وتظهر كذلك هذه الأولویة من حیث الحكم الصادر في الدعوى فالحكم الذي 

ة یتمتع بحجیة مطلقة أمام المحاكم الوطنیة، ولا یمكن لهذه تصدره المحاكم الدولیة الجنائی

الأخیرة أن تعید محاكمة نفس الشخص الذي تمت محاكمته أمام المحاكم الدولیة مرة ثانیة 

.2على نفس الجریمة

أما في الحالة العكسیة فإن أحكام المحكمة الوطنیة بشأن أفعال تخالف قواعد 

أیضا ضمن اختصاص المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة القانون الدولي الإنساني وتدخل 

لیست لها حجة مطلقة أمام المحاكم الدولیة ، إذ رغم إصدار المحاكم الوطنیة لأحكام 

بشأن أفعال مجرمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولیة إلا أنه یمكن لهذه الأخیرة أن 

.22، نفس المرجع ، ص دراسة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیةعماد محمد ربیع ،. د -1

2- Angelosyokaris – op.cit PP 99 - 100 .
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عال التي تمت محاكمته تعید محاكمة نفس الشخص الذي تمت محاكمته وعلى ذات الأف

:بشأنها وذلك في الحالات التالیة

.إذا كان القضاء الوطني غیر محاید ومتحیز وغیر مستقل•

إذا تمت إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الوطنیة بطریقة غیر صحیحة بهدف •

.1المسؤولیة الجنائیة الدولیة على عاتق المتهمتفادي قیام 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  2ة فقرة فمثال ذلك أن المادة الثامن

الحق في الطلب رسمیا من لروانداتذهب إلى حد إعطاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

المحاكم الوطنیة بأن تتنازل لها فیما یخص المحاكمات، كما یمكن أن تلمس أولویة 

في محـاكمـة المتهمیـن عن المحـاكـم عن اختصـاصهـالروانـداالمحكمة الجنائیة الدولیة 

، هذه الأولویة تستمد من مبدأ سمو القانون 2الوطنیـة في نص المـادة التـاسعـة من النظام

الدولي والقضاء الدولي على القانون والقضـاء الداخلـي وهو المبدأ الذي كرسـه القضـاء 

.الدولـي الجنائـي في إطار المحاكـم الجنـائیـة المؤقتـة

:تحدید اختصاص المحكمتین المخصصتین لیوغسلافیا السابقة ورواندا-2

:اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا سابقا -أ

:الاختصاص الموضوعي للمحكمة-1

یوغسلافیامن النظام الأساسي للمحكمة الدولیة في  05إلى  02تناولت المواد من 

تدخل ضمن اختصاصها أو ولایتها القضائیة، و یمكن إیرادها على سابقا الجرائم التي 

:النحو التالي

.237دبة ، مرجع سابق ، ص ناأیت عبد المالك -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 09و  08أنظر نص المواد -2
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.1949الانتهاكات الجسیمة لمعاهدات جنیف الأربعة لعام -1

.مخالفة قوانین وأعراف الحرب-2

.الإبادة الجماعیة-3

.الجرائم ضد الإنسانیة-4

حق في السلامة البدنیة في صورتها الماسة بالائم ضد الإنسانیةر وسنركز على الج

.والعقلیة

:الجرائم ضد الإنسانیة-2

وفقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي فإن المحكمة الدولیة سلطة محاكمة 

الأشخاص المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة، سواء ارتكبت في نزاع كان ذي طابع 

.دولي أو داخلي ضد السكان المدنیین

الإبادة الجماعیة، أو أي فعل من :سانیة وفقا لهذا النظاموتشمل الجرائم ضد الإن

الأفعال التالیة یجرى ارتكابه بقصد القیام به كلیا أو جزئیا بالقضاء على فئة وطنیة أو 

عرقیة معینة مثل القتل، إلحاق ضرر بدنـي أو عقلـي بالغ بأفراد الفئة، إرغـام الفئة على 

ا مادیـا على نحـو كلـي أو جزئـي وبشكل عمدي العیش في ظروف یقصد بها القضاء علیه

، النفـي، التعـذیب، الاغتصاب لأسبـاب الاسترقاقفـرض تدابیـر القصد منهـا منع الإنجـاب، 

.1عرقیـة أو دینیة، سائر الأفعال غیـر الإنسانیـة

:الاختصاص الشخصي للمحكمة - ب

م ویتعلق بالأفراد من النظا07تم الإشارة إلى الاختصاص الشخصي في المادة 

الذین ارتكبوا تلك الانتهاكات، بمقتضى مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة، والذي مقتضاه أن 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا5، 3، 2أنظر المواد -1
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الفرد یسأل بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب الفعل بمفرده أو مع جماعة أو تنفیذا 

لأوامـر غیر مشروعـة وتتمیز هذه إصدارهم، ویسأل هؤلاء كذلك عن 1لأوامر رؤسائه

لم تقصر الاتهـام على بعض المجرمین فقط أي المحكمـة عن المحـاكـم السابقـة أنها

القـادة، و لكن امتد اختصاصهـا إلى كل فـرد ارتكب هذه الانتهاكات بغض النظر عن 

.2مركزه، صفته أو انتمائه

:الاختصاص المكاني و الزماني -ج

ى أن للمحكمة الدولیة سلطة نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة عل

مقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الانتهـاكـات الجسیمـة للقـانـون الدولـي الإنسـانـي في 

.19922السابقـة منذ عام یـوغسلافیـااقلیـم

:تحدید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا- ب

:الاختصاص الموضوعي-1- ب

فلقد  لرواندالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام ا4، 3، 2تضمنته المواد 

، إذ یشمل یوغسلافیامختلفا عن محكمة روانداجاء الاختصاص الموضوعي لمحكمة 

:على جرائم ثلاث وهي

.جرائم الإبادة الجماعیة-

.الجرائم ضد الإنسانیة-

 1949م الأربعـة لعـاجنیفانتهـاكـات المادة الثالثـة المشتركـة لاتفـاقیـات -

.1والبروتـوكول الثاني المضاف لهذه الاتفاقیات

1- Virginie saint - james- opcit PP 47 - 65 .

2 - Karin Lescur- le tribunal pénal international pour l’ex - Yougoslavie - paris

Montchrestien- 1994- p 20.
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باعتباره یشكل حربا أهلیة روانداوذلك نظرا لطبیعة النزاع الذي كان دائرا في 

.1ولیس نزاع دولي

وما یلاحظ على محكمة رواندا أنها تعاقب على الأفعال التي تقع على الأشخاص 

التي تختص بالأفعال المرتكبة على فقط، عكس ماهو مقرر لمحكمة یوغسلافیا السابقة

الأشخاص والأموال

:الاختصاص الشخصــي -2ب

مع مثیله لمحكمة لرواندا یشترك النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

منه على 5سابقا في مسألة الاختصاص الشخصي حیث أقرت المادة یوغسلافیا

.ریة كالمنظمات والهیئاتاختصاص المحكمة على الأفراد دون الأشخاص الاعتبا

حیث یسال كل فرد ارتكب أو ساعد أو حرض أو أمر على ارتكاب جریمة من 

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة مهما كانت صفته، ولا یجوز للمتهم الدفع 

بالامتثال لأوامر رئیسـه لإعفـائـه من المسـؤولیـة، إلا أنـه یمكـن أن یعتبـر سببـا لتحقیـق 

.2وبـة وذلك راجـع إلى ملابسات القضیة  والسلطة التقدیریة للقاضيالعقـ

:الاختصاص الزمانـي والمكانـي -3ب

31جانفي إلى 01یبدأ اختصاص المحكمة من حیث الزمان من الفترة ما بین 

اقترحت بدایة الاختصاص ببدایة الحرب الأهلیة رواندا ، رغم أن حكومة 1994دیسمبر 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في حالة النزاع المسلح توماس جراد یتزكي،-1

.22، ص 1998، مارس 59المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ، عدد ، غیر الدولي

(والبروتوكول الماحق بهما في1949اقیات جنیف الأربعة لعام المادة الثالثة المشتركة لاتف:أنظر كذلك تقنین :

)الكتاب

.لروانداالمادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :أنظر-2
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یمتد اختصاص المحكمة على جمیع الأقالیم الرواندیة أو الأقالیم و . 1990في أكتوبر 

المجاورة التي ارتكبت فیها الجرائم، وهذا یحتاج إلى تعاون دولي لنجاح عمل المحكمة 

.1وتحقیق العدالة الدولیة

سیر المحاكمة والعقـاب أمـام المحـاكـم الجنائیـة الدولیـة الخاصة لكل إجراءات:ثالثا

فیا سابقا ورواندا یوغسلامن

سیر المحـاكمـة وتوقیـع العقـوبـة في إطار المحكمـة الجنـائیـة إجراءات-1

:الدولیـة الخـاصـة لیوغسلافیا سابقا

:سیر المحاكمة إجراءات -أ

سابقا بالنص على لیوغسلافیاتكفل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

مانات الممنوحة لكل أطراف الدعوى من المتهمین إجراءات المحاكمة وبالحقوق والض

.والضحایا والشهود

وتنطلق هذه الإجراءات بدایة من وضع محضر الاتهام إلى افتتاح القضیة لتصدر 

.2المحكمة الجنائیة الدولیة أحكامها القابلة للنفاذ والاستئناف والمراجعة

سابقا، لیوغسلافیادولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال11وتنص المادة 

:3المحكمة تتشكل من ثلاثة أجهزةأن 

1- A-Guichaoua- Rwanda- de la guerre au génocide- les politiques criminelles au Rwanda

(1990-1994)– paris- la découverte 2010- p 46.

، أهم الجرائـم الدولیـة والمحاكـم الجنائیة ، الطبعة الأولى ، القانـون الدولـي الجنائـيعلي عبد القـادر القهـوجـي ،-2

.و ما بعدها273، ص 2001منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، 

.272، ص  هنفسالمرجع-3
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.الدوائر، وهي دائرتان للدرجة الأولى، ودائرة الاستئناف-

.جهاز الادعاء-

سجل المحكمة-

:محضـر الاتهـام إعداد -1-أ

یقـوم المدعي العـام بإعـداد محضر الاتهـام، وذلك بناءا على المعلـومات المتحصل 

المتحدة، الأممن طرف الحكومات والمنظمات الدولیة أو الحكومیة ومن أجهزة علیها م

ویتم التحقیق في هذه المعلـومـات للتأكـد منها وذلك من خلال مصالـح التحقیق التابعة 

لمكتب المدعي العام وهو مشكل من موظفي الشرطة وقضاة منفصلون یمكن أن تكون 

.مهمتهم مؤقتة 

قـدم محضر الاتـهـام إلا إذا ظهـرت في تحقیقـاتـه أن هنـاك والمدعي العام لا یـ

كـافـیـة تـدل على أن المشتبه فیه قد ارتكب الجریمة، ثم یقوم بإرسال إثباتعنـاصـر 

المحضر إلى كاتب الضبط الذي بـدوره یعرضـه على قـاضي غرفـة الدرجـة الأولـى الذي 

ویقـرر الرفـض أو الموافقـة على الاتهـام، حیث یقـوم بفحصهـا بنـاءا على قـرار من الرئیس 

أن القـاضـي وبعد سمـاع المدعـي إما أن یؤكد أو یرفض محضر الاتهام حسب عناصر 

.الإثبات المقدمة من طرف المدعي

ومحضر الاتهـام لیس مطلقـا إذ یمكن أن یعـدل أو یلغـي تهمـة من التهـم قبل 

.1عدم إعلانه إلا بعد تحدید التهمتأكیـده مع التصریح من قبل القاضي ب

إن المدعـي هو الشخص الوحید الذي یقـوم بافتتـاح المتـابعـة، ومن أجل جمع 

المعلومات التي على أسـاسهـا یقـرر المدعـي العـام وضع محضر الاتهام فإنه یمكن له أن 

لتابعة قامت لجنة حقوق الإنسان ا1992ینتقل للأماكن المعنیة أو یرسل خبراء فمنذ 

1 -Karin Lescur – op – cit – p25
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للأمم المتحدة بتكلیف مبعوث خاص بجمع كل المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الماسة 

بحقوق الإنسان على التراب الیوغسلافي سواء من الأفراد أو من المنظمات الدولیة غیر 

الحكومیة من أجل متابعة الذین قاموا بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 

.1سانلحقوق الإن

:افتتـاح القضیـة -2-أ

المرحلة الموالیة من الإجراءات هي مرحلة افتتاح القضیة، حیث تعمل غرفة 

الدرجة الأولى على أن تكون الإجراءات عادلة وسریعة ومطابقة لقواعد الإجراءات 

والإثبات والاحترام الكامل لحقوق المتهم والضحایا والشهود، حیث یضمن للمتهم حقه في 

من نفس النظام، كما 21من النظام والمادة 22ع ومحاكمة عادلة وفقا لنص المادة الدفا

، وبعد أن یتم إعداد محضر 2على حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقیق41نصت المادة 

الاتهام والموافقة علیه من طرف القاضي، یبلغ كل شخص بالتهم المنسوبة إلیه ویحول 

ولى بقراءة محضر الاتهام ویتأكد من أن حقوق المتهم للمحكمة، فتقوم غرفة الدرجة الأ

محترمة ومن أنه قد فهم مضمون محضر الاتهام ویطلب منه الإدلاء بكونه قد ارتكب 

الأفعال أو لم یرتكبها وبهذا تحدد غرفة الدرجة الأولى تاریـخ الجلسـة، وتكـون الجلسـات 

رجـة الأولـى أن تكون الجلسة مغلقة طبقا علنیـة إلا في الحالـة التي تقـرر فیهـا غرفـة الد

.3والإثباتالإجراءاتلقواعد 

1 - VerginSeint .James . op – cit – p70

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا74، 41، 22، 21راجع نص المواد -2

3 - Olivier De Frouville, Droit international pénal- sources incriminations–

responsabilité, Pedone- mars 2012- p 19.
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تختص غرفة الدرجة الأولى بالفصل في كل الدفوع المقدمة قبل صدور الحكم، 

.1كالدفع بعدم الاختصاص والعیوب الشكلیة الواردة في محضر الاتهام

تنظیم تكون المحاكمات في جلسات عامة ومسجلة ویمكن للمحكمة أن تقرر

جلسات مغلقة لأسباب متعلقة بالنظام العام أو الأخلاق العامة أو لضمان الأمن وحمایة 

الضحایا والشهود وتجنب إبلاغ هویتـه من مصلحـة العـدالـة، وعندمـا تزول هـذه الأسبـاب 

.یمكـن للغرفـة أن تطلب إعـلان كـلـي أو جزئـي من الجلسـة

المدعي العام یقدم إجاباته ثم یرافع ویقوم المدعي بعد تقدیم كل وسائل الإثبات فإن

.2من جدید بالكلام ثم یكون للدفاع هو الذي یتكلم في الأخیر

:صـدور الحكـم والعقـوبــة-3-أ

سابقا الأحكام بعد الانتهاء من المرحلة لیوغسلافیاتصدر المحكمة الجنائیة الدولیة 

.والطعن وتأتي إما بالتبرئة أو الإدانةالأولى وتكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف

بعد الانتهاء من كل الإجراءات تتم المداولة من أجل إصدار الحكم، فإن غرفة ف

الدرجة الأولى لا تصدر إلا عقوبات السجن، ومن أجل تحدید شروط السجن فإن هذه 

قوبة ما الغرفة تعود للبرنامج العام للعقوبة الحبس المطبقة من طرف المحكمة ولفرض ع

فإن غرفة الدرجة الأولى تأخذ بعین الاعتبار بعض المؤشرات والمتعلقة بجسامة 

لم ینص إلا على لیـوغسـلافیـا، إن النظام الأساسي للمحكـمـة الجنـائیـة الدولیـة 3الجریمة

.قضیة تادیس:أنظر فیما یتعلق بالدفوع-1

-Tpiy , Affaire Tadic, chambre d’appel, Arrêt relatif a l'appel de la défense concernant

l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995 .in :A.cassese /D.Scalia

/v.Thalman - op . cit .pp 8-15. .

2 - Olivier De Frouville- op cit- p 19.

3- Stéphane Bourgon- La répression pénal international- l’expérience des tribunaux

pénaux- adhok. Tpiy- avancées jurisprudentielle significatives- un siècle de d.i.h =-
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وقد استبعد عقوبة الإعدام باعتبار أن المجتمع الدولي عقـوبـة واحـدة هي عقـوبـة الحبـس

كما أنه لم یتم وضع نظام خاص بالعقوبة ید من المنظمات الدولیة تسعى لإلغائهاوالعد

فلا یوجد لاحد أدنى ولا أقصى، كما لم یذكر التعویضات المدفوعة للمتضررین مادیا 

.1ومعنویا من الجرائم أو الجهة المكلفة بالتعویض

یة الدولیة إجراءات سیر المحاكمة وتوقیع العقوبة في ظل المحكمة الجنائ-2

:لرواندا

في الإطار القانوني المنظم والمسیر یوغسلافیامع محكمة روانداتشترك محكمة 

في المدعـي العـام یـوغسلافیـا للمحاكمات فالهیكـل العـام للمحكمـة مطابق لمحكمـة 

ي والدوائـر الاستئنـافیـة كما أن الإجراءات تبدأ بإعداد محاضر الاتهام ثم نفتتح القضیة وف

.الأخیر تصدر المحكمة أحكامها وتقرر العقوبات المناسبة

:إعـداد محضـر الاتهــام -أ

یتولى المدعي العام مهمة إجراء التحقیقات وجمع المعلومات للتأكد من ارتكاب 

الأشخاص للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني 

.، من أجل توجیه الاتهام لهمرواندائم إبادة في إقلیم وجرائم ضد الإنسانیة وجرا

وعند التأكـد من ذلك یتم تـوجیـه الاتهـام لهـم، وتبـدأ المتـابعـة لتـأتـي فیما بعد نفس 

.یوغسلافیاالإجـراءات التي ذكرناها في إطار توجیه المدعي العام للاتهام أمام محكمة 

=centenaire de conventions de la Haye- cinquantenaire de conventions de Genève- sous la

direction de Paul Tavernier et Laurence Burgorgne- Braylant- 2001- p 39.

1 - Stefano manacorda – Les peines dans la pratique du tpiy :l′affaiblement des 

principes et languète de contrepoids – in :La justice pénal international dans les

décisions des tribunaux adhoc . etude des lowclirics en D.P.I sous la direction de Emanuel

fronza , Stefano manacorda – Dalloz 2003 pp 169 – 191 .
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الذي یعرضه على قاضي غرفة یتم إرسال محضر الاتهام إلى كاتب الضبط

الدرجة الأولى لیقوم بفحصه، وبعد سماح المدعي العام والاطلاع على عناصر الإثبات 

ـه ضـد الشخـص، یقـوم القـاضـي المقدمة من قبله والتأكد من صحـة الاتـهـام المـوج

بالمـوافقـة علـى محضـر الاتـهـام وهـو ما یقصـد بـه أن هنـاك وجـه للمتـابعـة، وعلیـه یتـم 

مجلس الأمن  دعي، والاحتجـاز والإحضار، وفي هذا الصدد فقد 1إصـدار أوامـر القبـض

ل الأشخاص جمیع الدول بأن تقوم باحتجاز واعتقال ك978/95بموجب قراره رقم 

الموجودین على أراضیها متى توافرت ضدهم أدلة كافیة على ارتكابهم أعمال عنف 

وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وقد تم اعتقال أربع وعشرون شخصا قبل نهایة 

، وأغلبهم من تولوا مناصب إداریة، سیاسیة، عسكریة خلال فترة الأزمة في 1997

.2رواندا

:افتـتـاح القضیـة - ب

فأقرت اربعة عشر لائحة 1997بدأت دائرتي المحاكمة بشكل متزامن منذ سبتمبر 

اتهام موجهة ضد واحد وعشرون شخصا من مجموع الأشخاص المحتجزین، وبناءا علیه 

أصدرت أوامـر بالقبض على أشخـاص اتهمـوا بالاشتـراك في تدبیر عملیـات إبادة الأجناس 

نائب "جورج أندرسون ورنـاغانـدا"ئیس بلدیة طابا، ر " جون بول أكایسو"ومن أبرزهـم 

، ونظـرا لزیـادة عدد المحتجـزین وتعقیـد الإجـراءات فقد تأخـر 3رئیس المیلیشیا الروانـدیـة

قضاة دائرتي محكمة الدرجة الأولى في أداء وظائفهم الأمر الذي جعل مجلس الامن 

1 - Fanny martin - Les compétence juridictionnelles - ratione personae -

rationetomporisetetratione materiae du tribunal pénal international pour le

rwanda ,in :La justice pénale inter dans les décisions des tribunaux adhoc - étude des

lawclinics en D.P.I - sous la diection de Emanuel fronza - Stefano manacorda - Dalloz

2003 PP198 - 211 .

2 - Fanny martin - opcitPP198 - 211 .

3 - A.Guichaoua - op cit - p 103.
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إضافیـة لمحكمـة الدرجـة الأولـى، وتـم قرار بإنشـاء دائـرة ثالثـة30/04/1998یصدر في 

وهو ما أدى إلى تعدیل لائحة 03/11/1998انتخـاب ثـلاث قضـاة یعملـون بها في 

إلى  01خلال الفترة من "أروشا"في الجمعیة العامة التي عقدت في رواندامحكمة 

ثم یحدد ، تبدأ الإجراءات بقیام قاضي غرفة الدرجة الأولى بسماع المتهم 05/06/1998

.تاریخ الجلسة

:إصدار الأحكــام وتوقیــع العقــوبــات -ج

لنفس النظام الإجرائي لمحكمة رواندایخضع إصدار الأحكام أمام محكمة 

السابقة كما أنها قابلة للطعن بالاستئناف وهي نفس الغرفة التي تنظر في یوغسلافیا

الاستئناف لنفس الشروط السابقة، ویخضع تأسیسیوغسلافیااستئناف أحكام محكمة 

السابقة وتتمثل العقوبات أمام المحكمة یوغسلافیا المحددة في استئناف أحكام محكمة 

في عقوبة الحبس وقد كان تقریر العقوبة محل خلاف بین الأمم المتحدة لروانداالجنائیة 

، فهذه الأخیرة أرادت تطبیق نصوصها الداخلیة التي تنص على عقوبةروانداوحكومة 

على اتفاقیة إلغاء عقوبة الإعدام ولكن في الأخیر روانداالإعدام نظرا لعدم مصادقة 

.انتصر رأي الأمم المتحدة بعدم تطبیق عقوبة الإعدام

وعلیه فقد اعتبرت عقوبة السجن المؤبد أقصى العقوبات المنصوص علیها في 

.1رواندالائحة محكمة 

أو في  رواندافي  رواندامن نظام محكمة 26ویتم تنفیذ العقوبة وفقا لنص المادة 

، ومن بین قائمة الدول التي أبدت استعدادها لرواندادولة أخرى تعینها المحكمة الدولیة 

في استقبال المحكوم علیهم، یتم العفو عن العقوبة أو تخفیف الجزاءات بنفس الشروط 

.431أحمد بشارة موسى ، مرجع سابق ، ص . د -1



مكافحة الجرائم ضد الإنسانية قبل إنشاء قضاء دولي جنائي دائم:الفصل الأول:الباب الثاني

- 196 -

نظام محكمة من27وهو ما نصت علیه المادة یوغسلافیاالواردة في نظام محكمة 

.1رواندا

دور القضاء الجنائي الخاص في مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة:رابعا

سابقا لیوغسلافیاساهم الاجتهاد القضائي لكل من المحكمة الجنائیة الدولیة 

في تطویر مفهوم الجرائم ضد لاإنسانیة من حیث لروانداوالمحكمة الجنائیة الدولیة 

أو تحدید أركانها ، إضافة إلى التوسیع من دائرة الأفعال تعریفها وذلك بضبط شروطها

.التي تدخل في تكییفها

شروط قیام الجرائم ضد مساهمة القضاء الجنائي الدولي الخاص بضبط-1

.الإنسانیة

لم تعرف الجرائم ضد الإنسانیة قبل القضاء الجنائي الدولي الخاص لكل من 

ستقـلا حیث كـانت مرتبطة بجـرائـم الحـرب أو الجـرائـم كیـانـا مروانـداسـابقـا ویوغسلافیا

أي ارتباطها بقیام نزاع مسلح، وهو الشرط الذي أسقطه الاجتهاد القضائي 2ضد السـلام

، كما استدركت الأمر المحكمة موسیمافي قضیة بروانداللمحكمة الجنائیة الدولیة 

أن الدفع الأولي بعدم بشTadicسابقا في قضیة لیوغسلافیاالجنائیة الخاصة 

وجود إثباتالاختصاص، وأكدت دائرة الاستئناف للمحكمة أن النظام الأساسي باشتراطه 

نزاع مسلح قد ضیق المفهوم العرفي للجرائم ضد الإنسانیة ومن هنا قررت وأنه منذ أحكام 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 27و 26أنظر المواد -1

02/09/1998أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا أول أحكامها في قضیة جون بول أكایسو في 

A.:أنظر .cassese /D.Scalia/v.Thalman .op.cit pp 208-2015

.لارتكابه جرائم ضد الإنسانیةKambaudaJeanوالثاني ضد

www.tpir.org:أنظر على الموقع

.من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ6أنظر المادة -2
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الجرائم الصلة بجرائم الحرب أوإثباتلم یعد مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة یستلزم نورمبرغ

.1ضد السلم

في نفس القضیة السابقة الذكر أنه لا یشترط أن ترتكب روانداوأكدت محكمة 

الجرائم أثناء نـزاع مسلح، بل یجب أن ترتكب كجـزء من هجـوم واسع ومنهجـي على 

المدنیین لأسبـاب قومیة أو سیاسیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة، حیث صرحت دائرة 

:أنهالاستئناف للمحكمة

.المرتكبة داخلة في إطار هذا الهجومالأفعالیجب أن یكون هجوم وأن تكون -

أن یستهدف الهجـوم المدنیین على نطاق واسع أو منهجـي مع علم الفاعل أن -

.2هذه الأفعـال ترتكب في هذا السیاق

تجعل من الدافع التمییزي  نأكوبریستیكفي قضیة یوغسلافیاكما رفضت محكمة 

جرائم ضد الإنسانیة لأن ذلك یؤدي 5لتكییف الأفعال المنصوص علیها في المادة شرط 

مرتكبـي الجرائـم ضد  إفلاتإلى التضییق في مجـال الجرائـم ضد الإنسانیـة وبالتالـي 

.3الإنسانیـة من العقـاب الذین لم یرتكبوا الجرائم لأهداف تمییزیة

سابقا لیوغسلافیائیة الدولیة الخاصة كما أوضح الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنا

أنه حتى یمكـن اعتبـار أفعـال ما جرائـم ضد الإنسـانیـة لا بـد أن ایـردیمـوفیتشفي قضیة 

اختصاص المحكمتین المخصصتین لیوغسلافیا سابقا ورواندا بشأن جرائم الإبادة والجرائم ضد ماري كلود روبرج،-1

/643-630، ص ص 1998دیسمبر ، /، نوفمبر 58العدد  10المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ، السنة الإنسانیة

  .237ص

2- Voir : procureur c/Affre dMusema- affaire n°ictr-96-13 t jugement du 27 janvier 2000-

para-2003.Sur le site : www.unictr.org

3 - Voir : Le procureur c/ DragoljubKunurac - RadomirKovac et ZoranVokovic- affaire

n°it- 96- 23 et it- 96-23/ 1-a- arrêt du 21 juin 2002. Para 85.

Sur le site : http:// www.icty.org/x/cases.
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یمكـن تكتسـي درجـة من الخطـورة حیث تعتبـر أقصـى حد ممكـن تصـوره أو حتـى لا

.1تصـوره في إتیـان الفعـل المجـرم

ال عنف خطیرة تضر ببني الإنسان بالاعتداء على فالجرائم ضد الإنسانیة أعم

حیاتهم، حریتهم، رفاهیتهم البدنیة، صحتهم وكرامتهم، :أكثر ضرورة بالنسبة لهمماهر

ففي أفعال تتجاوز بحكم مداهـا وخطـورتهـا الحـدود التي یتحملهـا المجتمـع الدولـي والتـي 

یة لیس هو الشخص الوحید المتأثر تنبغـي أن تخضـع للعقـاب وهي تتجاوز الفرد، فالضح

سابقا أن كل شخص أو لیوغسلافیابهذه الجریمة، حیث أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة 

كائن بشري استهدف بهذه الأفعال فـإن البـشـریـة جـمـعـاء هـي التـي اسـتـهـدفـت، أو 

.بـمـصطلـح أدق أي إنـسـانـیـة كـل إنـسـان هي التي استهدفت

.ال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیةیع من دائرة الأفعالتوس-2

روانداسابقا ویوغسلافیاوسع الاجتهاد القضائي للمحكمتین الجنائیتین لكل من 

من نطاق الجرائم التي تدخل في تكییف الجرائم ضد الإنسانیة، حیث أضاف أفعال أخرى 

أشكال العنف الجنسي خاصة تلك الماسة بالحیاة مثل الاغتصاب، البغاء الجبري، وكل

ذات الخطورة الممـاثلـة فهـي من أبشـع الجـرائـم التـي عـانـى منهـا المسلمـون الصرب وكذلك 

الشعب الرواندیوالغایـة من ذلك القضاء عل عـرق معین والعمل على تغریبـه، حتى وصلت 

.2غوب فیهإلى حد قتل النساء الحوامل لكي لا یولد الطفل الذي ینتمي إلى عرق غیر مر 

حیث وضع أول مرة تعریف لجریمة الاغتصاب في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة 

Jeanفي قضیةلرواندا Paul Akayesu وهي المرة الأولى التي تحاكم فیها محكمة

، وهو الحكم الذي اعتمدت علیه 2متهما بجرائم دولیة للعنف الجنسيدولیة شخصا

http://www.icty.org/x/cassese:على الموقع،أنظر قضیة ایردیموفیتش-1

2 - Tpir- procureur- c/ Akayesu- affaire n° 96 - 4 - t- para 597.
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سیلیبتشيوFurundzijaسابقا في قضیة فیالیوغسلاالمحكمة الجنائیة الدولیة 

Celibici1 لتعریفها لجریمة الاغتصـاب والتـوسیـع من مفهـومهـا وتحدیـد الأركـان المـادیـة

إن الاغتصـاب نـوع من الاعتداء، وبما أنه لا یمكن اعتماد الوصف الآلي :لها بقـولهـا

، فـإنـه لا یمكـن تحـدیـد العنـاصـر للأشیاء أو أطراف الجسم التي تلعب دورا عنـد ارتكـابـه

هو اعتداء جسدي ذا طبیعة جنسیة مرتكبة الأسـاسیـة لهـذه الجـریمـة، وعلیـه فالاغتصاب

.2على الغیر بالإكراه

كما أعطت لجریمة الاغتصاب صور وأوصاف مختلفة في عدة قضایا، وأدرجت 

د الإنسانیة في قضیة كجرائم ضد الإنسانیة، فوصفة جرائم العنف الجنسي جرائم ض

على البغاء وتجارة الرقیق للبغاء جرائم ضد الإنسانیة في  الإكراه، كما اعتبرت 3فوكا

باعتباره Celibic، كما اعتبرت أن الاغتصاب جریمة تعذیب في قضیة Simicقضیة 

.4یسبب ألما جسدیا ومعاناة نفسیة تتمیز بها جریمة التعذیب

یة فعالة للمساعدة والتعاون الدولي في مكافحة المحاكم الدولیة الخاصة آل/3

:الإنسانیةالجرائم ضد 

روانداسابقا ویوغسلافیاإن الطبیعة الخاصة للمحاكم الجنائیة الدولیة لكل من 

التي أنشأت بموجب قرار مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم 

دة، وتضع على عاتـق الدول المنظمة إلى المتحدة تعد بذلك كهیئات فرعیـة للأمم المتح

هیئـة الأمم المتحدة الالتـزام بتطبیق النظـام الأساسـي لهذه المحـاكم وتجعله یعلو على 

وما ینبثق عن ذلك أنه تملك المحكمتان من المیثاق29قانونها الوطني وذلك وفقا للمادة 

1- affaire Celibici-opcit.

2 - Tpir :trial chambre – procureur- c/ auto Furundzija- op cit- para 168.

3 - Voir : tpiyprocureur - c/ Konaratic et Kovatic et Vokovic- affaire n°it - 96-23/1-t et

it96-23t.

4 - Tpiy : procureur- c/ Delalic et autre-affaire n° it - 96 - 21- jugement du 16 November

1998- para 476 – 479-496.Sur le site : http:// www. Un. Org/ icty/affaire.
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لمساعدة القضائیة بما فیها وفقا لنظامهما صلاحیة إصدار قرارات تلزم الدول بتقدیم ا

اعتقال ونقل المشتبه بهم إلى المحكمة في إطار المساعدة والتعاون الدولي عملا بأحكام 

من میثاق الأمم المتحدة، وهذا ما یمثل رغبة دولیة واسعة النطــــــاق في 103المادة 

تسول له نفسه مواجهة الجرائم الدولیة الخطیرة وضرورة تقدیم مرتكبیها للعدالة وردع من

.1ارتكابها

:المطلب الثاني

المحاكم الجنائیة المدولة شكل جدید لمكافحة الجرائم ضد الإنسانیة

تعد المحاكم الجنائیة المختلطة شكلا جدیدا للعدالة الجنائیة الدولیة في مجال 

 الإفلاتمكافحة الجرائم الدولیة عامة والجرائم ضد الإنسانیة خاصة ووضع حد لظاهرة 

  .ن العقابم

هذا التوجه الجدید في السیاسة الدولیة الجنائیة یستند إلى إنشاء أجهزة قضائیة 

تتألف من قضاة دولیین ووطنیین وتطبق في أحكامها القانون الوطني والدولي على حد 

.سواء

على طلب من الدولة المعنیة للأمم المتحدة كالمحكمة الجنائیة بناءاأنشاؤهاویأتي 

  .ةالكمبودیوالغرفة الجنائیة الخاصة في المحاكم بسیرالیوناصة الدولیة الخ

.13ص  سابق،مرجع ربیع،عماد محمد . د -1

Voir aussi : Geraud de la pandelle – Les tribunaux spéciaux internationaux ou à

caractère international, le cas particulier du tribunal de Liban – sous la direction de

Nils anderson et Deniellagot – La justice internationale aujourd′hui, vraie justice ou justice 

a sens unique ?- L′harmattan – Paris 2009, pp154 – 158. 
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:الفرع الأول

مختلطةالالأساس القانوني للمحاكم الجنائیة 

إن الطبیعة المختلطة لهذا النوع من المحاكم تشكل عنصرا أساسیا وخاصا في طبیعة 

الدولي الجنائيالقضاء الجنائي الدولي حیث تطبق هذه المحاكم في الوقت ذاته القانون

.على حد سواء من حیث الإجراءات والتطبیقوالقانون الداخلي

القانونیة للنظام  ةالطبیع: أولا

محاكم جنائیة مختلطة هي معاقبة المسؤولین والقادة الذین إنشاءإن الغایة من 

ون واحترام حقوق ارتكبوا جـرائـم ضـد الإنسـانیـة وجـرائـم إبـادة جمـاعیـة وتعـزیزا لسیادة القانـ

نظام قضائي سلیم ذي مصداقیة وقابل للاستمرار، فمثلا في الإنسان وكذلك إعادة إنشاء

لا توجد محاكم فعالة، وذلك لضعف البنیة التحتیة كوسوفوو الشرقیةتیموركل من 

قضـاة دولیین في كما أن إدماجالقضاة والنصـوص القـانـونیـة، في ل ثمتالقانونیة التي ت

المحاكم یهدف علاوة على تحقیق العدالة إلى تأهیل القضاة المحلیین لیكسبوا خبرة هذه 

.1تعزیز سیادة القـانـونل وذلكقضائیة ، 

تنشأ هذه المحاكم من قبل ممثلین خاصین عن الأمین العام للأمم المتحدة 

لمتحدة والسلطات المحلیة التي من واجبها إدارة السلطات القضائیة، فلقد خولت الأمم ا

، أما فیما یتعلق 2وذلك بقرارات مجلس الأمنالشرقیةتیموروكوسوفوبإدارة إقلیمي 

، 2008سبتمبر ،الكویت،32السنة  3العدد  ،مجلة الحقوق،جنائیة المختلطةالمحاكم ال،محمد علي مخادمة. د -1

  .385ص / 403 –369ص ص 

الذي وضع تیمور الشرقیة تحت إدارة انتقالیة 25/11/1999المؤرخ في 1272قرار مجلس الأمن الدولي رقم -2

.1975منذ عام تابعة للأمم المتحدة ، و ذلك لمحاكمة المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة
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، فالمحاكم المختلطة استند وجودها إلى معاهدات تم إبرامها مباشرة سیرالیونوبكمبودیا

.1بین الحكومات المعنیة والأمم المتحدة

منشئ لهذه المحاكم إن الاختلاف في إجراءات التأسیس یكمن في طبیعة الفعل ال

والذي یتضمن سلسلة من النتائج العملیة والقانونیة، فالإدارات المؤقتة التي أنشئت من قبل 

الأمم المتحدة أوكلت لها مهمات مؤقتة، وكذلك فإن الامتیازات التي تتمتع بها السلطة 

ـة في حالـة العامة في هذه الأقالیم تشمل القضـاء المدنـي والجزائـي، وتظهـر هذه الخـاصی

حیث أن السلطـات الوطنیـة في هـاتیـن الدولتیـن لـم تكـن كمبـودیـاوسیـرالیـون كل من 

:، أما من الزاویـة القـانـونیـة فإن الاختلاف الأساسي یكمن فیما یلي2غـائبـة

فإن جمیـع الأعضـاء في الأمـم المتحـدة مدعـوة طبقـا الشـرقیـةلتیمـوربالنسبـة 

للتعـاون مع المحكمة الجنائیة المختلطة، كون أن سلطاتها مستمدة من قرارات للمیثـاق

.مجلس الأمن الدولي

أي (فالأمر مختلف، حیث أن التعاون مع الغیركمبودیاو لسیرالیونأما بالنسبة 

لم یتم )الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولیست طرفا في الاتفاق المنشئ لهذه المحاكم

ذا یمكننا اعتبار هذه المحاكم المختلطة تهدف لإیقاع العقاب على الجرائم النص علیه، ل

للإطلاع  – 2000أوت  14الصادر في )200(15/13أنشأت المحكمة الخاصة بسیرالیون بموجب القرار رقم -1

www.un.org/french/go/search/view.doc.asp:علیه أنظر الموقع 

)HANSCOREC(بإنشاء المحكمة من جانب الأمم المتحدة من طرف السید  صالخاالاتفاقوتم التوقیع على .

–وزیر العمل في سیرالیون )SOLOMON(المستشار القانوني للأمم المتحدة ومن جهة الحكومة السیرالیونیة السید 

ncf-g/dihwww.icrc.or:أنظر الموقع الاتفاقللإطلاع على 

.384محمد علي مخادمة ، مرجع سابق ، ص . د -2
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الدولیة، وهذا عنصر متمم لحفظ السلم والأمن الدولیین، ویمكن بمقتضاه لمجلس الأمن 

.1أن یطلب من الدول الأعضاء التعاون لتحقیق ذلك

 .ـةالمحـاكـم الجنـائیـة المختلطالقـانـون الواجب التطبیق في :ثانیا

الأمم المتحدة لیس لدیها نظام قانوني یمكن تطبیقه على الأقالیم التي تدیرها، حیث 

ریثما تستبدل بأنظمة خاصة تضعها 1999تبقى الجرائم العادیة خاضعة لتشریع عام 

ساریة إلى المدى الذي لا تیمور الشرقیةبقى القوانین المطبقة في تالأمم المتحدة، أي 

ر حقوق الإنسان المتعارف علیها دولیا أو التوجهات والأنظمة تتعارض فیه مع معایی

ة وهناك سلسلة من القوانین التي تطبق على الجرائم 2الصادرة عن المحاكم الانتقالی

الخطیرة وخاصة المتعلق منها بالجرائم ضد الإنسانیة مستمدة من النظام الأساسي 

افة إلى استنادها على المعاهدات للمحكمة الجنائیة الدولیة قبل دخوله حیز النفاذ إض

.الدولیة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي العرفي المتعارف علیها

أما فیما یتعلق بالقانون الإجرائي، فنجد كل الإجراءات الجزائیة المأخوذ بها في 

تحكمهـا القواعـد الانتقـالیـة للإجـراءات الجزائیـة المستمـدة من النظـامتیمور الشرقیـة

سابقـا یـوغسلافیـاوالنظم الأساسیـة للمحـاكـم الجنـائیـة الدولیـة بشـأن الأنجلوسكسوني

.3والمحكمـة الجنائیة الدولیـةرونـداو

فإنها مختلفـة نوعـا ما، على اعتبـار أن النظام سیـرالیـونأما القـوانیـن المطبقـة في 

ك المنصوص علیها في النظم یقوم على معاییر دولیة مثل ذلسیرالیونالمتبع في 

، 32السنة 3، مجلة الحقوق ، الكویت ، العدد المحاكم الجنائیة المختلطةمحمد علي مخادمة ،. د -1

  .   375ص / 403 - 379، ص ص 2008سبتمبر

.393المرجع السابق ، ص ،علي محمد مخادمة-2

، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ، مختارات الجرائم الدولیة من التخمین إلى الواقعالمساءلة عنإیلینا بیجیتش ،-3

  .188ص / 200-184ص ص  2002من أعداد 
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إضافة للقوانین بروانداالأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذلك المحكمة الخاصة 

الداخلیة، وذلك من خلال تعریف الجرائم الدولیة التي تختص بها المحكمة الخاصة 

ن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بسیرالیونوتطبق المحكمة الخاصة 1لسیرالیو

الساریة وقت إنشاء المحكمة الخاصة مع لروانداخدمة في المحكمة الجنائیة الدولیة المست

بكل هیئتها أن تعدل بسیرالیونإجراء ما یلزم من تعدیلات، حیث یجوز لقضاة المحكمة 

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات أو تعتمد قواعد إضافیة في حالة عدم النص على حالة 

الإجراءاتا بشكل ملائم، وكذلك لهیئة القضاة الاسترشاد بقانون معینة أو لم ینص علیه

.19752الجنائیة السیرالیوني لعام 

تطبق كمبودیافهیئـات المحـاكـم، والدوائـر الاستثنـائیة في بكمبودیـاأما فیما یتعلـق 

 1949لعام جنیف مزیجا من القوانین الداخلیة كالعقوبات الكمبودیة، والدولیة كاتفاقیات 

3والاتفاقیات الدولیة الأخرى ذات الصلة

:الفرع الثانـي

تطبیقـات المحـاكـم الجنـائیـة المدولـة

رف الاستثنائیة غللمحاكم الجنائیة المدولة نجد محكمة سیرالیون والأهم التطبیقات العملیة

.بالمحاكم الكمبودیة

.394محمد علي مخادمة ، مرجع سابق ، ص / د -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسیرالیون14المادة -2

.م الاستثنائیة المتعلقة بمحاكم كمبودیاالمحاكإنشاءمن قانون 8، 7، 6، 5المواد -3
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محكمـة سیـرالیـون  :أولا

بین 2003غایة  إلى 1991من الأطراف  حربا أهلیة متعددةسیرالیونعرفت 

بزعـامة "الجبهـة الثوریـة الموحـدة"السیـرالیونیـة وحركـة تمرد تدعـىالحكومة

)(FodySankoh والمدعمة من طرف الرئیس اللیبیري)Charles Taylor( ارتكبت

نیة خلالها العدید من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الجنائي من جرائم ضد الإنسا

.1نسانیة الأخرىكالقتل، الاختطاف، الاغتصاب والأفعال اللإ

أعرب فیه أن الحالة في 1315قام مجلس الأمن على اثر ذلك بإصدار قرار 

تشكـل تهدیـدا للسلـم والأمـن الدولییـن، وطلب من الأمیـن العام للأمم المتحدة سیرالیون

اتفاق بشأن إنشاء محكمة خاصة  إلى إجراء محادثات مع الحكومة السیرالیونیة للوصول

.2لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها من الجرائمسیرالیونفي 

2002جانفي 16توصلت الحكومة السیرالیونیة والأمم المتحدة إلى اتفاق في 

مهمتها متابعة ومقاضاة المسؤولین الكبار سیرالیونیقضي بإنشاء محكمة خاصة في 

ن القدر الأكبر من المسؤولیة عن الانتهاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي الذین یتحملو 

، ألحق هذا الاتفاق بنظام 1996نوفمبر 30وني المرتكبة منذ الإنساني والقانون السیرالی

.المحكمة الذي یحدد أسلوب و سیر عمل هذه المحكمة ومختلف الاختصاصات 

راجع في أسباب الصراع في سیرالیون التقریر الرابع للأمین العام عن بعثة الأمم المتحدة في سیرالیون ، كلمة وفد -1

  .21ص  -2000جویلیة 5الصادرة في )455/2000/5(سیرالیون وثیقة رقم

2 - Daniel lagot, Le droit international relatif a la guerre - aux crimes contre

l′humanité et au génocide et la justice internationale , sous la direction de Nils

andersson et de Riel lagot - la justice international aujourd’hui - vraie justice au justice a

sans unique - l′harmattan - paris 2009 - PP33 - 34 . 
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:تتألف المحكمة من عدة هیئات وهي

.و تتألف من دائرة أو أكثر للمحاكمة و دائرة استئناف :الدوائر-1

.مكتب المدعي العام-2

.قلم المحكمة -3

أما بالنسبة للدوائر فهي تتكون من عدد من القضاة لا یقل عن ثمانیة ولا یزید عن 

سیرالیونأحد عشر قاضیا ، ویعمل في كل دائرة ثلاث  قضاة تعین أحدهم حكومة 

ین العام للأمم المتحدة القاضیین الآخرین، أما دائرة الاستئناف فیعمل فیها ویعین الأم

.1قاضیین ویعین الأمین العام للأمم المتحدة ثلاثةسیرالیونخمسة قضاة تعین حكومة 

یراعـى في اختیـار القضـاة تمتعهم بالخلـق الرفیـع، النزاهة والحیاء،ویتمتع القضاة 

براتهم في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ویراعى كذلك خیة بالاستقلال

سنة 15باعتبار جرائم تجنید الأطفال الأقل من (والقانون الجنائي وقانون الأحداث 

.2تعیینه إعادةویعین القاضي لمدة ثلاث سنوات ویجوز ).

لطة في أما بالنسبة للمدعي العام فان تعیینه یتم من قبل الأمین العام، ویكون له س

، فالمدعي العام علیهم والشهود ویقوم بجمع الأدلةتوجیه الأسئلة للمشتبه بهم والمجني 

یتولى مسؤولیة التحقیق مع الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

.19963نوفمبر30منذ سیرالیونالإنساني والجرائم المرتكبة على أراضي 

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسیرالیون12من المادة  2و1الفقرة  -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسیرالیون13المادة -2

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسیرالیون 2و1فقرة  16و المادة  3و  2و 15/1المواد-3
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الجـرائـم ضد الإنسـانیـة بأنها القتل، الاستعباد، الإبعاد، عرف نظام هذه المحكمـة 

التعذیـب، الاغتصـاب، الاستعبـاد الجنسـي، الإكـراه على البغـاء، الحمـل القسـري، السجن

أو دینیـة، أثنیةوغیـره من أشكـال العنف الجنسـي والاضطهـاد لأسبـاب سیـاسیـة، عرقیـة، 

هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد  إطارعند ارتكابها في نسانیة أخرى والأفعـال اللإ

.1المدنیین

وسعت هذه المادة من مجال الجرائم ضد الإنسانیة مقارنة بما نصت علیه أنظمة 

وهذا فیما یتعلق بجریمة الاغتصاب وغیره من أشكال العنف روانداو یوغسلافیامحكمة 

.الجنسي

یـة الجنـائیـة للفـرد عن الجـرائـم ضد المسـؤولسیـرالیـونكرس نظـام محكمـة 

الإنسـانیـة لكل من خطط وحرض وآمر على ارتكاب أو شجع على تخطیط وتحضیر أو 

، ولا تشكل الصفة الرسمیة 4والمادة 2تنفیذ الجرائم المنصوص علیها في المادة 

أو حكومة أو موظف سامي في الدولة للإعفاء من للشخص عائقا لكونه رئیس دولة

.2لمسؤولیة الجنائیة ولا تشكل للتخفیف عن العقوبةا

 إلى، وتوصلت 2003عملها بصفة رسمیة في مارس سیرالیونبدأت محكمة 

جویلیة 19الموحدة في في القوات المسلحة الثوریةالكبارالمسئولینأحكام بإدانة إصدار

.3لارتكابهم الجرائـم ضـد الإنسـانیـة2007

:ة سیرالیون وللإطلاع على نظام محكمة سیرالیون راجع المادة الثانیة من نظام محكم-1

-David Eric ,TukensFrancoise et Vendrermecrch Damien – code de D-I-P-op-cit pp 775-

783.

من نظام محكمة سیرالیون06المادة -2

Alex(ویتعلـق الأمـر بكـل مـن -3 Tamba Brima (و)SantigieBorbor KANU( ة سجنا سن50أدینا بـ

Brima(و Bazzi Kamara( سنة سجنا وذكرت المحكمة بأن هؤلاء أدینوا لارتكابهم أخطر الجرائم ضد 45أدین بـ

=.الإنسانیة
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Charles(اتهاما للرئیس اللیبیري یونسیرالوجهت أیضا محكمة  Taylor ( في

لارتكابه جرائم قتل، الاغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي وغیره 2003مارس 07

.1الأخرى، وكذلك تجنید الأطفال، العمل القسري ةنسانیاللإمن الأفعال 

ئیة بالمحـاكـم الكمبـودیـةالاستثنـا الغـرف:ثانیا

الخمیـر ، أین استولـت جمـاعـة 1975إلى عـام  كمبـودیـازاع في تعـود خلفیـة الن

، وكان أول عمل قاموا به هو إفراغ المدن من سكانها في كمبودیاعلى الحكم في الحمـر

محاولة لتحویل ذلك البلد الى نموذج للدولة الشیوعیة الزراعیة، كما تم إعدام الطبقة 

بفرض حكم دیكتاتوري قمعي، آخذا على عاتقه "ثبول بو "وقام زعیمها .2الحاكمة السابقة

الكفاح ضد الإمبریالیة والقضاء على طبقة المثقفین، وأجبروا السكان على العمل بالبوادي 

في ظروف تسودها المجاعة وسـوء التغـذیـة، كما سخـروا في الحـروب مع الـدول المجـاورة، 

.ادة عرفتها البشریةوكـانت الحصیلـة ملیـونیـن من الضحایا في أكبر إب

=Voir : Le Procureur c/Alex tamba , Brima bazzykarama ; Santigiebordorkanu, Affaire n°

scsl.04-16-T jugement relative a la sentence du 19 juillet 2007, Sur le site http://www.sc-

sl.org/linkclick-aspx .

، بحیث عمل على نقل الحرب سیرالیونكان یدعم حركة الجبهة الثوریة الموحدة طیلة الحرب الأهلیة التي عرفتها -1

لاهايونقله إلى 2006في مارس نیجیریامن ثروة الماس، ثم توقیفه في من أجل الاستفادةسیرالیونإلى  لیبیریامن 

، أدین بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة والانتهاكات 2007جوان 04افتتحت جلسة محاكمته في 2006جوان  20في 

26سوبة إلیه في بالجرائم المنحكم بإدانتهإصدارالمحكمـة الىالإنساني توصلتلقواعد القانون الدولي ==الخطیرة

سیرالیونمن نظام محكمة  6/3و 6/1أین أقرت المحكمة بمسؤولیة الجنایة الفردیة على أساس المادة 2012افریل 

سنة سجنا50بـعقوبة 2012ماي 30وحكمت علیه المحكمة في 4، 3، 2لارتكابه لجرائم بموجب المادة 

Laucci Cyric-Projet de Tribunal spécial pour la sierra lionne, Vers une Troisième

génération juridiction Pénal International-R-A-F-N-U, N° 9 -2000 PP 192 -199.

www.new-bank.net:كیف نقیم نظام العدالة الدولیة؟ ذكرى مذابح الخمیر الحمر في كمبودیا على الموقع-2
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على أیدي حلفائه  1979عام " بول بوت"وأطیع بـ الخمیر الحمرأسقط نظام 

.1السابقین

وبنـاءا على الطلب الذي قـدمتـه الحكـومـة الكمبـودیـة لمسـاعدتهـا على معـاقبـة 

للأمین العام 135/52مرتكبـي الانتهاكات الجسیمة، أصدرت الجمعیة العامة توصیة 

ء لجنة خبراء لدراسة الوضع وتقییمه، أعطیت الأولویة عند المفاوضات مع الأمم بإنشا

المتحدة لتحقیق الانتقال الدیمقراطي والتصالح الوطني، تم إنشاء جهاز قضائي لتحقیق 

.2الهدف الأول

صدر قرار عن الأمم المتحدة یتضمن الموافقة على الاتفاق  13/05/2003وفي 

، ونص الاتفاق على إنشاء غرفة قضائیة أولیة غیر 3الكمبودیةالموقع بینها والحكومة

عادیة، مؤلفة من ثلاثة قضاة كمبودیین یعینون بقرار من مجلس القضاء الأعلى 

الكمبودي ومن قاضیین دولیین، إضافة إلى إنشاء غرفة في محكمة التمییز كجهة 

لمجلس الأعلى للقضاء استئناف تتشكل من أربعة قضاة كمبودیین یعینون أیضا من قبل ا

.4وثلاث قضاة أجانب

.www.baracy.com:منار عبد الحافظ ، في تعریف المحاكم الجنائیة المدولة و أهمیتها على الموقع داود -1

2 - Marcel lomonde - Un exemple de juridiction pénal mixte :le tribunal cambodgien-

in

les D.H face à la guerre - Dalloz 2009 - PP 67 - 71 .

3 - Voir : La loi du 10 Aout 2001 Relation a la création de chambre extraordinaire au seins

des Tribunaux du Combodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du

Kambogien Démocratique, promulguée le 27 octobre 2004 sur le site :

www.eccc.gov.kn/defoult/files/legal-document/eccclaw2004french. .

 66لعدد ، مجلة الحیاة النیابیة اللبنانیة، االجرائم الدولیة ومحاكمها في القانون الدولي الجنائيخلیل حسین ،/ د -4

.الدراسات والأبحاث الاستراتیجیة:على الموقع.2007ماي 
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اختصت هذه الغرف بملاحقة كل المشتبه فیهم بارتكاب جرائم إبادة جماعیة كما 

، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم 1948وردت في اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة لعام 

.1القتل والتعذیب والاضطهاد الدیني

ها القتل، الاسترقاق، الإبعاد، السجن، التعذیب، عرفت الجرائم ضد الإنسانیة بأن

الاغتصاب الاضطهاد لأسباب سیاسیة، عرقیة، دینیة، والأفعال اللاإنسانیة الأخرى، عند 

ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنیین لأسباب وطنیة، 

.2أثنیة، عرقیة، دینیة

التخطیط، (نائیة الفردیة بكل صورهاكرس هذا القانون مبدأ المسؤولیة الج-

لمرتكب الفعل المجرم أو المشارك، واستبعد كل عاتق یحول دون )التحریض الأمر

.3استنادها، كالصفة الرسمیة أو التذرع بالامتثال للأوامر العلیا

توكل مهمات الملاحقة الجزائیة والاتهام إلى هیئة مختلطة مؤلفة من نائب عام -

ب عام دولي یختاره مجلس القضاء الأعلى الكمبودي من بین لائحة كمبودي ومن نائ

مؤلفة من شخصین متخصصین یرفعها الأمین العام للأمم المتحدة إلى الحكومة 

الكمبودیة، واللافت في هذه المحاكم صـدور القـرارات بالإجمـاع في المستـویین وإذا تعـذر 

.4الحكم ضمانا للعدالةبالغـالبیـة وجـود قاض دولي بین المؤیدین على

توصلت الغرف الاستثنائیة الكمبودیة إلى إدانة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم -

Alias"من بینهم كمبودیاضد الإنسانیة في  Duch KaingGuekEav"  26في 

الذي كان مدیر مركز الاستجواب لمسؤولیته عن التخطیط والتحریض 2010جویلیة 

  . 2001أوت  10الغرف الاستثنائیة بالمحاكم الكمبودیة الصادر في إنشاءمن قانون 5-4-3المواد-1

http://www-eccc.gov.kh/default/silles/legal:على الموقع الالكتروني documents

.من نفس القانون05المادة -2

  .2001أوت  10من قانون 29المادة -3

4 - Marcel lemonde - op cit PP67 - 71
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،المرتكبة في جنیفلاتفاقیاتالإنسانیـة، والانتهاكات الجسیمةوالأمر بارتكاب جرائم ضد

سنة سجنـا،ثم 35وأدیـن بـ 1979جانفـي 06إلى 1975أفریل 17ما بین كمبودیا

.1استبدلت بالسجـن لمدى الحیـاة بعد استئناف الحكم

:الفرع الثالث

في مكافحة الجرائم ضد)المدول(تقییم دور القضاء الجنائي المختلط 

الإنسانیة

إن طبیعة المحاكم الجنائیة المختلطة أو القضاء المدول یسمح بالتوفیق بین سیادة 

الدولة وضرورات القضاء الجنائي ویتضمن حلا وسطا بین القانون الدولي والداخلي الذي 

یحقق توازن بین البعدین الدولي والداخلي ویساهم بشك كبیر في تطبیق الاختصاص 

من العقاب  الإفلاتمهمة القضاء الجنائي المختلط تتجاوز مهمة الجنائي الدولي، ف

وملاحقة المسؤولین عن انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إذ أن المحاكم 

المختلطة تتناسب والحالات الخاصة وتستدرك ثغرة عدم تطبیق القانون بأثر رجعي الذي 

ا أنها تعمل على بناء نظام قضائي وتأهیل تتأسس علیه المحكمة الجنائیة الدولیة، كم

القضاة عن طریق اكتسابهم الخبرة في المجال القضائي ومن ثم تحقیق العدالة الجنائیة 

.وتدعیم القانون الدولي الجنائي وتطویره

ومن ثم فإن المحاكم الجنائیة المختلطة هي إحدى الوسائل التي تساهم بفعالیة في 

.الإنسانیة بكل فئاتهم والحد من ظاهرة الإفلات من العقابمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد

1 -Voir : le procureure c/ King Alias DuchGuekEav, dossier n°001/18-07-2007/eccc/tc/sc

résumé de l’arrêt du03 février 2012.Sur le site http://

www.ecc.gov.kh/sites/default/files/documents/ court doc.
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:الأولخلاصة الفصل 

لقد استطاع الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب العالمیة الثانیة ، عقد العدید من 

المحاكمات لمعاقبة كبار مجرمي الحرب ، بعد أن توصلوا إلى إبرام العدید من الاتفاقیات 

، نورمبرغالملحقة والمنشأة للنظام الأساسي لمحكمة  1945ت أو  08 اتفاقیة لندنأهمها 

لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات 1945دیسمبر 20بتاریخ 10بعدها صدر القانون رق 

القاضي بإنشاء المحكمة 1946جانفي 19الأخرى للقانون الدولي الإنساني ، ثم إعلان 

.العسكریة الدولیة للشرق الأقصى

النواة الرئیسیة لتأسیس قضاء جنائي دولي یتولى مكافحة غنورمبر كانت محاكمات 

الجرائم الدولیة بتوقیع المسؤولیة على مرتكبیها ومتابعتهم ومحاكمتهم ، فالمبادئ التي 

جاءت بها هذه المحاكمات وضعت في القضاء الجنائي الدولي المؤقت لكل من 

ث أقیما على أساس قرار اختلاف طریقة إنشائهما حی، مع ارواندوسابقا یوغسلافیا

مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق بهدف متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم 

ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة والانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني في كل من 

ا ، كانت ظرفیة ، رغم قصور أحكامها والنقائص التي تخللتهرونداو) سابقا(یوغسلافیا

إلا أنها ساهمت بشكل كبیر في مكافحة الجریمة الدولیة وخاصة الجرائم ضد الإنسانیة 

لخصوصیة القضایا ذات الصلة التي تناولتها وذلك بتطویر مفهومها والتوسیع من دائرة 

.الأفعال المشكلة لها

إلى جانب ذلك استحدثت الأمم المتحدة آلیة أخرى لمكافحة الجریمة الدولیة خاصة 

رائم ضد الإنسانیة وهي إنشاء محاكم مختلطة أو مدّولة والتي تجمع بین الطابع الج

الوطني والدولي في الطبیعة القانونیة لها سواء من حیث تشكیلتها أو المبادئ والقوانین 

.سیرالیونالتي تطبقها ونخص على سبیل المثال محكمة 
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:الفصل الثاني

لمكافحة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق كآلیةالمحكمة الجنائیة الدولیة 

السلامة البدنیة والعقلیة في

على الرغم من أهمیة الخطوات التي قام بها مجلس الأمن لمواجهة الانتهاكات 

فة خاصة ، بصروانداالسابقة ویوغسلافیاالخطیرة وغیر الإنسانیة التي حدثت في كل من 

وفي مناطق متفرقـة من العـالـم كمـا رأینـا بإقـامة قضـاء لمواجهـة ومحاكمـة مرتكبـي الجرائـم 

إلا أن هذه المحاكم وحدها غیر قادرة على ملئ الفراغ القانوني الذي یقتضیه ضد الإنسانیـة

إیجابیة جهاز قضائي دائم ذي میثاق واضح المعالم، فإنشاء هذه المحاكم وإن كانت خطوة 

قـواعـده إلا أنهـا غیر كـافیـة، وذلك على اعتبار وإرساءفي تطور القضاء الجنائي الدولـي 

ومحدد بإقلیم معین، كما أنها محاكم مؤقتة ولیست دائمة، أنها محاكم خاصة بنزاع معین

.وتنقضي عند زوال سبب وجودها

الحفاظ على السلم زیادة على ذلك، فإنه ورغم أن هذه المحاكم تنشأ على أساس

والأمن الدولیین إلا إنها غالبا ما تكون بصفة انتقائیة تخضع إلى اعتبارات سیاسیة وهذا ما 

عدم تدخل مجلس الأمن في كثیر من بؤر التوتر في العالم والتي أسفرت مجازر في یفسر

ت حق الإنسانیة لهذه الأسباب وغیرها سعى المجتمع الدولي بمختلف أطیافه من منظما

دولیة وفقهاء وسیاسیین إلى السعي وراء إیجاد واقتراح آلیة دولیة دائمة تختص بمتابعة 

ومحاكمة الأشخاص المتهمین بارتكابهم جرائم دولیة بصفة عامة وجرائم ضد الإنسانیة بصفة 

وبعد خمسین سنة من الجهود الدولیـة تم إقـرار نظـام المحكمـة الجنـائیـة الدولیـة ،أخص وأدق

، 17/07/1998في  روماالمؤتمـر الدبلومـاسـي التابـع للأمم المتحدة الذي أنعقد في  في

ومنح لها اختصاص النظر بشأن الجرائم الخطیرة التي تهم المجتمع الدولي حیث تعتبر 
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الجرائم ضد الإنسانیة التطبیق الفعلي والواقعي لها، وتسعى إلى محاكمة الأفراد المتهمین 

مبادئ القانون الدولي الجنائي المرسخة وقواعد العدالة وقد روعي عند إنشاؤها بارتكابها وفقا ل

إقامة التوازن بین مبدأ سیادة الدول من ناحیة، وبین مصالح الجماعة الدولیة من ناحیة 

أخرى، مما أضفى بعض المرونة على نظامها، فانعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

اء الوطني الأولي، وبالتالي یكون قد أوكلت مهمة مكافحة یكون مكملا لاختصاص القض

الجرائم الدولیة بقمعها ومتابعة مرتكبیها مهمة مشتركة بین القضاء الجنائي الدولـي 

 رباختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وبین القضاء الوطني الداخلي الذي ما فتئ أن تتطو 

إدراج أحكـام القـانـون الدولـي الجنـائـي فیـه سـواء منظـومتـه القانونیـة والقضائیـة تمـاشیـا مع

.الموضوعیة أو الإجرائیة مستندا إلى مبادئه المرسخة من طرف العمل والاجتهاد الدولي

:لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین

ومدى للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالقانونیةالطبیعة:المبحث الأول

.خصوصیة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة والعقلیةموائمته مع 

.أحكامهاتنفیذوكیفیةالدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة:المبحث الثاني
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:المبحث الأول

للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالطبیعة القانونیة

كجهاز دائم 1998جویلیة  17ي ف رومااستحدثت المحكمة الجنائیة بموجب معاهدة 

الإنساني (یتكفل بمعاقبة الأشخاص المتهمین بارتكاب الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي 

.1)والقانون الدولي لحقوق الإنسان

یتمیز نظامها باعتباره معاهدة دولیة بجملة من الخصائص المنبثقة من هذا الأساس، 

لتـي شهدهـا القـانـون الدولـي الجنـائـي والقضـاء الدولـي والمستمدة كذلك من تراكـم التطـورات ا

الجنـائـي في هذا المجـال، والذي من خـلالـه استدركـت جملـة من النقـائص تبلـورت في التحدیـد 

الدقیـق لاختصاصاتها، وفي خصوصیة الإجراءات المتبعة أمامها والصلاحیات التي تتمتع 

:لهذا سوف نتطرق.بها أجهزتها

ة إلى لجنة القانون الدولي بموجبقامت هیئة الأمم المتحدة بإحالة المشروع الفرنسي لإنشاء محكمة جنائیة دولی-1

، ناقشت لجنة القانون الدولي موضوع إنشاء جهاز قضائي في 1948دیسمبر 9الصادرة في )111(260:اللائحة رقم 

17وأبدت الموافقة علیها بموجب تقریر للجمعیة العامة التي عینت لجنة تتكون من 1951والثانیة 1949دورتها الأولى 

توصلت 1950دیسمبر 12الصادرة في )v(489وتحدید نظام أساسي وذلك بموجب اللائحة رقم اقتراحاتعضو لتقدیم 

لقانون الدولي ، وذلك بموجب لائحة الجمعیة العامة الجهود الرامیة إلى إنشاء هذا الجهاز وجعله من أولویات أشغال لجنة ا

ثم توصلت الجهود إلى غایة إنشاء الجمعیة العامة للجنة التحضیریة لإعداد نص 1974الصادر في ) xxxix( 14- 33رقم 

على هذه  للاطلاع 1995دیسمبر 11الصادر في 50/46شامل لمعاهدة إنشاء المحكمة وذلك بموجب اللائحة رقم 

www.un.org/french/document/viewdoc.asp:انظر الموقعاللوائح

1997ندا بطلب من الجمعیة العامة لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في هولاللجنة التحضیریة اجتمعت

17،إعتمد هذا النظام في 1998جویلیة 17جوان إلى 15وثم إقراره في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في روما من 

جویلیة 1دولة عن التصویت ، دخل حیز النفاذ في 21صوتن ضده وامتنعت  7دولة و 120صوتت علیه 1998جویلیة 

في كومبالا ، وكذا قائمة الأولالاستعراضيدخلة علیه في المؤتمر للإطلاع على النص كاملاً مع التعدیلات الم2002

.www.icc_cpi.int:الدول المصادقة على النظام أنظر الموقع 
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.تحدید خصائص واختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة:ولالأ  مطلبالي ف

.إلى آلیة ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتها:ثانيالمطلب الوفي 

في مكافحة الجرائم ضد موضحین في كل مرة دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

.الماسة بالسلامة البدنیة والعقلیةالإنسانیة

:المطلب الأول

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةواختصاصاتخصائص 

یتمیز القانون الجنائي بخصوصیة تفرض على المشرع الوطني أو الدولي الصیاغة 

الواضحة والدقیقة للاختصاص مبتعدا عن العمومیة، من أجل تمكین القضاء الجنائي من 

دالة، ضمن هذا الإطار جاء النظام تأدیة دوره ضمن نطاق ذلك الاختصاص تحقیقا للع

، تشریعا دولیا جنائیا یقنن روماالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمدة بموجب معاهدة 

المبادئ الدولیة والجنائیة المستقرة، ویحدد الاختصاصات، حیث جاء اختصاص المحكمة 

ف الدولیة المبعثرة الجنائیة الدولیة واضحا ومحددا بعنایة، إذ أنه نحى جانبا الأعرا

"والمعاهدات الدولیة المتعددة والمتضمنة الجرائم ذات الطابع الدولي ومقصیا غموض عبارة

، وبالتالي قد أسند إلى محكمته اختصاصا أصیلا 1"جرائم بموجب القانون الدولي العام

المحـاكمـة ،ـقواضحا یكون مرجعا وسندا قانونیا لممـارسـة مهمتهـا القضـائیـة المتضمنـة التحقی

ولذلك سوف نتطرق في مطلب أول إلى تحدید خصائص النظام الأساسي .وتوقیـع الجـزاء

ثم نتطرق في مطلب ثانـي إلى طبیعـة .للمحكمة الجنائیة الدولیة باعتباره معـاهـدة دولیـة

انب الاختصـاص للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة في جمیع جوانبه مع ضبط وتركیز الدراسة في ج

.الجرائم ضد الإنسانیة

1 -Daniel lagot, Justice ou in justice internationale , L’harmathan , paris 2009 pp 58 – 68.
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:الفرع الأول

خصائص المحكمة الجنائیة الدولیة

معاهدة دولیة ،وهي جهاز قضائي دولي بموجبالدائمةأنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة

مكمل لاختصاص القضاء الوطني لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة الماسة 

فلا یجوز التحفظ على نظامها الأساسي ،ویخضع لأحكام بالسلامة البدنیة و العقلیة ، 

خاصة في حالة النزاعات

لدولیة أنشأت بموجب معاهدة دولیةالمحكمة الجنائیة ا :أولا

أنشئت بموجب معاهدة بغرض  ةالمحكمة الجنائیة الدولیة هي مؤسسة دولیة دائم

ي یولیها القانون الدولي التحقیق ومحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون أشد الجرائم خطورة الت

، وتعد هذه المحكمة مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة )الجرائم ضد الإنسانیة(اهتماما كبیرا

، ولا بد من الإشارة في البدایة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولة تختلف 1للدول الأعضاء فیها

حاكم الأفراد، كما أنها عن محكمة العدل الدولیة التي تفصل في النزاعات بین الدول، ولا ت

لكونها أنها محكمة عالمیة دائمة لا تنشأ یوغسلافیاو روانداتختلف أیضا عن محكمة 

.2بمناسبة حادثة واحدة تختص بها وتزول

كون النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة منشأ بموجب اتفاقیة فأنه یخضع لمبدأ 

تتعامل مع محكمة أجنبیة أو ولایة قضاء أجنبیةالرضائیة، ذلك أن الدول في هذه الحالة لا 

وإنما تتعامل مع جهاز قضائي دولي شاركت في إنشائه كدولة طرف وتساهم في الإجراءات 

نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة ،الدولیةالمحكمة الجنائیة ي،نبسیو محمد شریف . د -1

  .143ص  ،2001المصري،القاهرة،نادي القضاة إصداراتمن السابقة،

  .126- 125ص  سابق،مرجع القدسي،بارعة -2
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، ومن ثم فإن هذه المحكمة لیست 1باعتبارها أحد أعضاء جمعیة الدول الأطراف.الخاصة به

القائمة، فالمحكمة الجنائیة الدولیة كیانا فوق الدول، وإنما هي كیان مماثل لغیره من الكیانات

.2لیست بدیلا عن القضاء الوطني بل هي مكمل له

وباعتبار أنها أنشأت عن طریق معاهدة فإن نظامها الأساسي لا یعد ملزما إلا لدول 

  .الأطراف 

 ةلا یجـوز وضع تحفظـات على النظـام الأسـاسـي لمحكمـ:ثانیا

التحفظ علـى أنـه إعـلان انفـرادي 1969المعـاهـدات لعـام لقـانـون فینـاعرفـت اتفـاقیـة 

وفت توقیعهـا على المعـاهدة أو وقت إعـلانهـا قبـول الالتـزام أیا كـانت تسمیتـه، تلحقه دولة ما

والذي بمقتضاه تقصد الدولة أن تستبعد أو ) الخ...بالانضمام أو القبول أو التصدیق(بها 

.نصوص المعاهدة في تطبیقها علیهاتعدل الأثر القانوني لبعض 

:استنادا إلى هذا التعریف نستخلص أن التحفظ تحكمه قاعدتان

الأولى یتمثل في فصل جزء من المعاهدة عن مجموعها لتعدیل الأثر القانوني -

.سواء بالزیادة أو النقصان أو استبعاده كلیالهذا الجزء

وقت التـوقیـع علـى المعـاهـدة أو وقت ثـانیـا یجب أن یتـم التعبیـر عن التحفظ-

.3التعبیـر عن الرضا بالالتزام بها

1، العدد 3، مجلة الأمن والقانون ، السنة محكمة الجزاء الدولیة في مواجهة القضایا الصعبةعلي محمد جعفر ،. د -1

  .151ص / 77-148، ص ص 2005، بیروت ، جانفي 

، ص2007، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي ، حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحةسامح جابر البلتاجي ،-2

137 ،138.

.28، مرجع سابق، ص الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیةأحمد أبو الوفا،. د -3
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من النظام على عدم جواز وضع أي تحفظ علیه، وعلیه فإن 120ولقد نصت المادة 

.1النظام یشكل كلا لا یتجزأ، بمعنى أنه یجب أخذه كله أو طرحه كله

ن الدولة عندما تصبح طرفا من النظام إمكانیة أن تعل124غیر أنه استثنت المادة 

في النظام الأسـاسي عـدم قبـولهـا اختصـاص المحكمـة بشـأن الجرائـم المنصـوص علیهـا في 

إذا كانت الجریمة قد ارتكبها رعایاها أو تم ارتكابها فوق )جرائم الحرب(المـادة الثـامنة

.2إقلیمها

 .ةسـي للمحكمـتسـویـة المنـازعـات المتعلقـة بالنظـام الأسـا:ثالثا

من النظام الأساسي للمحكمة على عدة طرق لحل النزاعات 119نصت المادة 

:الخاصة بتطبیق وتفسیر النظام وهـي

بخصوص المنازعات المتعلقة بالوظائف القضائیة للمحكمة، تتولى المحكمة حلها -

.بقرار یصدر عنها

ام الأسـاسي التي تنشأ بین بخصـوص المنـازعـات المتعلقـة بتطبیق أو تفسیـر النظ-

:أكثر یتم حلهادولتین أو

.عن طریق المفاوضات بین الدول•

فـإن لم یتم التـوصل إلى حل خـلال ثـلاثـة أشهـر من بدء المفـاوضـات یعرض النـزاع•

جمعیة الدول الأطراف والتي لها أن تسعى إلى حله، ولها في سبیل ذلك اتخاذ  على

.3في ذلك التوصیة بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیةالتوصیات اللازمة، بما

،مجلة الحقوق تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة وبیان حقوق المتهم أمامهاعبد الإله النوایسة ،.مخلد طراونة ود. د -1

.208-307-275، المجلد الأول ، العدد الثاني ، البحرین ، ص ص 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 124أنظر المادة -2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 119أنظر المادة -3
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هذه هي أهم الخصائص التي تتمیز بها المحكمة الجنائیة الدولیة إضافة إلى اشتمال 

نظامها الأساسـي على المبـادئ المستقرة في القـانـون الدولـي الجنائـي واجتهادات القضاء 

ر المسؤولیـة الجنائیـة الفردیـة وضرورة التعـاون الدولي الدولي الجنائي من استیعـاد عوائـق تقریـ

.لتحقیق الهدف من انشائها، في إطار استقلالیتها وحیاد قضائها

:الفرع الثاني

اختصـاص المحكمـة الجنـائیـة الدولیـة

للمحكمة الجنائیة اختصاص یتحدد على أساس نوع الجریمة، فقبل أن تمارس 

جریمـة ما یجب أن تكـون هذه الجریمـة تدخـل في اختصـاصهـا المحكمة صلاحیـاتهـا بشـأن

تطبیقـا لمبـدأ لاجریمـة ولا عقـوبـة إلا بنص، كما یتحدد اختصـاص المحكمة على شخص 

مرتكبهـا، وزمـان ومكان ارتكابها، وبالتالي یكون هذا الاختصاص نوعیا، شخصیا، مكانیا 

.وزمانیا

الفعلي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الجرائم ضد اقتصار الاختصاص الموضوعي :أولا

.الإنسانیة

یتنـاول الاختصـاص الموضـوعـي للمحكمة الجـرائـم التي تخضع لاختصـاصهـا 

وتمـارس علیهـا صلاحیاتها، وهذا الجزء من الاختصاص یعتبر الموضوع المحوري، حیث 

.1یقید المحكمة عند أداء وظائفها

بالجرائم الأشد خطورة "الاختصاص الأصیلرومامن نظام حددت المادة الخامسة 

واختصرتها نظریا بأربع جرائم "التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره

قنن الجرائم ضد الإنسانیة ضمن الاختصاص الأصیل روماونلاحظ أن نظام 

علم  لمحكمته في المادة الخامسة، ثم جاء لیعرف ویحدد الأفعال التي إذا ما ارتكبت عن

.2تعتبر جرائم ضد الإنسانیة في مادته السابعة

1 -Damien vandermeersch -Violation graves des D.H (crimes internationaux) et
competenceuniverselle- in :La protection international des D.H les droitsdesvictimes -
P.I.I.D.D.H-Bruylant - Bruxelles 2009 PP 131 - 159 /PP 135 - 136 .

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة07أنظر المادة -2
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إن القراءة المترویة للمادة السابعة تحیلنا إلى استنتاج شرطین جوهریین مثلا زمین 

لقیام جریمة ضد الإنسانیة وسریان اختصاص المحكمة بتحریك الدعوى ومباشرة إجراءاتها 

:وهما

نهجي موجه ضد السكان المدنیین أن تكون ناتجة من هجوم واسع أو م:الشرط الأول

.تحدیدا

.إلزامیة توافر العلم عما سینتجه ذلك الهجوم:الشرط الثاني

ولكن التحقـق من توافـر الشرطین لا یخلـو من صعـوبـات بسبب الغمـوض الذي یلفهمـا 

:1وذلك للأسباب التالیة

ت في إطار أن القون أن الجریمة ضد الإنسانیة تتحقق متى ارتكب:السبب الأول

هجوم واسع النطاق أو منهجـي، وشرح معنـى الهجـوم بأنـه نهـج سلـوكـي یتضمن الارتكاب 

:المتكرر للأفعال یتطلب

ضد المدنیین یجب أن یتكرر حتى تعتبر نتائجه داخلة ضمن الجرائم "الهجوم"أن -1

ضد الإنسانیة ضد الإنسانیة، فهل یعني ذلك أن هجوما واحدا ساحقا غیر كاف لقیام جریمة 

.وعقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة؟

.تكرار الأفعال یجب أن یتم وفق أي معیار؟2

أن المادة السابعة لم تحدد بدقة طبیعة الهجوم ضد المدنیین فهل یعني ارتكابه -3

.في زمن السلم أو الحرب؟ أو النزاعات الداخلیة أو الدولیة؟

بشرط العلم ونتائجه، یشكل قیدا یصعب التحقق منه أن ربط الهجوم:السبب الثاني

في النزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة، فإثبات توفر العمد وإن كان جوهریا في الإجراءات 

الجنائیة یبقى خاضعا لإرادة الدولة أو المنظمة أو التفسیرات المختلفة، إضافة إلى التذرع 

1 -PhillipeCurrat -op .cit- p 95 .
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ان المدنیین وإلى غیر ذلك من الحجج باحتماء العسكریین في مناطق مأهولة بالسك

.1والتبریرات

أما الصعوبة الحقیقیة أمام القضاء الجنائي الدولي فتأتي نتیجة عدم القدرة على تحدید 

بدقة بسبب خضوعه لسلطان الدولة وتذرعها بأنه من "الهجوم الواسع أو المنهجي"مفهوم 

لك الغایة ستجد من التبریرات القانونیة أعمال السیادة حفاظا على استقرار الدولة، ومن أجل ت

، رغم هذه الصعوبات فلا یمكن نفي المیزات التي جاء بها نظام 2ما یكفي لتكییف أفعالها

ولحرسها في المادة السابعة منه على صعید تطور القانون والقضاء الجنائي الدولي روما

:3وتتلخص فیما یلي

ودة بعدم التقید بالأفعال المذكورة في منح قضاة المحكمة سلطة تقدیریة غیر محد-1

نص المادة السابعة والمعتبرة جرائم ضد الإنسانیة بل تتعداها لتشمل كل فعل یدخل في 

نسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة وألام طائفة الأفعال اللإ

.شدیدة أو أي أذى یلحق بالجسم أو الصحة العقلیة

عظم الجرائم الأخرى المنصوص علیها في النظام في إطار الجرائم ضد استیعاب م-2

.الإنسانیة، كالفصل العنصري، الاغتصاب، وجمیع أشكال الجرائم الجنسیة الأخرى

تكریس الاتجاه المؤید إلى استقلالیة الجرائم ضد الإنسانیة واعتبارها جریمة قائمة -3

.شروطبحد ذاتها بكل ما تحمله الجرائم من أركان و

1 -Kherad .rahim-La Compétence de la Cour Pénal International-In Rcuiel Dalloz –
n°39,2000 p588.

وكمثال على ذلك ما قامت به بلغراد ضد أهالي إقلیم كوسوفو مدعیة أن البان كوسوفو یقومون بأعمال إرهابیة -2

17/03/1999التقریر الصادر عن مجلس الأمن في -معرضین سلامة البلاد ووحدتها للخطر و الفتنة

  .5ص  -293/1999/5رقم

3 - Condorelliluigi– La cour Pénal Internationale Pat de Géant pour un qu’il soit accompli –

R.G.D.I.P N° 1 ,1999 pp 9-10.
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إن تحلیل واقع الاختصاص النوعي الفعلي للمحكمة الجنائیة الدولیة استنادا إلى نص 

الاختصاص النوعي :المادة الخامسة السالفة الذكر والمواد اللاحقة بها یجعلنا نستنتج أنه

الموضوعي للمحكمة یستبعد بدرجة أولى الجریمة الرابعة وهي جریمة العدوان إلى حین 

إیجاد تعریف لها، وبالتالي تخرج من دائرة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الاتفاق على

.1هذه الجریمة

إذا ما نظرنا إلى جرائم الحرب نجد أنه واستثناءا على مبدأ عدم التحفظ على نصوص 

یمكن للدول تعلیق 124الاتفاقیة المتضمنة للنظام الأساسي للمحكمة، نجد أنه وفي المادة 

حكمـة في هذه الجریمـة لمدة حددتهـا المادة السالفة الذكر، ولقد تطرقنا إلى هذه اختصاص الم

النقطة بنوع من التفصیل سالفا، وبالتالي نستبعد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر 

.في هذه الجریمة

4ویتضح لنا حقیقة اختصاص المحكمة الموضوعي یكمن من الناحیة النظریة من 

ردة في المادة الخامسة، لكن فعلیا یمتد أو یشمل جریمتین فقط وهما جریمة الإبادة جرائم الوا

.والجرائم ضد الإنسانیة

والقراءة المتأنیة لنص المادة السادسة المتضمنة لأفعال جریمة الإبادة الجماعیة، 

والمادة السابعة المتضمنة لأفعال الجرائم ضد الإنسانیة تظهر لنا مجموعة من الحقائق

:القانونیة نوجزها فیما یلي

تتضمن المادة السادسة تعریف جریمة الإبادة وتعداد الأفعال التي تشكل جریمة -1

الإبادة على وجه الحصر، وتتضمن المادة السابعة التي تنص على الجرائم ضد الإنسانیة، 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة2أنظر المادة الخامسة فقرة -1
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لجرائـم ضد أي أن ا.نفس الأفعال مع الخمسـة المذكـورة كجریمـة إبادة إضافـة إلى تعریفهـا

.الإنسـانیـة تحتوي أو تستغرق جریمة الإبادة إضافة إلى صور أخرى

الفئات المستهدفة والأسباب سواء كانت (التشابه الكامل في شروط قیام الجریمتین-2

 ).الخ...عرفیة دینیة

أو ) توافر القصد العام(وحدة الأركان بین الجریمتین سواء المادي أو المعنوي-3

 .الدولي

نه نستخلص أن الجرائم ضد الإنسانیة المذكورة في المادة السابعة تستوعب أو وم

تستغرق جریمة الإبادة الجماعیة، مما یستخلص أن الاختصاص الموضوعي الفعلي للمحكمة 

.الجنائیة الدولیة یكون على الجرائم ضد الإنسانیة فقط، للاعتبارات السالفة الذكر

وعي للمحكمة الجنائیة الدولیة نظریا یشمل أربعة وحسب رأینا أن الاختصاص الموض

جرائم المذكورة في المادة الخامسة لكن فعلیا أو تطبیقیا فإنه ینحصر في الجرائم ضد 

.الإنسانیة فقط

.الاختصـاص الشخصـي للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة الدائمـة:ثانیا

اختصاص المحكمة یعد الاختصاص الشخصي الأساس الثاني الذي تعقد من خلاله

قنن المسؤولیة الفردیة مكرسا بذلك تطور روماللنظر في الجرائم الدولیة، ونلاحظ أن نظام 

على إقرار 25القانون الدولي الجنائي في هذا المجال، حیث صرحت الفقرة الرابعة من المادة

وحددت المادة المسؤولیة الجنائیة الفردیة لا یؤثر على مسؤولیة الدول وفقا للقانون الدولي 

اختصـاص المحكمـة بالنسبـة للأشخـاص الطبیعیین الذیـن یرتكبـون رومـامن نظام 25

، وكرس النظام المبادئ التي جاء 1الأفعـال التي تدخـل في الاختصاص الموضوعي للمحكمة

حكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للم25أنظر المادة -1
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بها القضاء الجنائي السابق واعتمدتها الأمم المتحدة، كعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة وعدم 

صاص الشخصي بجنسیة الفرد، ت، ویرتبط الاخ1)27المادة (التذرع بالامتثال لأوامر الرئیس

:وبالتالي ینعقد اختصاص المحكمة في الحالات التالیــة

.سنة تابع لدولة طرف في النظام لجریمة ضد الإنسانیة18ارتكاب فرد أكثر من -

ة باختصـاص المحكمـة المؤقت سنـة لدولـة قـابلـ18ارتكاب فرد یبلـغ أكثـر من -

.بموجب إعلان صریح لجریمة ضد الإنسانیة

.ارتكاب رعایا دولة ثالثة لجرائم ضد الإنسانیة على إقلیم دولة طرف-

ولقـد وردت مجموعـة من الاستثنـاءات على الاختصـاص الشخصي للمحكمة یحول 

.رائم ضد الإنسانیةدون التوسیع من دائرة متابعة الأشخاص المتهمین بارتكابهم ج

تحت عنوان 98من النظام في المادة 27وارد على المادة :الاستثناء الأول

فقط  الدبلوماسیة، حیث نصت بخصوص التنازل عن حصانات الدولة أو الحصانات التعاون

رومامن نظام 98، فمضمون المادة 2والموافقة على تقدیم الشخص المتهم إلى المحاكمة

  :هي یات قانونیة متعددةیؤدي إلى إشكال

الاعتداد بالحصانة الدبلوماسیة كمبرر لعدم تقدیم الأشخاص المتهمین بارتكابهم جرائم -1

.، والمجتمع الدولي یعج بالأشخاص الذین یحتمون وراء هذا المبررالإنسانیةضد 

ـص یعنـي أن الشخ"خرق التزامـات الدولـة بموجب اتفـاقیـات دولیـة"القـول بعـدم -2

.3مع المحكمة بتسلیم المجـرمیـنیصبح آمنا في دولة لا تقیم اتفاقیات مع دولته أو

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة27أنظر المادة -1

  .2و الفقرة  1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فقرة 98أنظر المادة -2

.152-151عبد الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سابق ، ص . د -3
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كعائق لمتابعة الدبلوماسیةوضعت قیودا متعلقة بالحصانة 98وبالتالي فالمادة 

الأشخاص المتهمین بارتكابهم جرائم ضد الإنسانیة مما یؤدي إلى التقلیص من دائرة 

.المتابعة

على إمكانیة إعلان رومامن نظام 124وهو ما تضمنته المادة :الاستثناء الثاني

الدول المصادقة على نظام المحكمة عدم قبولها لاختصاصاتها فیما یتعلق بمتابعة مواطنیها 

الذین ارتكبوا جرائم حرب واردة في المادة الثامنة وذلك لمدة سبع سنوات تسري من بدء نفاذ 

من النظام إمكانیة إعادة النظر في 123ضعت المادة المعاهدة على الدولة المعلنة، وو 

لم یعدل  2010عام  كامبالاالسالفة الذكر إلا أن المؤتمر الذي انعقد في 124أحكام المادة 

هذا الحكم، مما یضرب مصداقیة المحكمة في متابعة منتهكي القانون الدولي الإنساني 

.1وتحقیق الهدف من وجودها

قد أقر المسؤولیة الجنائیة الفردیة بشكل واسع على الأشخاص اروموعلیه یكون نظام 

الطبیعیین مرسخـا بذلك كل المبـادئ التي جـاء بهـا القضـاء الجنـائـي الدولـي السـابق مما 

یـوسع من دائرة اختصاصها الشخصي وبالتالي توقیع العقاب على أكبر عدد ممكن من 

 124و 98ه الدائرة اتساعا إذا ما روجعت المواد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ، وتزداد هذ

من النظام بطریقة تنسجم وتتطابق مع مبادئ القضاء الدولي الجنائي المتعلقة بعدم الاعتداد 

.بالصفة الرسمیة واعتبار جل الانتهاكات قواعد آمرة تستوجب المتابعة والعقاب

.دولیة الدائمةالزماني للمحكمة الجنائیة الالاختصاص المكاني و:ثالثا

لیس للمحكمة اختصاص بأثر رجعي، بمعنى أنها لا تملك أن تحاكم على جرائم 

ارتكبت قبل بدأ نفاذ هذا النظام، وإذا أصبحت دولة ما طرفا في هذا النظام بعد نفاذه فإن 

  .300ص أیت عبد المالك نادیة ، مرجع سابق ، -1
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المحكمة تباشر اختصاصها بالنسبة لتلك الدولة فیما یتعلق بالجرائم التي ارتكبت بعد بدأ نفاذ 

ما لم تعلن الدولة عن قبولها لاختصاص المحكمة قبل ذلك بموجب لنظام بالنسبة للدولةا

.12الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص الواردة في المادة 

من النظام یجب أن ترتبط بالمادة 11الزمني الواردة في المادة قاعدة الاختصاص

ئیا بموجب هذا النظام عن سلوك من نفس النظام والتي تحدد أنه لا یسأل الشخص جنا24

سابق لبدأ نفاذ النظام من هنا حتى لو قبلت دولة ما باختصاص المحكمة فلا یسأل الشخص 

المعني عن أیة جریمة حدثت قبل بدأ هذا النظام، ولكن ممكن أن یحاسب على جریمة 

یقر النظام كما و ، 1ارتكبت بعد بدأ هذا النظام وإنما قبل أن تقوم الدولة بقبول الاختصاص

.2عن بدأ سریانه اتجاه الدولـة المنظمة126في المادة 

ویجب أن نمیـز بیـن ما ورد آنفا وبین ما یعرف بعدم إمكانیة معاقبة شخص على 

وهذا مـا ورد في )لم یكن جریمـة عند ارتكـابـه(سلـوك لم یكـن مجـرما قبل صدور القـانـون

دة مرتبطة بما ورد سابقا حول إمكانیة مقاضاة شخص من النظام، هذه الما 1فقرة  22المادة 

وادعى الشخص أن الجرائم بموجب إذا الدولة صرحت بقبول الاختصاص بعد بدأ نفاذ النظام

روانـداسـابقـا ویوغسـلافیـالم تكن جرائـم وهو الادعـاء الذي رفضتـه محكمتـي 8،7،6المـواد 

الدائمة باعتبار أن هذه الجرائم تشكل مارو أصبح كسابقة قضائیة تستند إلیها محكمة 

انتهاكات بموجب القانون الدولي العرفي أكبر من ذلك تشكل قواعد آمرة للقانون الدولي والتي 

.لا یجوز خرقها أو انتهاكها تحت أي ظرف

الدولیة ، منشورات النظام الأساسي للمحكمة الجنائیةأحكامالجرائم ضد الإنسانیة في ضوء ، سوسن تمرخان بكة -1

.105الحلبي الحقوقیة ص

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالنظاممن 126أنظر المادة -2
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وما یعاب على النظام في هذا الجانب هو عدم تطرقه إلى ما یعرف بالجرائم المستمرة 

تي بدأ ارتكابها قبل دخول النظام حیز النفاذ وبقیت ممتدة بعده، كالاختفاء عبر الزمن، أي ال

.1القسري مثلا، فلا یوجد حكم یعالج هذا النوع من الجرائم

أما عن الاختصاص المكاني أو ما یعرف بالشروط المسبقة لممارسة اختصاص 

حیث تختص المحكمة من النظام، 12و  11المحكمة الجنائیة الدولیة فلقد عالجتهما المواد 

:بالنظر فــي

أو  روماالجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة طرف أو قد تصبح طرفا في نظام -

.دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا وقعت الجریمة على متنها وكانت الدولة طرفا

أما إذا كانت الدول التي وقعت على إقلیمها الجریمة لیست طرفـا في النظام، -

.قـاعـدة أن المحكمة لا تختص إلا إذا قبلت الدولة باختصاص المحكمة في نظر الجریمةفال

كما للمحكمة الصلاحیة في النظر في أي قضیة تحال إلیها من طرف مجلس -

.2الأمن بغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنیة طرفا في النظام أم لا

:المطلب الثاني

ئیـة الدولیـة لاختصـاصـاتهـاآلیـة ممارسـة المحكمـة الجنـا

، یطرح أمامنا سؤال أولي وهو من لهم لاختصاصهاإن تحدید آلیة ممارسة المحكمة 

الحق في اللجوء إلى المحكمة في حالة ارتكاب جریمة أو جرائم داخلة في صلاحیة المحكمة 

وفقا للمادة الخامسة من النظام؟

الدولي ، النظریة العامةدراسة مختصة في القانون الجنائيالمحكمة الجنائیة الدولیة،، عبد الفتاح مومي حجازي-1

  .262ص  ،2007،صر ، ، دار الكتب القانونیة القضائي للمحكمةالاختصاصللجریمة الدولیة ،نظریة 

.من النظام الأساسي للمحكمة 12و 11أنظر المواد -2



المحكمة الجنائية الدولية كآلية لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية :الفصل الثاني:الباب الثاني 

الماسة بالحق في السلامة البدنية والعقلية

- 229 -

من النظام الأساسي للمحكمة 17، 14، 13عالجت هذه المسألة كل من المواد 

المیكانیزمات الثلاثـة المختلفـة والمستقلـة عن بعضهـا والتي وضعهـا النظـام في هـذا الإطـار، 

أیـن یلـعب فیها المدعي العام الدور المحـوري، حیث یكـون وفقا لإطاریـن أسـاسیین یتمثلان 

ن طرف دولـة طرف في في اختصاص أصیل في حـالات الإحـالة من مجلس الأمن، أو م

تلقائي ویتضمن الحالات التي یقوم فیها المدعي العام بتحریك الدعوى واختصاص.النظـام

.من تلقاء نفسه

وسوف نفصل هذه المیكانیزمات الثلاثة بدایة من إحالة القضیة إلى المدعي العام 

ـاشرة المدعـي ، ومب2من طرف مجلس الأمـن"حـالـة"، ثم إحـالـة 1عن طریـق الدولـة طرف

ي ، مع التطرق 3العـام بتحـریـك الدعـوى من تلقـاء نفسـه انطـلاقـا من اختصـاصه التلقـائـ

.في كل حالة على حدى2002للقضـایـا التي عرضت على المحكمة الجنائیة الدولیة منذ 

:الفرع الأول

الإحالة عن طریق الدول الأطراف وغیر الأطراف في النظام

امة في أحكـام القـانـون الدولـي أن المعـاهدات الدولیـة لا تلزم غیـر أطرافهـاالقـاعدة العـ

فهـي لا تلـزم إلا تـلك الـدول التـي قبـلت الانضمـام إلیهـا، وتعهدت بـاحترام الأحكـام الـواردة فیها 

م القانون المعاهدات لعافینامن اتفاقیة 34وتطبیقها، وهذا ما نصت علیه صراحة المادة 

.4من أن المعاهدات لا تولد التزاماتها على الدول غیر الأطراف1969

.ة الدولیةب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائی/14أ والمادة /13المادة -1

.ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/13المادة -2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة15ج والمادة /13المادة -3

.1969من إتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام 34أنظر المادة -4
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ویتـرتـب علـى ذلك أن الأحـكـام الصـادرة من المحكمة الجنائیة الدولیة لن تكون لها 

والدول الأطـراف في النظـام لهـا الحـق أن تحیل إلـى ، جیة إلا في مواجهة الدول الأعضاءح

ـدو فیـه أن جریمـة أو أكثـر التـي تدخـل في اختصـاص المحكمـة قد المدعـي العـام حـالـة یب

، وتطلب هذه الأخیرة من المدعي القیام بإجراءات التحقیق 14/1ارتكبت وهو ما أوردتـه م 

في هذه الحالة بهدف التوصل إلى ما إذا كان یتعین توجیه الاتهـام إلى شخص معیـن أو 

ـانیـة، ویكـون للدولـة المعنیـة فـي هـذه الحالـة أن توضح أكثـر بارتكـاب جـرائـم ضـد الإنس

مع ضرورة تقدیم كل ما في للمدعـي العـام الظـروف والملابسـات المتصلـة بارتكـاب الجریمـة

.حوزتها من مستندات ووثائق ترى أنها تؤكد ما جاء في طلبها

ف التـي یمكنهـا أن من النظام الأسـاسـي، قد حددت الدول الأطرا12وكانت المادة 

تحیـل حالة ما إلـى المحكمة بأنهـا الدولـة التي یكـون قد وقـع في إقلیمهـا السلـوك الإجرامـي، 

أو دولـة تسجیل الطائرة أو السفینة، في حالة ما إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على أي 

.1الإنسانیةمنهما، أو الدولة التي یحمل جنسیتها الشخص المتهم بارتكاب جرائم ضد 

ووفقا لذلك فإن للدولة الطرف إذا أحالت حالة إلى المدعي العام فإنه یشترط لانعقاد 

اختصاص المحكمـة على مثل هـذه الحـالة أن تكـون دولـة جنسیـة المتهم أو الدولـة التـي 

.2ارتكبت الجریمـة على إقلیمها طرفا في النظام الأساسي للمحكمة

، منح أیضا للدول غیر 13للدول الأطراف بموجب المادة وكما أعطي حق الإحالة 

من النظام، حیث یكون للدولة غیر 12الأطراف وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

الطرف في النظام القبول باختصاص المحكمة الجنـائیـة الدولیـة فیما یكـون قد وقـع على 

من النظام الأساسي للمحكمة12أنظر المادة -1

2-M.cherifbassiouni, Introduction au droit pénal international , Bruylant - Bruxelle - 2002
-p 254
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رومـاا بتلك الجـرائـم، متى وقعت بعد نفـاذ نظام إقلیمها من جرائـم، أو كان أحـد رعـایـاهـا متهم

.01/07/2002الأسـاسـي أي بعد تاریـخ 

من النظام توسعا محمودا في اختصاص المحكمة 12من المادة 3وتمثل الفقرة 

.الجنائیة، حیث ضمنت أكبر قدر من الإحاطة بالجرائم ضد الإنسانیة وعقاب مرتكبیها

یة للمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بالقضایا المحالة الممارسات المیدان إطاروفي 

:نذكرأمامها من قبل الدول الأطراف

:قضیة الجمهوریة الدیمقراطیة للكونغو :أولا

بإحالة قضیتهاللكونغوقامت حكومة الجمهوریة الدیمقراطیة2004أفریل 19بتاریـخ 

من النظام الأساسي للمحكمة، 14والمادة  أ/13إلى المحكمة الجنائیـة الدولیـة وفقا للمادة 

وطلبت من المدعي العام رسمیا البدء في التحقیق بخصوص جرائم تدخل في الاختصاص 

الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتشمل جرائم ضد الإنسانیة بمختلف صورها من قتل 

سانیة والتهجیر وجرائم اغتصاب و استرقاق جنسي وكذا جرائم التعذیب والمعاملة اللاإن

.1القسري

المدعي العام أن وبعد تحقیق عمیق وبمسـاعدة المنظمات الدولیـة غیر الحكـومیـة قـرر

المتطلبات القـانـونیـة لبدء التحقیق قد استوفیت، وفتح أول تحقیق للمحكمة الجنائیة الدولیة 

1 - -Renvoi devant le Procureur la Situation en République Démocratique du Congo ,icc –otp
-2004 -04-19-50 voir le site www.icc_cpi_it,situationenRépublique Démocratique du Congo.

وصادقت 2000سبتمبر 3وتجدر الإشارة أنه وقعت جمهوریة الكونغو على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في 

عمر محمود :في جمهوریة الكونغو راجعوالانتهاكاتولمزید من التفاصیل عن الجرائم 2002أفریل 11علیه في 

التحقیق والمحاكمة في جرائم وقعت في جمهوریة الكونغو :أنظر كذلك371-370مرجع سابق ص -المخزومي

22:17على الساعة 20/01/2010بتاریخ http://www.amnesty.orgالدیمقراطیة، مقال منشور على الموقع 
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عـة حالـة جمهوریـة ، وقد شكلت الغرفـة التمهیدیـة المختصة بمتـاب20041جوان 23بتاریخ 

Claudeقضـاة و برئاسة القـاضي3الدیمقراطیة من الكـونغو  Jorda.

أصدرت أول أمر بالقبض في تاریخها ضد رئیس الحركة 2006مارس 17وبتاریخ 

Tomas(دییلولوبانجاتوماسالسیاسیة والعسكریة لاتخاذ المحاربین الكونغولیین

LubangaDyilo(وامر القبض ضد أشخاص آخرین، ولقد ألقى مجموعة من أوتلته

كمتهم بـارتكـابـه جرائـم 2006مارس  20في لاهـاي ونقل إلى Lubangaالقبض على 

إلى  2002فـي الفتـرة الممتدة من جویلیة ایریتیـریـاحـرب وجرائـم ضد الإنسـانیـة في إقلیـم 

.20032غایة دیسمبر 

سنة 14الأولى على المتهم عقوبة تدائیةالابفرضت الدائرة 2012جویلیة  10وفي 

سنة في النزاع في إیتوري ما بین 15وتجنیده الأطفال دون واستخدامهلاختطافهسجن 

حكم تصدره المحكمة الجنائیة الدولیة منذ دخول نظامها حیز أولوهو  2002/2003عامي 

ات التعویض وإجراءبمبادئصدر القرار المتعلق  2012أوت  7، وفي 2002النفاذ في 

.3وهو أول إجراء في تاریخ المحكمة یخص خبر الضرر لضحایا الجرائم الدولیة

1- Kambala(p) et Mattio(g) - première enquête du RDC et Ouganda - la cpi entreprend son
travail de justice - le moniteur de la cour pénal internationale - 28ème numéro - novembre
2004- p 3.
2- voir : le procureur c/ Thamaslubangadyilo ,Affaire N° icc-01/04-01/06, mandat D’arrét du
10 Fevrier 2006,sur le site:www.icc.int/iccdoc.com

:كما عالجت المحكمة عدة قضایا لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أھمھا
- Procureur c/bosco Ntaganda, Affair n°icc-01/04-02/06 ,mandat D’arrêt du 10 Aout 2006.
- Procureur c/GermanKatango, Affaire n°icc-01/04-01/07 ,mandat D’arrêt du juillet 2007
- Procureur c/Mathieu Ngudjolochui, Affaire n°icc-01/04-02/07, mandat D’arrét du 6 juillet

2007, Sur le site précédant .

- Voir : Situation en République Démocratique du Congo, Affaire : le procureur C- Thomas
Lubangodyilo , Décision relative a la peine , rendue en application instance I-N° :icc-01/04-
01/06-2901-TFRA,la cour Pénal International,10 juillet 2012 p42

doc.comwww.icc.int/icc
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:قضیة جمهوریة أوغندا وإفریقیا الوسطى:ثانیا

تحریر وجبهة(LRA)ثلاث حركات متمردة هي جیش الرب للمقاومةأوغنداتوجد في 

في الجنوب الغربي،وهي كلها غـرب النیـل في الشمـال الغربـي والقـوى الدیمقراطیـة الموجودة

، وأبرز التوتسيالذي ینتمي إلى أقلیة یوردیموسیفینيمواجهة مع الحكومة برئاسة  في

الذي ارتكب العدید من الانتهاكات (LRA)الحركات وأشدها تمردا هي جیش الرب للمقاومة

مختلفالخطیرة لحقوق الإنسان كیفت على أساس جرائم ضد الإنسانیة كالقتل والاغتصاب و 

وقد تمت .صور الجرائم الجنسیة ضد الأطفال خاصة إضافة إلى النقل القسري وجرائم الحرب

إحالة القضیة من طرف الرئیس الأوغندي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة عن 

والجرائم المرتكبة من أوغنداشرح من خلالها الوضع في 2003طریق رسالة في دیسمبر 

.للمقاومةقبل جیش الرب

وقد قام مدعي عام المحكمة بإبلاغ جمعیة الدول الأطراف على أساس أنه سیقدم 

طلبا للحصول على إذن من الدائرة التمهیدیة، قصد بدء التحقیق بعد التأكد من وجود 

الأساس القانوني لمباشرة التحقیق وذلك من خلال جمع البیانات والمعلومات من حقیقة تلك 

.ن مع الحكومة الأوغندیة والمنظمات الدولیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومةالجرائم بالتعاو 

بهذه القضیة التي 2004جوان 17وقد أبلغ المدعي العام رئیس المحكمة بتاریخ 

12/3، كما أكد على قبولها اختصاص المحكمة وفقا للمادة أوغنداتمت إحالتها من طرف 

.من النظام الأساسي للمحكمة

من زعماء جیش 6مذكرة اعتقال بحق 2005ر المدعي العام في مارس وقد أصد

.أوغنـداالرب للمقـاومة الذیـن یشتبـه في ارتكـابهـم لانتهـاكـات شمـال 
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من زعماء جیش 6مذكرة اعتقال بحق 2005وقد أصدر المدعي العام في مارس 

.أوغنـدال للمقـاومة الذیـن یشتبـه في ارتكـابهـم لانتهـاكـات شمـا الرب

ولكنـه أكـد فـي نفس الوقـت على استعـداده لوقـف الملاحقـات من أجل إجـراء 

مفاوضات السـلام وتغلیب السـلام على العدالـة وهو ما حدث فعلا بتعلیق إجراءات المحكمة 

والتعویل على مفاوضات السلام التي لم تأتي بالنتیجة المرجوة، وهو ما یطرح إشكال كیفیة 

.1ة بین العدالة والسلام في سیاق نزاع مسلحالموازن

مستمـر ینطـوي على جرائـم دولـیة خطیـرة، وهو ما ینبـأ على أن المحكمـة الجنـائیـة 

الدولیـة قد تأثرت بالدوافع والاعتبارات السیاسیة ، وغلبتها على الاعتبارات القانونیة وبالتالي 

سي تحقیقا لغایة الردع وعدم الإفلات من على الهدف من قیامها وهو تطبیق نظامها الأسا

.العقاب وبالتالي العدالة

قائد جریمة حرب،وهو21جریمة ضد الإنسانیة و12المتهم بارتكاب JosephKonyمذكرة توقیف في حق السید -1

:جیش الرب للمقاومة

Voir : Situation en Ouganda, Mandat Darrét de Joseph Kony délivré le 08 juillet 2005,

Modifie le 27 Sept 2005

Vincent:ومذكرة توقیف في حق  otti جریمة ضد الإنسانیة وهو نائب رئیس جیش الرب 12المتهم بارتكاب:

Voir : Situation en Ouganda,Mandat D’arrét de Vincent Outti , la Chambre préliminaire11

N° :icc-02/04 , la cour Pénal Internationale , 8juillet 2005.

:ومذكرات توقیف ضد متهمین آخرین 

Voir : Situation en Ouganda-Affair : Le procureur.JosephKony ,VincentOutti ,OkotOdhiambo

,Raskalukwiya, DpminicOngwen- La Chambre Préliminaire 11, N° :icc-02/04-01/05 la C.P.I.

11 juillet 2007,page 3 .

علیه وصادقت1999مارس 17وتجدر الإشارة أن أوغندا وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في 

.2002جوان  14في
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أضف إلى ذلك فرغم صدور قرارات بالقبض ضد زعیم جیش الرب للمقاومة 

أخرین إلا أنهم لا یزالون طلیقي السراح بسبب عدم تعاون الدول المعنیة للقبض علیهم 4و

.1وتسلیمهم

:لوسطىالقضیة المحالة من قبل إفریقیا ا:ثالثا

وضعیـة الجـرائـم المـرتكبـة على 2005جـانفـي 6أحـالت حكـومـة إفـریقیـا الوسطـى فـي

إقلیمهـا،وطلبت من المدعـي العـام فتح تحقیق حـول جرائـم تدخل في اختصـاص المحكمـة من 

ئم بینها الجرائم ضد الإنسانیة كالقتل واغتصاب للمدنیین، حیث فاق عدد الجرائم الجنسیة جرا

ل ، وهـي أعلـى هیئـة إفریقیـا الوسطـىكمـا أعلنت محكمـة النقض في جمهـوریـة .2القتـ

قضائیة في البلاد، أن نظام العدالة الوطنیة غیر قادر على الاطلاع بالإجراءات اللازمة 

للتحقیق والمحاكمة عن الجرائم المرتكبة، وفوضت بالتالي اختصاص المحاكمة للمحكمة 

.لیة استنادا إلى مبدأ التكاملالجنائیة الدو 

عن فتـح تحقیـق علـى أسـاس المعلـومات 2007مـاي 22لیعلن المدعـي العـام بتـاریـخ 

التي تم استقاؤها من مجموعة من المصادر والتي تأكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة تدخل 

 لة طرف إلىفي اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وتعتبر هذه الإحالة الثالثة لدو 

1 -Icc , Situation et Affaire , Situation en Ouganda, cpi-02/04, Le Procureur c/.Joseph Kony
,Vincent Outti ,OkotOdhiambo et DominicOngwen ,Actuallement en fuite publie Sur le site
http://www.icc_cpi.int/fr_menus/icc/situation and cases , visité le 1 juin 2013 a 22 :41 H

المسلحة بین القوات2003إلى غایة 2002أكتوبر 25عرفت إفریقیا الوسطى نزاعا مسلحا متعدد الأطراف من -2

Félix)الوطنیة الموالیة للسید  Patassé Ange). رئیس جمهوریة إفریقیا الوسطى المدعمة من طرف حركة تحریر الكونغو

(M.L.C)ي یتزعمها الت)Jean Piérre Bemba( ضد حركة تمرد یتزعمها)Froncois Bozize( وقعت إفریقیا

.2001أكتوبر 3وصادقت علیه في 1999دیسمبر 7الوسطى على نظام روما الأساسي في 
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وهي لا تزال قید الجمهوریة الدیمقراطیة للكونغووأوغنداالمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك بعد 

.1البحث وتقییم المعلومات

بالقضایا ویتضح من خلال الممارسات الفعلیة للمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق

باشرت الإجراءات القانونیة المحالة أمامها من طرف دول أطراف في النظام، أنه رغم أنها

المنصوص علیها في النظام الأساسي إلا أنها لم تصل إلى النتیجة المرجوة من ذلك والهدف 

من قیامها وهو توقیع العقاب وذلك لاعتبارات أولها تتمثل في عدم نجاعة آلیات التعاون بین 

ئم ضد الإنسانیة، وثانیا المحكمة الجنائیة الدولیة والدول الأطراف للقبض على مرتكبي الجرا

.إدخال الاعتبارات السیاسیة وتسبیقها على الاعتبارات القانونیة وتحقیق العدالة

:الفرع الثاني

إحالة مجلس الأمن لحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

كما سبق و(كـان لمجلس الأمـن دورا أسـاسیـا في مجال القضاء الدولي الجنائي

لى مهمته الأسـاسیـة في حفظ السلـم والأمـن الدولیین، لذا وعند وضع استنادا إ)أوضحنه

أهـم المسـائـل التي أثـارت جدلا واسعـا في وسط المنـاقشیـن وواضعـي النظـام هي رومـامیثـاق 

.مسألـة العلاقـة بین مجلس الأمـن والمحكمـة الجنـائیـة الدولیة

ختصاصها في الجرائم التي هي أغلب حیث أن المحكمة الجنائیة الدولیة تمارس ا

الأحیان تمس بالأمن والسلم الدولیین، وهي المهمة ذاتها والأصیلة المخولة لمجلس الأمن 

  :كذلك  أنظر-1

Mandat d’arrêt a l’encontre de Jean.Piérre Bemba Gombo, la chambre préliminaire 111, cour
Pénal .I ,icc-01/05-01/08-1-vs ,23 mai 2008 ,sur le site : http://www.icc-cpi-
int/iccdocs/docetMandat d’arrêt a l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo remplaçant le
mandat d’arrêt décerné le 23/05/2008,la chambre préliminaire 111N° : icc -01/05-
01/08,C.P.I , le 10 juin 2008 sur le site : http://www.icc-cpi-int/iccdocs/doc.
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حسب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، ففي نهایة الأمر فإن الهدف من كلا 

.1الجهازین هو حفظ السلم والأمن الدولیین

كـة تم تحدیـد علاقـة مجلس الأمـن بالمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة فوفقـا لهـذه النقطـة المشتر 

بطریقة لا تجعـل المحكمـة جهـازا قضـائیـا تـابـع لجهـاز سیـاسـي للأمـم المتحدة وذلك بضـرورة 

تحدیـد اختصـاص المحكمـة وآلیـات ممـارستـه تحـدیـدا دقـیقـا مع إعـطـاء مجلس الأمـن دورا 

ه في حفظ السلم والأمن الدولیین ویضمن استقلالیة المحكمة وتحقیق یضبـط في صلاحیت

.مقاصدها بصورة فعالة

ب على أنه لمجلس الأمن سلطة إحالة حالة مستندا إلى /13لذلك نصت المادة 

صلاحیته في حفظ السلم والأمن الدولیین ومحددا بالجرائم المنصوص علیها في النظام 

ه الإحالة تخضع لشروط معینة، وتبقى للمحكمة الجنائیة الأساسي للمحكمة وبالتالي فهذ

الدولیة ممثلة بالمدعي العام سلطة النظر فیها بقبولها أو رفضها الأمر الذي یضمن 

التي یحیلها مجلس الأمن إلى "الحالة"استقلالیتها ،ولكن قبل هذا لا بد أن نوضح مفهوم 

.المدعي العام للمحكمة

  "لةالحا"مصطلح تحدید: أولا

اعتمـادا على التفسیـر المـوسـع أي لیس تفسیـرا محدود أو "حـالـة"یفسـر مصطلح 

فالحالة لیست واقعة أو حادث بالمفهوم البسیط للواقعة،وإنما هي نزاع یثور فیه شك ضیق

من نظامها 5حول إمكانیة وقوع جریمة تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للمادة 

1 - Chavario Mario- La justice pénale internationale entre passé et l’avenir- b.u Paris
8.seint- denis- Dalloz- 2003- p 113.
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ـالـي لا یعنـي قیـام نزاع بین مجموعة أو فرد أو وحدة عسكریة بل یتعداه إلى وبالت1الأساسي

فالحالة یمكن أن یفهم منها أنها تعني وضع، فالمصطلح الثاني یتضمن أخطر من ذلك

الأول والعكس غیر صحیح، فهذان المفهومان تم التعرض لهما أثناء المناقشات واعتمد 

صة یتم من خلالها تحدید الأشخاص بأسمائهم، لأنه أي لیست حالات خا"الحالة"مصطلح 

مجلس الأمن للمدعي العام بشان حالات خاصة فذلك یؤدي إلى تقیید إخطارإذا تم ذلك أي 

عمل المدعي العام في التحقیق والمتابعة واقتصاره على الأشخـاص المذكـوریـن في قـرار 

.2الإحـالة وهو ما یتنافى مع استقلالیة المحكمــة

بالتـالـي فمفهـوم الحـالـة یقصـد بهـا نزاع حسب مـا هـو متعـارف في میثـاق الأمـم و 

المتحـدة ومن خلالـه یمكـن التمییـز بین الحـالـة والواقعـة أو الحدث، حیث أن مجلس الأمن 

وطبقا للفصل السـابع من المیثـاق، یقـوم بتحدید الحـالات التي یتدخـل فیهـا من أجل حفظ 

وعلیـه أن یتحقق من وجود هذه "حالـة الاستعجـال والضـرورة"وهـي  والأمن الدولیینالسلم 

وذلك من أجل اتخـاذ التـدابیر المنصـوص علیهـا في .من المیثـاق39الحالات طبقا للمادة 

.3بهـدف تحقیـق السلـم أو إقـامتـه أو إعـادتـه أو الحفـاظ علیهمن المیثـاق 42و  41المـواد 

ا الواقعـة أو الحـادث تعتبر بلاغا ولیس تدبیرا یقوم به مجلس الأمن كما هو بینم

الوضع في مواد المیثـاق، وبالتـالـي فـإن التحقیـق في وجـود الواقعـة أو الحـادث لیـس ضـروریـا 

الاقتصادیة ،الجزائریة للعلوم القانونیةالمجلة، الدولیةتأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة ، بن عامر التونسي. د -1

  .234ص  -258-229 ص ص ،الجزائر،، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة4،2008العدد  ،والسیاسیة

:على الموقع2002جویلیة 21المنعقدة في 4572الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته )2002(1422أنظر القرار -2

www.iccarabic.org

Nation                   :و كـذلك unies- rapport et assemblée générale- Aa/Ac.48/4 le 05/11/1951.

.234بن عامر تونسي ، مرجع سابق ، ص . د -3
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ضمن الوظـائف إدراجهمن طـرف مجلس الأمـن، فهـو یخـرج عن اختصـاصـه ولا یمكـن 

.لفصل السابع من المیثاقالمخولة له وفقا ل

وفي هذا الموضوع یمكن لمجلس الأمن أن یطلب من المحكمة فتح تحقیق في حالة 

إعلامه عن حالـة جرائـم دولیـة تستدعـي ذلك، ویبقـى الوضع غامضـا بالنسبـة لطریقـة التحقیق 

.1المعتمدة في هذا الخصوص

ى أسـاس أن الحـالة تمثل جرائم ضد هذا التقریـر مرتبط بـإرادة مجلس الأمـن وقـائـم عل

.2من نظامها الأساسي5الإنسانیة والتي تختص بها المحكمة وفقا للمادة 

 ــالــةشـروط الإح:ثانیا

من النظام الأساسي یمكن القول أنه حتى یكون قرار 13بالنظر إلى نص المادة 

:التالیةالإحالة الصادر من مجلس الأمن صحیحا یجب أن تتوافر فیه الشروط 

من 5كما هو مشار إلیها في المادة )ضد الإنسانیة(أن تتعلق الإحالة بجریمة-1

:النظام الأساسي

إن أول شرط یجب مراعاته هو أن یتعلق قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن 

من النظـام بصفـة عـامـة وبصفـة أدق المادة 5بإحدى الجرائـم المنصـوص علیهـا في المـادة 

.قـرة ب التي تنص على الجرائم ضد الإنسانیةف 5

وبناءا على ذلك تكون الإحالة غیر صحیحة إذا كانت غیر متعلقة بأي الجرائم 

ج والتي تمارس المحكمة اختصاصها بشأنها في الوقت /ب/الثلاث المذكورة في الفقر أ

.234، ص بن عامر تونسي ، مرجع سابق . د -1

.234، ص نفسهالمرجع-2
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ة تكون غیر مثال ذلك لو تعلق الأمر بجریمة العدوان قبل تعریفها، فإن المحكم.الحالي

.مختصة بالنظر فیها

الأمن متصرفا طبقا للفصل السابع من أن تكون الإحالة صادرة من مجلس-2

.المتحدةمیثاق الأمم

حتى تكون الإحالة صحیحة ینبغي على مجلس الأمن أن یكون مستندا في ذلك إلى 

التي تتخذ في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل الذي یتعلق بالإجراءات

من میثاق الأمم  51إلى 40المواد من (حالات تهدید السلم والأمن الدولیین أو الإخلال بهما

).المتحدة

من المیثاق التي تعطي مجلس الأمن سلطة تحدید 39ویتم ذلك من خلال المادة 

ت التـي وقوع أي تهدید أو خـرق السلم والأمـن الدولیین ثم بعد ذلك یقـرر المجلس الإجـراءا

.1یجب اللجـوء إلیها والتي قد تصل إلى حد القوة العسكریة

ویكـون قـرار الإحـالة غـیـر صحیـح إذا خـرج عـن هـذا الاطـار، كما یكـون غیـر 

من المیثاق 39صحـیـح حتى ولو صدر بموجب الفصل السابع لكن دون الرجوع إلى المادة 

.2وء إلى هذا الفصلوالتي تقضي بتحدید الحالة التي توجب اللج

.أن تصدر الإحالة بقرار من مجلس الأمن وفقا لمیثاق الأمم المتحدة-3

ب من النظام لم تنص على هذا الشرط صراحة فإنه ما یمكن /13إذا كانت المادة 

استنتاجه أن الشكل الذي تتم فیه الإحالة یجب أن یتم وفقا للإجراءات التي ینص علیها 

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به أو :"من میثاق الأمم المتحدة على أن39تنص المادة -1

ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ویقدم في 

.من میثاق الأمم المتحدة42، 41، راجع كذلك المواد "لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 42و 41

.22ثقل سعد العجمي ، مرجع سابق ، ص . د:لمزید من التفصیل أنظرو  - 1
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من المیثـاق ، وبمأن المسألة 26/3ومثـال ذلـك ما تنص علیـه المـادة میثاق الأمم المتحدة 

.التي تتناولها الإحالة ذات طبیعة موضوعیة فلذلك یجب أن تتم بموجب قرار

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تجد أنها 16أضف إلى ذلك فالمادة 

مدعي العام بوقف التحقیقات والمتابعات تجعل الطلب الذي بموجبه یتقدم مجلس الأمن إلى ال

یكون في شكل قرار فمن باب أولى أن تكون الإحالة في شكل قرار، والقرار هو التعبیر عن 

، كما 1إرادة الشخص القانوني الدولي والذي یصدر عن جهاز تشریعي ویتضمن قوة الإلزام

كید معنى القرار، ومنه أن الأعمال التحضیریة السابقة على إنشاء المحكمة اتجهت إلى تأ

تحدثت عن قرار ، ومثال ذلك مشروع لجنة القانون لرومافإن أغلب المشاریع المتتالیة 

أن إحالة مسألة إلیها من طرف مجلس 23/1حیث ذهبت في المادة  1994الدولي لعام 

.الأمن یجب أن یأخذ شكل قرار

رائم المنصوص علیهاحالة یبدو فیها لمجلس الأمن أن جریمة أو أكثر من الج-4

.ارتكبت قد

ویقصد بذلك أن قرار الإحالة یجب أن یتعلق بحالة قد وقعت بالفعل، وتكون مكیفة 

وبالتالي یبقى المجلس بعیدا .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة5ضمن المادة 

التي هي من عن التحقیق في من قام بالجریمة أو في البحث عن نسبة الجریمة إلى فاعلیها

.اختصاص المحكمة فقط

أما إذا قام المجلس باستخدام طرق التحقیق والبحث والتحري لتحدید وقوع الجریمة، 

هنا یكون قد تدخل في اختصاص الجهاز القضائي بصفته جهازا سیاسیا، كما أنه یكون قد 

.190مدوس فلاح الرشیدي ، مرجع سابق ، ص . ع دلمزید من التفصیل راج-2
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بعة للمحكمة استخدم وسائل التحقیق التي یختص بها النائب العام والغرفة التمهیدیة التا

.1الجنائیة الدولیة

وخلافا لذلك یكون مجلس الأمن في مرتبة المدعي العام للمحكمة بوصفه یوجه 

الاتهام الخاص ویخرج بذلك عن حدود مهامه من سلطة الحفاظ على السلم والأمن الدولیین 

.إلى سلطة المحاكمة والتحقیق المنوطة بالمحكمة الجنائیة

لمجـردة تعطـي مصداقیـة لعمل مجلـس الأمـن اتجـاه الدول كما أن إحـالة الحالة ا

الأعضاء في منظمة الأمـم المتحـدة من جهة والتي منحته مهمة الحفاظ على السلم واتجاه 

الدول الأعضاء في المحكمة التي منحتهـا سلطة القضـاء الجنـائـي الدولـي، وبالتالـي لا 

.2سیادیا من طرف الدولیتعـدى أي جهـاز لسلطـاتـه الممنوحـة له

العام للمحكمة الجنائیة مدى إلزامیة قرار إحالة مجلس الأمن بالنسبة للمدعي:ثالثا

الدولیة

الإحالة الصادر من بعد التطرق إلى أهم شروط الإحالة التي بتوافرها یكون قرار

م للمحكمة مجلس الأمن صحیحا، نتطرق إلى مدى إلزامیة قرار الإحالة بالنسبة للمدعي العا

الجنائیة الدولیة، بمعنـى هـل یتعـامـل المدعـي العـام مع هذه الحـالة بوصفها محركا 

لاختصاص المحكمة بمستـوى التعـامـل نفسـه مع محركـات الاختصـاص الأخـرى المنصوص 

لنـائب ، وهل رفـع الحـالـة إلى ا3من النظام الأسـاسـي المشـار إلیهـا سابقـا13علیهـا في المـادة 

العـام یعني بالضرورة تحریك اختصاص المحكمة بالتحقیق والمتابعة؟

.241مرجع سابق، ص بن عامر التونسي ،:لمزید من التفصیل أنظر-1

.242، ص مرجع سابق،بن عامر التونسي-2

.24ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص . د -3
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:من النظام الأساسي12/2التقید بالشروط الواردة في المادة  عدم-1

إن أول مـا تجب ملاحظتـه عن المسـائـل المتعلقـة بالإحـالـة من مجلس الأمـن هـو أنـه 

من النظـام جـاءت 13لاختصـاص في المـادة علـى الرغـم من أن تعـداد عنـاصـر تحـریـك ا

على المستـوى نفسـه، فـإنـه ما یمیـز الإحـالـة كمـا سـواهـا أن المحكمـة لا تلـزم نفسهـا لممارسة 

من النظـام الأسـاسـي، هذا 12/2اختـصـاصهـا فـي هـذه الحـالـة بالشـروط المذكـورة فـي المـادة 

لا تتقید المحكمة بهذه 13حالة من مجلس الأمن من المادة الإ) ب(یعني أن في حالة الفقرة 

.1الشروط

:للمحكمة أن تمارس اختصاصها وفقا لأحكام النظام الأساسي بصفة مستقلة-2

بالنظر إلى أحكام النظام الأساسي لمعرفة الكیفیة التي تتعامل بها المحكمة مع قرار 

هي الوحیدة 35ه الإحالة، نجد أن المادة الإحالة الصادر من مجلس الأمن ومدى إلزامیة هذ

.2التي أشارت إلى هذه المسألة

كما أن استقلالیة المحكمة تقضي عدم الالتزام بقرار الإحالة الصادر من مجلس 

الأمن وعدم القیام بـأي إجـراء تنفیذا لهذا القـرار إذ هي رأت ذلك، والقـول بغیـر ذلك یجعـل 

.3حكمة ویفرض توجیهاته السیاسیة في الدعوىمجلس الأمـن مهیمنـا على الم

المحكمة الجنائیة ،شریف  بسیونيمحمود . د: من النظام الأساسي ولمزید من التفصیل راجع 12/2أنظر المادة-1

، 2002)نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة(الدولیة 

.165، ص 2002والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة ،   165ص 

.لیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو 35أنظر المادة -2

  .29ص ، مرجع سابق،ثقل سعد العجمي/ د -3
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بدلا من جریمة بشكل مباشر له دلالة وهي أن "حالة"كما أن استعمال مصطلح 

المسألة لا ترقى إلى الجزم بوقوع هذه الجریمة وما للمحكمة إلا أن تقرر ما إذا كانت هناك 

.1جلس الأمنجریمة أو لا ومن ثم تحریك الاختصاص من عدمه بناءا على قرار من م

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بإحالة مجلس الأمن لحالة دولة غیر توسیع:رابعا

):لقضیة دارفور نموذجا)2005(1593القرار ( النظامطرف في 

قد رتبت قاعدة عدم انعقاد الاختصاص الشخصي  12/3و 12/2إذا كانت المادة 

القبول المسبق لولایتها من قبل دولة جنسیة التبعي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلا إذا تحقق

.2المتهم أو دولة ارتكاب الجریمة ذاتها، إلا أن هذه القاعدة لیست قاعدة مطلقة

إذ یرد علیهـا استثنـاء یتمثـل في حـق مجلس الأمـن بالإحـالة، بموجب ما تضمنتـه 

.3ب من النظام الأساسي/13المادة 

من لحالة معینة إلى المحكمة وفقا للباب السابع فإن وبالتـالـي فعند إحالة مجلس الأ

وهي ارتكاب الجریمة من 12/2المحكمة لا تحتـاج إلى التقیـد بالشـروط المذكـورة فـي المـادة 

طرف أحد مواطنـي دولـة طرف أو علـى إقلیـم تلك الدولـة، ولكـن یجب أن تتضمن تلك 

.4الحـالة تهدیدا للسلم والأمن الدولیین

1 - Mayeul hieramente - La cour pénal international et les états - unis , une analyse
juridique du différend - 2e Edition - L′harmattan 2010 - PP 54 -55 . 

عادل عبد . د: ، وكذلك151، مرجع سابق ، ص الدولیةنظام الادعاء أمام المحكمة الجنائیة حازم محمد علتم ،. د -2

.223، ص الاختصاص  و قواعد الإحالة:المحكمة الجنائیة الدولیةاالله المسدي ،

.ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/13راجع المادة-3

.165، مرجع سابق ، ص المحكمة الجنائیة الدولیةمحمد شریف بسیوني ،. د -4
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تم إحالتها إلیه من قبل مجلس الأمن في "حـالـة"ما یباشر المدعي العام نظره في عند

مواجهة دولـة لیسـت طرف فـي النـظـام، فإنـه یقـوم بدراستهـا من حیث إمكانیـة وجـود جرائـم 

.1من نظامها5تـدخـل في اختصاص المحكمة وفقا للمادة 

بمعنـى أن المدعـي "الحالة"منهـا تلكوهذا یتطلب فحص الوقائـع والأدلـة التي تتض

العام لا یقـوم بتفحص قـرار مجلس الأمـن المستند إلى الفصـل السـابـع من میثـاق الأمم 

المتحدة أو فیما إذا كانت تلك الحالة تعد تهدیدا للأمن والسلم الدولیین، هنا لن یكون من 

ة المعنیة، ولربما سیحتاج إلى السهل على المدعي العام إیجاد التعاون اللازم من الدول

مساندة مجلس الأمن لتنفیذ الإجراءات اللازمة للتحقیق وجمع الأدلة وإلقاء القبض على 

.2المشتبه بهم

ج من نظام المحكمة الأسـاسي، بوسـاطة القـاعدة الإجرائیـة /53وتقرر المـادة 

.3من،الإجراءات التي على المدعي العام اتخاذها بعد إحالة مجلس الأ48

وكخلاصة لذلك فاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في حالة الإحالة عن طریق 

مجلس الأمن یوصف بأنه اختصاص عالمي حیث أن المحكمة تمارس اختصاصها في هذه 

الحالة سواء كانت الجریمـة قد ارتكبت في إقلـیم دولة طرف في النظـام الأسـاسـي للمحكمـة أو 

.ولة، أو كانت قد ارتكبت في إقلیم دولة لیست طرفامن أحد مواطنـي هذه الد

.215یاسر یوسف الخلایلة ، مرجع سابق ، ص -1

.216، ص  هسفن عجمر لا -2

من إتفاقیة القواعد الإجرائیة 48ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والقاعدة الإجرائیة /53راجع المادة -3

إلى  3من قبل الدول الأطراف في النظام في الدورة الأولى من وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمدة 

2016مرجع سابق ص ،ولمزید من التفاصیل راجع یاسر یوسف الخلابلة 2002سبتمبر 10
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ویجب عند ممارسة مجلس الأمن لهذه السلطة أن یستند قراره إلى الشروط المتعلقة 

بأن تكون الجریمـة المرتكبـة منطویـة على تهدید للسلم والأمن الدولیین إضافة إلى اعتبارات 

.1دورا في هذا الشأنوألا یكون للاعتبارات السیاسیة العدالة الجنائیة

أول إحالة تطبیقیة عرضت على المحكمة الجنائیة الدولیة في هذا المجال تتمثل في 

).2005(1593دارفور وذلك بموجب القرارقضیة 

أهملت قد لخرطومبدأت مجموعة متمردة مهاجمة أهداف حكومیة زاعمة أن حكومة ا

لسـود المتـواجدین في المنطقـة، وقـد برز بین المنطقة، وأن الحكومة المركزیـة تقمـع الأفـارقـة ا

المتمـردیـن حـركتـان همـا جیش التحریـر السـودانـي، وحـركـة العـدل والمسـاواة وذلك في مـواجهـة 

، وأسفرت عن هذه المواجهات عن حرب أهلیة دامیة 2میلیشیـات تـابعـة للحكومة السودانیة

واسع النطاق انتهجت خلاله سیاسة التطهیر ارتكبت فیها جرائم فضیعة في إطار هجوم 

العرقي وجرائم الاغتصاب والقتل ومختلف صور الجـرائـم ضد الإنسـانیـة، وانتهـاكـات القانـون 

الدولـي الإنساني وحقوق الإنسان، مما أدى إلى تعبئة الرأي العام العالمي من منظمات 

.3الولایات المتحدة الأمریكیةحكومیة وغیر حكومیة وكذا العدید من الدول على رأسهم

القاضي بإحالة 1593أسفـرت هذه الجهـود على صـدور قـرار مجلس الأمـن رقـم 

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد جاء هذا القرار على خلفیة قرارات دارفـورالوضع في 

الأمین عدیدة صدرت في هذا الشأن، ومعتمدا كذلك على لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها 

.401عبد القادر صابر حرادة ، مرجع سابق ، ص -1

حمد الحباشنة ومخلد عبید المبیضینصداع أ:لأزمة دارفور راجعالأخرىلتفصیل جذور والخلفیات التاریخیة والعوامل -2

، ص2009، الأردن، 1العدد  36الموقف الأمریكي من أزمة دارفور، مجلة دراسات للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 

  .145-126ص 

.132-13، ص  هسفنالمرجع-3
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إلى  دارفور، وتجدر الإشارة إلى أنه لم یتم اتخاذ خطوة إحالة قضیة 1العام للأمم المتحدة

ب من /13المحكمة الجنائیة الدولیـة وفقـا للفصل السابـع للأمم المتحدة واستنـادا للمـادة 

ر لجنة تقصـي النظام الأسـاسـي للمحكمة إلا بعد إدراك هیئـة الأمم المتحـدة استنـادا إلى تقـریـ

الحقائق على عدم جدیة وقدرة القضاء والسلطات السودانیة على كفالة العقاب وردع الجرائم 

المرتكبة، ویكون مجلس الأمن بذلك متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

.والذي یفرض علیه اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین

یملك مجلس الأمن حق التصرف على هذا الأساس، رغم أن السودان لیست من بین و 

ب من النظام /13، وهو ما جاءت به المادة 2الدول المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة

والتي خولت لمجلس الأمن حق إحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بغض النظر ما إذا 

سي للمحكمة الجنائیة الدولیة أم لا، فهذا الحكم تخضع له كانت مصادقة على النظام الأسا

لمجلس الأمن بإحالة 1593جمیع الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة، ولذلك فإن القرار 

مع المدعي العم للمحكمة السـودانإلى المحكمة وبضـرورة تعـاون حكـومـة  دارفورحالة 

ب من النظام /13مؤسسا وفق للمادة وتقدیم كل ما یلزم من مساعدة في التحقیق، جاء

الأساسي للمحكمة، والدور المنوط بمجلس الأمـن في حفظ السلـم والأمـن الدولییـن، ولكـن 

القـرار جاء أیضا بفرض التعاون الدولي 

الأمم –الأمنمجلس 2005مارس 31المنعقدة في 5158في جلسته الأمن، الذي اتخذه مجلس 1593القرار رقم  -1

.2015مارس 31الصادر في S/RES/1593-المتحدة

لتفصیل ذلك أنظر على  1590/2005و القرار  1574/2002 1564/2004-1556/2004:أصدرت عدة قرارات منها

id=441www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsأزمة دارفور:موقع الأمم المتحدة

بشأن تقریر لجنة التحقیق الدولیة لتقصي الحقائق في 2005فیفري 1وكذلك بیان الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ 

.دارفور على نفس الموقع

توقیعها بعد اتهام عمر، وانسحبت حكومة السودان بسحب 2000سبتمبر 8وقعت السودان على اتفاقیة روما في -2

.2008جویلیة 14حسن البشیر بارتكابه جرائم ضد الإنسانیة في 

www.icc-cpi.int/menus/asp/states:وثیقة تبین موقف الدول من نظام روما:أنظر parties/lr.2010
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حتـى على الدول الأخـرى غیر الأطراف في النظـام، دارفـورمع المحكمـة في مسـألـة 

م الأسـاسـي للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة، بل وهو أمر لم ینظمـه النظـا

.1اعتمـده المجلـس في هذا القرار بناءا على دوره بموجب الفصل السابع من المیثـاق

إلى  دارفورالذي أحال قضیة 2005مـارس 1593/31وبنـاءا علـى القـرار رقـم 

القانون الدولي الإنساني المحكمة لمتابعة المسؤولین على الجرائم ضد الإنسانیة وانتهاكات 

أخـذا بعیـن الاعتبـار دارفـور، فتح المدعي العام تحقیقا فیما یخص 2002منذ جویلیة 

حیث أبرم المدعي العام النتـائج والقـائمـة التي توصـلت إلیهـا اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق

وفي .والمنظماتثمانیة اتفاقیات تعاون والعشرات من طلبات المساعدة في مختلف الدول

 نطلب المدعي العام من الغرفة التمهیدیة إصدار قرارات ضد مسؤولی2007فیفري 

قام المدعي العام بتوجیه طلب للدائرة التمهیدیة الأولى 2008نوفمبـر20سـودانیین، وفي 

.2مذكراتي توقیف في حق قادة جماعات المتمردینبشأن إصدار 

  :نأن مجلس الأم31/03/2005المنعقدة في )5158(الذي اتخذه مجلس الأمنفي جلسته) 1593(القرار -1

إذ یحیط علما بتقریر لجنة التحقیق الدولیة بشان انتهاكات القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان في 

  ).50/2005/5(دارفور

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة16إذ یشیر إلى المادة 

.من نظام روما الأساسي 79و  75إذ یشیر أیضا إلى المادتین 

.من نظام روما98/2جود الاتفاقیات المشار غلیها في المادة إذ یحیط علما بو 

.إذ یقرر أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهدیدا للسلام والأمن الدولیین

المتحدةالأممإذ یتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق 

.ة الدولیةإلى المدعي العام للمحكمة الجنائی01/07/2002قرر إحالة الوضع في دارفور منذ -

:ولمزید من التفاصیل والتحلیل أنظر

-Fatouna taDiara , ‘’ La cour pénal International, cinq ans après sa création : Bilan

perspective’’ in : Xavier philipe et Dominique Viriotbarrial – l’actualité de la justice

Pénal international-P. U-Paris 2008-p29.
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جنائیة الدولیة أول مذكرة توقیف في حق أصدرت المحكمة ال2009مارس  4وفي 

بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب أثناء عمر حسن البشیررئیس دولة وهو 

.20101جویلیة12الحرب الأهلیة السودانیة، أضیفت إلى مجموع التهم جریمة الإبادة في 

التهم، ذلك أنه غیر أنه ما یعاب على هذا القرار أنه تمیز بالانتقائیة في توجیه

والذین یكونوا قد ارتكبوا جرائم من دارفوراستثنى القوات القائمة على حفظ السلم في 

الجنائیـة الدولیـة ویعطـي الاختصـاص لدولهـم ولو لم تكـن منظمـة لنظام اختصاص المحكمة

التزاماالمحكمة، وهو ما یعد مخالف للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي یضع 

على عاتق الدول المنظمة بمحاكمة مرتكبـي الجرائـم الدولیـة المتـواجدین على إقلیمها، واعتبر 

من فكرة الحالة المستوجب إحالتها لأنه انطوى على انتقاصاالبعض أن هذا الاستثناء یعد 

.الانحیاز والانتقائیة

جاء مؤسس وفق للمادة 1593أما من الناحیة القانونیة فإننا نرى أن قرار الإحالة 

ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذا الفصل السابع من میثاق الأمم /13

المتحدة والذي یخول لهذه الأخیرة اتخاذ كل التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین، وما 

قرار المدعي العام بفتح هو أكبر تهدید للسلم والأمن الدولیین، كما أندارفـورحدث في إقلیم 

وآخرین ممن عمر حسن البشیرلمذكرتي توقیف ضد الرئیس السوداني وإصدارهتحقیق 

05یعـد مـؤسس وفـق للمواد دارفـورارتكبوا جرائم حرب وجرائـم ضد الإنسـانیـة فـي إقلیـم 

.من النظام الأساسي للمحكمة15و

السودانالاختصاص یعقد لدولة والدفع بمسألة مقبولیة الدعوى، على اعتبار أن 

وفقا لقانونها الداخلي، فذلك یطرح عدة دارفورلمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة في إقلیم 

1 -voir: cpi , le procureur c/ Omar Hassan Ahmed Ali Mandat d’Arrêt du 4 mars 2009 sur le

site : http://www.icc_cpi.int/iccdocs/doc:
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اعتبارات قانونیة خاصة، تتمثل أولها في عدم موائمة القوانین والتشریعات السودانیة مع 

ردع والعقاب، أضف إلى القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني بطریقة تحقق ال

اها وفقا لنظامها ثبوت عدم اتخاذ الحكومة السودانیة وعدم قدرتها على محاكمة رعای

القضائي الداخل

:الفرع الثالث 

)proprio-motu(الاختصاص التلقائي للمدعي العام بفتح التحقیق

د الإنسانیة الماسة للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فتح التحقیق في الجرائم ض

لذلك، هذاما توافرت لدیه المعلومات الكافیة  إذابالحق في السلامة البدنیة والعقلیة 

.الاختصاص مقید بشروط محددة

أسـاسـه : أولا

فقـرة  13أعطیت هذه الصلاحیة للمدعـي العـام للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة وفقـا للمـادة 

مة، ونشیر إلى أن هذه المادة ذكرت فتح التحقیق فیما یتعلق ج من النظام الأساسي للمحك

.1ب كما ورد في الفقرتین أ و"حالة"بجریمة من الجرائم ولیس في 

إن السلطة التلقائیة التي أعطیت للمدعي العام بالتصدي للقضایا ومباشرة التحقیق 

الدور للمدعي العام بین من یرفض هذا وماسيالدبلروما أثارت الكثیر من الجدل في مؤتمر 

.ومن یؤیده

و ردا كخطأ مادي 13رة ج من المادة أن لحفظ الجریمة الذي أستعمل في الفق،محمود شریف بسیوني.یرى الأستاذ د-1

.لأنه كان یجدر استعمال لفظ حالة كما في الفقرتین أ و ب

Pour plus de détail voir :M.Cherif Bassiouni - la cour P-I-P in :D.I.P : sous la direction de
hervé ascensio, emmanuelle dacauxet alain pellet - 2e Edition – A pedone - octobre 2012 - pp
809 824 .
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لكن جاء النظـام في هذه النقطـة متمـاشیـا مع وجهـة نظر غـالبیـة الدول المشـاركـة في 

المؤتمـر والتي كانت مدعمة من طرف المنظمات غیر الحكومیة وأعطت للمدعي العام 

د على هذه صلاحیات تحریك الدعـوى ومبـاشـرة التحقیق، ولكن بوضـع مجموعـة من القیـو 

.الصلاحیـة

من النظام الأساسي 15وحسـم هذا الخلاف بوضع نص الفقرة الأولى من المادة 

والتي قررت حق المدعي العام في مباشرة التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات 

5التي قد یحصل علیها حول الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة حسب نص المادة 

.1الأساسيمن النظام 

قیود ممارسة المدعي العام لهذا الاختصاص:ثانیا

:بقیدین وهما15لكن هذه الصلاحیات لیست مطلقة بل قیدتها المادة 

وهو عـدم مبـاشرة التحقیق إلا 15ورد القیـد الأول في الفقـرة الثـالثـة من المـادة -1

ام أن هناك من الأسباب ما یدعوه بإذن من الغرفة التمهیدیـة، حیث أنه إذا خلص المدعي الع

إلى البدء في التحقیـق وجب علیـه الرجـوع إلى الدائـرة التمهیدیـة طـالبـا الإذن بالتحقیـق، ولهـذه 

، یدةالدائـرة أن تمنحه الإذن أو ترفض وللمدعي العام تجدید الطلب بناءا على وقائع جد

مال صلاحیته، كما أنها رقابة داخلیة ووضع هذا القید لضمان عدم إساءة المدعي العام استع

لا تخضع للاعتبارات السیاسیة ولا تشكل عقبة أمام قیام المدعي العام بالتحقیق ومن ثمة 

.انعقاد اختصاص المحكمة

.من النظام الأساسي للمحكمة15/2أنظر المادة -1
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أما في حالة الإذن بالتحقیق، فإن قرار الاتهام یصدر من الدائرة التمهیدیة التي تعمل 

.1بمثابة غرفة اتهام

من النظام، والتـي أوجبت على المدعـي العام 18وارد في المـادة القید الثاني -2

إشعـار الدول الأطـراف والدول التـي یرى على ضـوء المعلـومـات المتـاحـة أن من عـادتهـا أن 

تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظر، ویتنازل بذلك عن التحقیق إذا ما كانت دولـة 

.، ما لم تأذن الدائرة التمهیدیة بغیر ذلكطرف مختصـة به وطلبت منه ذلك

من النظام الأسـاسـي واجبات وسلطات المدعي العام فیما 54وقـد حـددت المادة 

یتعلق بالتحقیق إذا ما بادر من تلقاء نفسه، حیث یكون له، في سبیل إظهـار الحقیقة توسیع 

لیة الجنائیة، وعلیه اتخاذ نطاق التحقیق لیشمل كل الوقائع والأدلة المتصلة بوجود المسؤو 

التدابیر اللازمة لضمان فعالیة التحقیق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع 

مراعاة طبیعة الجرائم خاصة ما تعلق فیها بالجرائم ضد الإنسانیة في صور الاغتصاب 

.2والاعتداء على الحق في السلامة الجسدیة للأطفال والنساء خاصة

الاختصاص (یه أنه عندما یباشر المدعي العام التحقیق من تلقاء نفسهوما نخلص إل

فإن دوره یعتمد على مبدأ التكاملیة بشكل مطلق، ویستند إلى وسائل ممارسة )التلقائي

الاختصاص الواردة في النظـام الأسـاسـي، التي لا تحتوي على أساس یحدد الانتقائیة في 

ع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولا مباشرته لصلاحیاته سوى ما جاء في نو 

.3یوجد سلطة تقید سلطات المدعي العام إلا رقابة الدائرة التمهیدیة

.237، ص لیندة معمر یشوي ، مرجع سابق-1

.238، ص  هسفنالمرجع-2

.216یاسر یوسف الخلایلة ، مرجع سابق ، ص -3
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:المبحث الثاني

المحكمة الجنائیة الدولیة أمام الدعوى

تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص على جریمة ، عند حدوث حالة حقیقیة 

غیرها من الجرائم  أو الإنسانیةاكثر من الجرائم ضد  أوالمحتمل لجریمة تتضمن الارتكاب 

.1الأساسية في النظام حالدولیة الموض

المحكمة الجنائیة الدولیة بمجموعة من المراحل بدءا بالمدعي العام أمامتمر الدعوى 

صدور حكم  ىإلثم الدائرة التمهیدیة ومن ثم الدائرة الابتدائیة ودائرة الاستئناف حتى تصل 

، وتتبع المحكمة إلیهتبرئته من الجرم المنسوب  أونهائي فیما یتضمن تجریم المتهم ومعاقبته 

.الأساسيفي ذلك مجمـوعة من القـواعـد والإجـراءات التـي نص علیهـا النظـام 

.ولالأ مطلب ال(في التحقیق بإجراءاته إلىوعلیه فسوف نتطرق  (

غایة تنفیذ العقوبة والآلیات المخولة في ذلك  إلىراحلها المحاكمة بمإجراءاتثم إلى 

)ثانيالمطلب ال(من العقاب الإفلاتلتحقیق عدم 

:المطلب الأول

التحقیق

في الدعوى  الأولىالبحث عن الحقیقة، وهي المرحلة  إلىالتحقیق هو مرحلة تهدف 

من النظام 5ا في المادة وكذا الجرائم المنصوص علیهالإنسانیةالجزائیة بالنسبة للجرائم ضد 

.الأساسي

لنیل شهادة أطروحةخان الجرائم ضد الانسانیة ، سوسن بدر. د: مفهوم الحالة ، انظر كذلك أوضحناسبق وان -1

.418، ص2006في القانون، القاهرة ، الدكتوراه
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من النظام 53والتحقیق هو من صلاحیات المدعي العام كما ورد في نص المادة 

والوسـائـل من اجل تقصـي الحقـائق وإیجـاد الأدلة الآلیاتویتخذ كل .1للمحكمةالأساسي

.المحكمةالتي تساعده على معرفة الحقیقة حتى تكون الدعوى الجزائیة قابلة للعرض على

13حسب الآلیات الموضحة في المادة إحالةفعندما یتلقى المدعي العام للمحكمة 

من النظام فإنه یبدا بالقیام بالتحقیقات الأولیة حول الجرائم التي أحیط بها علما ، وفي حالة 

.2وجود أدلة قاطعة حول الحالة یأخذ إذن الدائرة التمهیدیة لمباشرة التحقیق الابتدائي

احل التحقیـق في الدعـوى الجزائیة أمام المحكمة الجنـائیـة الدولیة منظمة بصورة مر 

للمحكمة الإثباتعامة في النظام الأساسي للمحكمة وتفصیلا في القواعد الإجرائیة وقواعد 

، الكشف عن الأدلة ) 75إلى  63القواعد من (الجنائیة الدولیة الدائمة وتتعلق بالأدلة 

  .99إلى  85القواعد من (والشهود ، الضحایا)84الى  76القواعد من (

:الفرع الأول

الشروع في التحقیق

الشروع في التحقیق هي المرحلة الأولى من مراحل سیر الدعوى الجنائیة الدولیة ، 

مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطات التحقیق ، بغیة تمحیص الأدلة  إلىوهو ینصرف 

ى المحكمـة الجنـائیـة الدولیـة لمرحلة المحاكمة ، حتى لا تعرض عوالكشف عن الحقیقیة قبـل 

.3إلا الدعـاوي المستنـدة إلى أسس قـانـونیـة

.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام 53انظر المادة -1

.248لیندة معمر یشوي ، مرجع سابق ، ص-2

.419سوسن بدرخان ، مرجع سابق ،ص-3
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من الباب 53النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة  حأوضولقد 

.1الخامس

التي حركت فهنا یصدر قرار بإیقاف الإجراءات ویبلغه للدائرة التمهیدیة ویبقى للجهة

یوما من تاریخ 90حق طلب مراجعة القرار خلال )الأمنالدولة الطرف أو مجلس (الدعوى 

الإخطار الذي یوجهه لهم المدعي العام ، وهذا لا یمنع المدعي العام من النظر في 

.2معلومات أخرى تقدم إلیه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جدیدة

المعلومات التي قدمت لا  أن، الأوليم بعد إجراءه التحقیق فإذا استنتج المدعي العا

، فإنه یقوم بإبلاغ مقدمي تلك المعلومات بما توصل ابتدائيتشكل أساسا معقولا لبدء تحقیق 

.3إنه یقوم بإبلاغ الدائرة التمهیدیة بقراره حول عدم إجراء التحقیقكما.إلیه

 إلىفإنه یقدم طلب التحقیق،إجراء لكن في الحالة التي یرى فیها المدعي ضرورة 

وإذا حدث وأن الابتدائیة،وینتظر قرارها بالإذن له بمباشرة التحقیقات التمهیدیة،الدائرة 

رفضت الدائرة التمهیدیة الإذن بالتحقیق لعدم اقتناعها بجدیة المعلومات المقدمة وأن عدم 

نع المدعـي العـام من تقدیـم طلب فإن هذه الرفض لا یمالتحقیق،وجود أسباب معقـولة لبـدء 

4لاحـق إلیهـا یستند إلى وقائع وأدلة جدیدة بهدف فتح تحقیق حولها

وبالتالي فعمـل المدعـي العـام في النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائیة الدولیـة مراقـب 

من طرف الدائرة التمهیدیة المتكـونة من قـاض أو عدة قضاة حسب الحالة ، كما تجدر 

الإشارة أن مهام المدعي العام وفقا لهذا النظام تختلف عن مهام المدعي العام في الأنظمة 

وقواعد  الإجرائیةمن القواعد 104، والقاعدة للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظام من15والمادة53انظر المادة -1

.للمحكمةالإثبات

، وجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، السنة الخامسة المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الإحالةنظم،حازم محمد علثم.د -2

.122، ص2003، مصر ، الأولوالأربعون  العدد 

.للمحكة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام 15/6انظر المادة -3

.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام  15/5و15/4انظر المواد -4
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المرتبطة الأصلیةصلاحیتهالأساسیة للمحاكم الجنائیة الخاصة لأنه یختص إضافة إلى 

والذي یستند في والابتدائیةوالملاحقة بالتحقیقات الأولیة والتمهیدیة  والادعاء بالاتهام

والدفـاع  الاتهاملى النظام القضائي اللاتیني الذي یخول للمدعـي العـام صلاحیتـي مرجعیته إ

والتنقیـب بهدف الكشف عن الحقیقة وإقرار العقاب ویتخذ في ذلك كل التحريوصلاحیـة 

الأسالیب والطرق في جمع الأدلة من سماع الضحایا والشهود وطلب تعاون الدول الأطراف 

.1كومیة أو غیر الحكومیةوالمنظمات الدولیة الح

وللتوضیـح فإن المدعـي العـام یمارس نوعین من التحقیق ، الأول یتعلق بالإجراءات 

التي یقوم بها لتقصي الحقائق أو ما یعرف بالتحقیقات الأولیة ، والثاني یتعلق بالتحقیقات 

.2التمهیدیة التي یقوم بها بعد تلقـي الإذن من الدائرة التمهیدیة

لي نقول أن المدعي العام لدى محكمة الجنائیة الدولیة ، یختص بإجراء وبالتا

من النظام 5التحقیقات الضروریـة للتـأكـد من وجـود جریمـة ضد الإنسـانیـة حسب نص المـادة 

الأساسـي من عدمـه وذلك بنـاءا على معلومـات قد تقدم إلیه من الجهات المنصوص علیها 

ام، أو معلومات قد یتلقاها من أي جهة یرى ضرورة اللجوء إلیها من نفس النظ13في المادة 

مفیدة الابتدائيالتحقیقإذا ما قرر التحقیق من تلقاء نفسه ، لكن سلطات المدعي العام في 

بإذن الدائرة التمهیدیة ووفقا للقواعد الإجرائیة المنصوص علیها سواء في النظام الأساسي أو 

.3والإثبات الخاصة بالمحكمةفي مجموع قواعد الإجراءات 

وكضمان لعدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة بصفة عامة والجرائم ضد الإنسانیة 

بصفة خاصة من العقاب بسبب تواطأ دولهم بتقریر إجراءات العفو أو المصالحة أو غیر 

.340مرجع سابق ص ،علي عبد القادر القهواجي -1

  .341 ص ،هسفن عجر ملا -2

المتعلقة والإثباتمن قواعد الإجراءات 52للمحكمة الجنائیة الدولیة والقاعدة ساسيالأمن النظام 18انظر المادة -3

.والإثباتالإجراءاتمن قواعد 53بالمحكمة وكذا المادة 
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زله یعید النظر في تنا أنفإنه یجوز للمدعي العام والعقاب،ذلك من أسباب سقوط المتابعة 

عن التحقیق لصالح دولة ما حتى ولو كانت مختصة في ظرف سنة من تاریخ التنازل أو في 

لحظة یرى فیها المدعي العام أن الدولة المعنیة غیر جادة في المتابعة أو غیر راغبة في 

.علیهالقیام بالتحقیق أو غیر قادرة

:الفرع الثاني

تحقیقدور الدائرة التمهیدیة وصلاحیتها في مرحلة ال

تلعب الدائرة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة دورا كبیرا في مباشرة التحقیق في 

الجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالسلامة البدنیة والعقلیة كأحد الجرائم الداخلة في اختصاصها 

،فإضافة إلى الدور الرقابي لها تملك سلطات واسعة في مباشرة المدعي العام لمهامه في 

.حقیق ثم إصدار الأمر بالقبض والإحضار بناءا على طلبهالت

ي للدائرة التمهیدیة في التحقیق الدور الرقاب :أولا

فأي تحقیق یباشره المدعي العام من تلقاء مهمة،تملك الدائرة التمهیدیة سلطات رقابیة 

ان هناك والتي یستوجب علیها تحدید ما إذا كالتمهیدیة،نفسه یجب أن یتم بإذن الدائرة 

المحكمة وذلك دون اختصاصأساس الشروع في إجراء التحقیق وأن الدعوى تقـع في إطـار 

.المساس بما ستقرره المحكمة فیما بعد

، المدعي العام بعدم وجود أساس كافویمكن للدائرة التمهیدیة كذلك مراجعة قرار 

.القرارك وللدائرة التمهیدیة أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذل

كما یجـوز لها مراجعـة قـرار المدعـي العـام بعـدم مباشـرة إجراء ما إذا كان ذلك القرار 

وفي هذه الحالة لا یصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا "مصالح العدالة"یستنـد إلى 
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في مباشرة وشـرعت هذه الضمـانـات لمراقبـة سلطة المدعي العام .الدائرة التمهیدیـةاعتمدته

.المقاضاة وهذا دون المساس باستقلالیته

التحقیقوظائف الدائرة التمهیدیة في :ثانیا

للدائـرة التمهیدیـة سلطـات واسعـة في التحقیـق فهـي تـأذن للمدعـي العـام بنـاءا على 

، أو ترفض الإذن له بذلك، كما أنها تأذنن له باتخاذ الابتدائيطلبه في إجراء التحقیق 

طوات تحقیق معینة، كما تأذن بالتعاون مع الدولة المعنیة فیما یتعلق الكشف عن خ

، 15المعلومات وتصدر الدائرة التمهیدیة الأوامر والقرارات المتعلقة بذلك بناءا على المواد

.1صادرة بقرار أغلبیة قضائها72، 61/7، 19،54/2، 18

ب الدفاع حیث تصدر أمرا إو وتختص الدائرة التمهیدیة بجمع الأدلة بناء على طل

:2ما یليالتماس التعاون إذا تبین لها 

سیسهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهریة لسلامة البث في المسائل الأمر هذاأن  -

.الجاري الفصل فیها ، أو اللازمة بشكل أخر للإعداد السلیم لدفاع الشخص المعني

.في حالة تعاون الدولأنه یتم توفیر المعلومات اللازمة والكافیة -

ر الأمر بالقبض والأمر بالإحضار الدائرة التمهیدیة في إصداصلاحیات:ثالثا

یجوز للدائرة التمهیدیة بالمحكمة الجنائیة الدولیة إصدار أوامر القبض بناءا على 

:طلب المدعي العام إذا اقتنعت بعد فحص الطلب والأدلة والمعلومات الأخرى مایلي 

اب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جریمة تدخل في اختصاص وجود أسب-

.المحكمة

.255، صمرجع سابقیشوي،لیندة معمر -1

.الإثباتوقواعد  جرائیةالإ، من وثیقة القواعد بناء على طلب الدفاع الأدلةالمتعلقة بجمع 116راجع نص القاعدة -2
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أن القبض على الشخص یبدو ضروریا وذلك لضمان حضوره أمام المحكمة أو -

لضمان عدم قیامه بعرقلة التحقیق أو إجراءات المحكمة أو تعریضهما للخطر، أو لمنع 

ة أو جـریمة ذات صلـة بهـا تـدخل في الشخص من الاستمرار فـي ارتـكـاب تلـك الجـریمـ

.اختصـاص المحكمـة وتنشـأ عن الظروف ذاتها

ویجوز للمدعي العام .ویشترط أن یتضمن طلب المدعي العام مجموعة من البیـانـات

أن یطلب من الدائرة التمهیدیة تعدیل أمر القبض ، ویجوز له أیضا أن یطلب بدلا من 

بحضور الشخص ، ینطوي على شروط أو بدون تقیید استصدار أمر القبض أن تصدر أمر

الحریـة ، ویتضمن الأمر بالحضور على نفس المعلومات الواردة في قرار القبض إضافة الى 

1تاریخ المثول

من النظام الأساسي إجراءات إلقاء القبض في الدول 589وقد تناولت المادة 

أو الحضور اتخاذ الخطوات اللازمة المتحفظة حیث أنه على الدول التي تتلقى أمر القبض 

على الفور للقبض على الشخص المعني ویقدم الشخص فور إلقاء القبض علیه إلى 

ویكون للشخص المقبوض علیه الحق في تقدیم .السلطات القضائیة المختصة وفقا لقانونها

طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في انتظار 

على هذه السلطة عند بثها في هذا الطلب أن تنظر فیما إذا كانت المحاكمة، كماقدیمه إلى ت

هناك ظروف ملحة واستثنائیة تبـرر الإفـراج المؤقـت وما إذا كـانت توجـد ضمانـات ضروریـة 

.تكفـل للدولـة المتحفظة القـدرة على الوفاء بواجبها بتقدیم الشخص إلى المحكمة 

دولة المتحفظة قبل بثها في الإفراج المؤقت أن تخطر الدائرة التمهیدیة ویجب على ال

.لهذه التوصیاتاعتبارلتقوم هذه الأخیرة بتقدیم توصیاتها حتى توصي الدولة المتحفظة 

.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام  58/6و 58/5انظر المادة -1
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فـإذا منح الشخص إفـراجـا مـؤقتـا یجوز للدائـرة التمهیدیة أن تطلب موافـاتهـا بتقـاریـر 

كن بمجرد صدور الأمر بتقدیم الشخص من جانب الدولة المتحفظة ل الحالة،دوریة عن هذه 

.للمحكمةیجب نقله في أقرب وقت 

:المطلب الثاني

المحاكمةإجراءات

ابتدائیةفإن هیئة الرئـاسـة تحدد دائرة التمهیدیة،إذا تم اعتمـاد التهـم من قبل الدائـرة 

لها ممارسة وظائف الدائرة للسیر في الإجراءات اللاحقة وهي مسؤولة عنها، ویجوز

.التمهیدیة المتصلة بعملها، إذا كانت لازمة لاستكمال تلك الإجراءات

النظام، تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة، م لم من62واستنادا إلى نص المادة 

المحاكمة أثناءمن النظام على وجوب حضور المتهم 63كمـا نصت المـادة یتقرر غیر ذلك

ظام على محاكمة المتهم الغائب، وفي حال تصرف المتهم بما یعرقل سیر ولم ینص الن

لمدة محدودة، تقررها المحكمة مع السماح له بمتابعة المحاكمة، إبعاده، یجوز المحاكمة

.الحدیثـة في الحالات الاضطراریـةالاتصالاتبواسطـة محامیـة وعن طریـق أجهـزة ووسـائل 

الأساسي وأركان رومـاأمام المحكمة، فهو أولا نظام أما القـانـون واجب التطبیق

الجرائم والقواعد الإجرائیة، وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة، ثم المعاهدات واجبة التطبیق، 

التي تستخلصها المحكمة من للقانون،ومبادئ القانون الدولي وقواعده، ثم المبادئ العامة 

العالم ، كم یجوز للمحكمة بصفة احتیاطیة أن تطبق القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في

وتتقید المحكمة بعدم جواز .1مبادئ القانون الدولي وقواعده، كما فسرتهما في قراراتها السابقة

.من نظام روما23المادة -1
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لا جریمـة إلا بنص، ولا عقوبـة :محاكمة الشخص عن الجریمة ذاتها مرتین وتحترم مبـادئ

مإلا بنص وعدم رجعیة القانون بأثر رجعي،  وتمر إجراءات .1إلا اذا كان أصلح للمته

، والثانیة ،أمام دائرة الابتدائیةالأولى، أمام الدائرة :المحاكمة أمام المحكمة بمرحلتین

.الاستئناف

:الأولالفرع 

الابتدائیةإجراءات المحاكمة أمام الدائرة 

صاصهااختأن تتأكد منها، الابتدائیةمن أول الإجراءات التي یجب على الدائرة 

بالدعوى وأن تلك الدعوى مقبولة أمامها، إما من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المتهم، أو 

أو الحضور، أو الدولة التي لها القبض،الشخص الذي یكون قد صدر بحقه أمر إلقاء 

.، وللمدعي العام كذلكبالاختصاصبنظر الدعوى، أو الدولة التي یقبل طلبها اختصاص

وتعقد جلسات .2أو المقبولیة، لمرة واحدة، من حیث المبدأالاختصاصعدم ویكون الدفع ب

طلب عقد الجلسات سریا، خاصة إذا كان الأمر الابتدائیةالمحاكمة بصورة علنیة، وللدائرة 

.یتعلق بحمایة المعلومات السریة، أو حساسیة ما یتعین تقدیمه من أدلة

المحاكمة أن تتلـو على المتهـم ، التهم التي ، في بدایـة الابتدائیةویجـب على الدائـرة 

هـي التهـم، سبـق أن اعتمدتها الدائـرة التمهیدیـة، كما یجب أن تتأكـد من أن المتهـم یفهم ما

بالذنب، أو الدفع بأنه غیر مذنب، وأن تتكفل للاعترافتعطي المتهم الفرصة وطبیعتها وأن

متهم، وأن تأمر بحضور الشهود ،وسماع له محاكمة عادلة وسریعة، وأن تحترم حقوق ال

شهاداتهم، وتقدیم المستندات وغیرها من الأدلة، وأن تطلب مساعدة الدول، وفقا لما هو 

.وما بعدها346علي القهوجي ، مرجع سابق ، ص.من نظام روما ، د)24، 23، 22، 20(المواد -1

.من نظام روما )19، 18، 17(المواد-2
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الأساسـي، لهذا الغـرض، وأن تتخذ ما یلـزم رومامنصوص علیه في الباب التـاسع من نظام 

.ماتلحمـایـة المتهـم، والشهـود والمجني علیهم، وضمان سریة المعلو 

وفي حال اعتراف المتهم بالذنب، یجب على الدائرة الابتدائیة التأكد من فهمه لطبیعة 

وأنه قد صدر تلقائیا، دون إكراه، وبعد تشاور كاف مع محامیه، الاعترافاعترافه وأثار ذلك 

فإذا تبین لها صدق الاعتراف، وكان لدیها أدلة إضافیة أخرى، جرى تقدیمهـا، واقتنعت 

.1لتهمة عندها یجوز لها إدانة المتهم بالجریمة التي اعترف بهابثبـوت ا

بالذنب كأنه لم یكن، وعلیها الاعترافلم تقتنع بثبوت التهمة، فلها أن تعتبر  إذاأما 

عند ذلك أن تأمـر بمواصلـة المحـاكمـة وفقـا لإجـراءات المحـاكمـة العادیـة، ولهـا أن تحیل 

وأن تطلب إلى المدعـي العام تقدیـم أدلـة إضافیـة، بما في .2خرىالقضیة إلى دائرة ابتدائیة أ

ذلك شهادة الشـهــود، إذ یقـع عـلیـه عـبء إثـبـات أن المتهـم مذنـب، لأن الأصـل فـي الإنسـان 

.3أن تثبت إدانته، وفقا للقانون واجب التطبیقالبراءة إلى

إجراءات وإتباعلیهم والشهود، حقوق المتهم، وحمایة المجني عاحترامویجب مراعاة 

.4قبول الأدلة، وحمایة المعلومات المتصلة بالأمن الوطني

كل مرحلة من مراحل المحاكمة، الابتدائیةویجب أن یحضر جمیع قضاة الدائرة 

وكذلك في أثناء المداولة، وتتقید الدائرة بالوقائع المعروضة علیها في التهم، ولا تستند إلا 

على الأدلة التي قدمت، وجرت مناقشتها أمامها، وتصدر الدائرة قرارها بالإجماع أو 

.من نظام روما)2،3، الفقرات65(المادة-1

.من نظام روما)2،3، الفقرات65(المادة-2

.من النظام)66(المادة-3

.من النظام)68،69.72، 67(المادة-4
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ن یجب أن یكون ویصدر الحكم في جلسة علنیة ولك.1بالأغلبیة، وتبقى المداولات سریة

مكتوبا ومعللا ، وأن یشار فه ما إذا كان قد صدر بالإجماع، أم بالأغلبیة، وأن یتضمن أراء 

وفي حالة الحكم .الأغلبیة والأقلیة، ویكون النطق بالحكم، أو بخلاصته، في جلسة علنیة

صابأفي توقیع الحكم المناسب، وإصلاح الضرر الذي الابتدائیةبالإدانة، تنظر الدائرة 

.2المجنى علیهم

من النظام الأسـاسـي العقـوبـات الأصلیة التي یجوز للدائرة )77(وقـد حددت المـادة 

.3التمهیدیة أن تصدرها

عند تقریر العقوبةالمحكمة،من النظام الأساسي على أن تراعي )78(ونصت المادة 

التي قضاها المحكوم الظروف الشخصیة للمتهم، إلى جانب جسامة الجریمة، وتخصم المدة

وعندمـا یحكـم على الشخـص بأكثـر .أو التوقیـف، من مدة عقوبـة السجـنالاحتجازعلیـه في 

وحكما مشتركا یحدد مدة السجن جریمة،من جریمة، تصدر المحكمة حكما في كل 

تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حده، ولا تتجاوز السجن  ألاویجب .الإجمالیة

).77(سنةأو عقوبة السجن المؤبد، وفقا للمادة 30رةلفت

بالاتجاهالأساسي من النص على عقوبة الإعدام، متأثرا في ذلك روماوقد خلا نظام 

.4العالمي الذي یطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، كلیا

.من النظام)74(المادة-1

.نظام رومامن)76، 75(المادة-2

من النظام الأساسي77أنظر المادة -3

.35، صعلي القهوجي، مرجع سابق.د -4
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:الفرع الثاني

إجراءات المحاكمة أمام دائرة الاستئناف

، بصفتها درجة استئنافیة للأحكام التي الاستئنافیتم اتخاذ الإجراءات أمام دائرة 

لإعادة النظر في الحكم الاستئناف، كما یجوز تقدیم طلب إلى دائرة الابتدائیةتصدرها الدائرة 

.النهائي

الاستئنافإجراءات: أولا

:، إذا توافر أحد الأسباب التالیةللاستئنافأحكاما، قابلة الابتدائیةتصدر الدائرة 

.الإجرائي الغلط-1

  .الغلط في الواقع-2

الغلط في القانون-3

من المدعي العام، أو الشخص المدان، أو من المدعي العام ، نیابةالاستئنافویقبـل 

ویظـل الشخص المـدان تحت التحفـظ إلى حین بـث .1)1فقـرة 81(حسب نص المـادةعنه

ویفرج عنه إذا كانت مدة الحبس بغیر ذلك، الابتدائیةما لم تأمر الدائرة الاستئناف

، تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر بحقه، ویفرج عن المتهم فورا، )التحفظ علیه(الاحتیاطي

أي سبب أخر یمس نزاهة الإجراءات، أو فقط، وهو وجود ویوجد سبب استئناف أخر، قاصر على الشخص المدان -1

  .هاالقرار، أو موثوقی
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، بالاستئنافویعلق تنفیذ القرار، أو حكم العقوبة، خلال الفترة المسموح فیها 1في حال تبرئته

.2الاستئنافوطیلة إجراءات 

، أ القبول بمنح الإفراج عن بالاختصاصعلقة القرارات المتاستئنافكما یجوز 

الشخص محل التحقیق أو المحاكمة، أو رفضه، وغیر ذلك من القرارات الأخرى التي تشیر 

هذه القرارات أثر إیقافي، ما لم استئنافولا یترتب على .من النظام الأساسي82إلیها المادة

.ا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، بناء على طلب بالوقف وفقالاستئنافتأمر بذلك دائرة 

ولها أن تلغى .، في جمیع الأحوال الابتدائیةجمیع سلطات الدائرة الاستئنافولدائرة 

مختلفة ابتدائیةأو تعدل القرار، أو الحكم ، أو أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة، أمام دائرة 

نطق به في جلسة علنیة، ویجب ویكون ال.بأغلبیة أراء القضاةالاستئنافویصدر حكم دائرة 

فیه الأسباب التي استندت إلیها، كما یجب أن یتضمن أراء الأغلبیة الاستئنافأن تبین دائرة 

ویجوز لأي قاض من قضاة المحكمة أن یصدر رأیا منفصلا أو مخالفا في .3وأراء الأقلیة

.المسائل القانونیة

جراءات إعادة النظرإ:ثانیا

أو  بعـد وفـاتـه، أو الأولاد)الزوجـة(ن في أثنـاء حـیـاتـه، وللـزوج یـجـوز للشخص المـدا

تعلیمات خطیة، قبل وفاته، أو للمدعي إلیهالوالدین، أو لأي شخص یكون المتهم قد أرسل 

، لإعادة النظر في الحكم النهائي الاستئنافالعـام، نیـابـة عنه، أن یتقدم طلبا إلى دائرة 

إذا اكتشفت أدلة جدیدة، ولم تكن متاحة وقت المحاكمة، وكانت على بالإدانة أو بالعقوبة،

قدر من الأهمیة

.من النظام)2،3،4، 1، البنود 81(المادة -1

.من النظام)، ا ، ب 3(فقرة) .81(المادة -2

.من النظام)83(المادة -3
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بحیث أنها لو كانت تحت ید المحكمة وقت المحاكمة، لكان من شأنها أن تؤثر في 

حكم المحكمة وتؤدي إلى حكـم مختلف، أو إذا تبین حدیثا أن أدلة حـاسمة اعتمدت علیهـا 

لفقـة أو مزورة، أو إذا تبین أن واحدا ،أو اكثـر، من القضـاة المحكمة في الإدانـة كانت م

الذین اشتركـوا في الإدانـة أو في اعتماد الحكم، قد ارتكبوا سلوكا سیئا جسیما، أو أخلوا 

.1بواجباتهم إخلالا جسما، على نحو كان یستوجب عزل هذا القاضي، أو أولئك القضاة

أن  الاستئنافدائرة  رأتعلى أنه إذا من النظام الأساسي،)84/2(ونصت المادة

الطلب قائم على أساس، فإنه یجوز لها أن تدعو الدائرة الإبتدائیة الأصلیة من جدید، أو أن 

.جدیدة، أو أن تقوم هي بإعادة النظر في الحكمابتدائیةتشكل دائرة 

لقبـض مـن النـظام الأسـاسـي على أن لكـل شخـص وقـع ضحـیـة ل)85(ونـصـت المادة 

.، بصورة غیر مشروعة، حقا واجب النفاذ في الحصول على تعویضالاحتجازأو 

ویتم تنفیذ عقوبة السجن في دولة تعینها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت 

للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم علیهم، وعلى المحكمة أن تراعي مبدأ تقاسم 

نفیذ عقوبة السجن ، وأراء المحكوم علیه ، وجنسیته وإذا لم تعین الدول الأطراف مسؤولیة ت

من )105(وتنص المادة.2دولة، تنفذ عقوبـة السجـن في السجـن الذي توفره الدولة المضیفة

النظام الأساسي على أن تكون عقوبة السجن ملزمة للدول الأطراف، ولا یجوز تعدیلها في 

وإعادة الاستئنافوحدها الحـق فـي بث طلبـات أي حال من الأحوال، ویكون للمحكمة 

من النظـام الأسـاسـي على أن تكون عقوبة السجن خاضعة )106(تنص المـادةالنظـر، و

.المحكمة، بینما یحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفیذلإشراف

.من النظام 1/84المادة -1

.من النظام 85/3و  85/1المادة -2
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ي مدة العقـوبة التـانقضاءولا یجـوز لدولة التنفیذ إن تفرج عن المحكوم علیه، قبل 

تحقیق للعقـوبة ، بعد سماع أقوال المحكـوم  نأشقضـت بها المحكمة، وللمحكمـة وحدها حق ب

علیه ولا یجوز النظر في تخفیف العقوبة، إلا بعد أن یقضي المحكوم علیه ثلثي مدة العقوبة 

سنة في حالة السجن المؤبد، ولا یجوز للمحكمة تخفیف العقوبة إلا )25(التي حكم بها، أو

.من النظام الأساسي)110(وافر عامل أو أكثر من العوامل التي نصت علیها المادةإذا ت

من النظام الأساسي، تقوم الدول الأطراف بتنفیذ عقوبة )109(وبموجب المادة 

الغرامة والمصادرة التي تأمر بها المحكمة، وتؤول إلى المحكمة الممتلكات أو عائدات بیع 

  .العقارات

:ثالثالمطلب ال

ألیات تنفیذهاالصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة وجزاءاتال

أوضحت المادة الرابعة من دیباجیة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن 

أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي وتثیر قلقه یجب أن تمر دون عقاب ویجب ضمان 

.دابیر تتخذ على الصعید الوطني مقاضاة مرتكبیها على نحو فعال في إطار ت

وكذلك من خلال تعزیز التعاون الدولي، حیث یعد تعاون الدول أمرا ضروریا لضمان 

1فعالیة الإجراءات القضائیة 

:الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة وتحدید 

:الجزاءات المتضمنة فیها

أنه من غیر تعاون الدول لن سي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة النظام الأساأوضح 

یكون لأعمال المحكمة وأحكامها أي فعالیة، ومن ثمة فسوف نوضح الآلیات التي وضعها 

.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام 93جاء النص علیها بشكل مفصل في المادة -1
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النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لإلزام الدول على التعاون وتحقیق العدالة الدولیة 

من العقاب، وإذا كان للمحكمة الجنائیة الدولیة الإنسانیةضد للحد من إفلات مرتكبي الجرائم 

التعاون معها في هذا السبیل ، فهل یمكن إیجاد آلیات سلطة على إلزام الدول الأعضاء على

.لإلزام الدول غیر الأطراف لتنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة؟

نظام الجزاءات :أولا

الأسـاسـي الجزاءات واجبـة التطبیـق، والتـي یتضـح فیها یحدد الباب السـابع من النظـام

:أن للمحكمة الجنائیة الدولیة القیام بفرض عقوبات تقع على حریة الشخص، مثل

.1ثلاثون عاماأقصاهاالسجن لعدد محدد من السنوات، ولمدة -1

.2المؤبدالسجن-2

  :يیأتوهناك نوع آخر من الجزاءات یمكن للمحكمة إنزالها، كما

.غرامة مالیة طبقا للقواعد الإجرائیة، وقواعد الإثبات فرض-أ

بطریقة غیر مباشرة مباشرة، أوالعائدات والممتلكات أو الأموال الناتجة مصادرة-ب

.عن الجریمة ، دون المساس بالأطراف الأخرى حسنة النیة

نائیة ویلاحظ من استعراض الجزاءات التي وردت في النظام الأساسي للمحكمة الج

إحدى الجرائم لارتكابهمالدولیة والتي یمكن إنزالها على الأشخاص الذین تتم إدانتهم 

من النظام الأساسي، على انه في حالة إدانة شخص بأكثر من جریمة واحدة، تصدر المحكمة )78، 3(نص المادة-1

كل حكم على حدة، أقصىتركا یحدد مدة السجن الإجمالیة، على أن لا تقل هذه عن مدة حكما في كل جریمة، وحكما مش

.عاما، أو عقوبة السجن المؤبد)30(وان لا تتجاوز مدة السجن

تقوم المحكمة بمراعاة العدید من العوامل عند تقریر  أنعلى  الأساسيمن النظام )1،2، الفقرات78(نص المادة-2

 أن، كما الإثبات، وقواعد الإجرائیةلجریمة، والظروف الخاصة بالشخص المدان، وفقا للقواعد العقوبة مثل خطورة ا

وقت،  أيصادر عن المحكمة، ولها في بأمراي مدة قضاها الشخص في الاحتجاز خصمللمحكمة، عند توقیع العقوبة، 

.مدة احتجاز قضاها الشخص فیما یتصل بسلوك یكمن وراء الجریمة أيخصم 
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العقوبات المالیة ، وعقوبة السجن ، سواء  زلا تتجاو أنها النظام،المنصوص علیها في هدا 

فلم یتقرر للمحكمة إمكانیة الحكم بعقوبة الإعدام على .كان مؤبدا أم لعدد محدد من السنوات

المحكمة ، مع أنه تم الأخذ بعقوبة الإعدام وتطبیقها ضد اختصاصرتكبي الجرائم محل م

متهما ، )12(، حیث تم إعدام نورمبرغكبار مجرمي الحرب العالمیة الثانیة ، في محكمة 

.1بالإضافة إلى العدید من العقوبات الأخرى

من النظـام الأسـاسـي ورغـم أن الجـرائـم المنصـوص علیهـا في المـادة الخـامسـة

دولي ، وتتسم بالفظاعة ، والقسوة ، اهتماموهـي موضـع خطـورة،من أشـد الجـرائـم للمحكمـة

والوحشیة الأمـر الذي یسـتدعـي أن تكـون العقوبـة الرادعـة علیهـا في القـوانیـن الداخلیـة ،عقـوبـة 

تي یجوز للمحكمة فرضها على من یثبت الإعـدام إلا أن استثناء هذه العقوبة من الجزاءات ال

:الآتیةارتكابهم لجرائم دولیة ، یرجع إلى عدد من الأسباب التي یمكن إجمالها في النقاط 

معارضة الدول الغربیة ،ودول أمریكا الجنوبیة ، والعدید من الدول الأخرى، إدراج -1

الحدیثة لتلك الاتجاهاتمع عقوبـة الإعـدام ضمن الجـزاءات التي تفرضها المحكمة ، تمشیا 

، من قـوانینهـا2الدول ، ممثلة فـي الدعـوة المستمـرة للوصول إلى إلغـاء تلك العقوبـة ، نهـائیـا

مع أن الدول العربیة والإسلامیة ، وغیرها من الدول ، تمسكت بإدراجها في النظام الأساسي 

العقوبة  هفهذ. الوطنیةقوانینها للمحكمة ، على اعتبارها من العقوبات المنصوص علیها في 

یا أیها الذین (:، ومن ذلك قوله تعالىالإسلامیةواحدة من العقوبات التي تضمنتها الشریعة 

، 3)بالأنثىوالأنثىبالحـر، والعبـد بالعبـد ، القتلى الحرآمنوا كتب علیكـم القصـاص في 

- 223ص ص  2004 ،لبنان،1دار الكتاب الجدید ط ،القانون الدولي الجنائي ،الطاهر مختار علي سعد  –د  -1

224.

2- Yanick dubuis- la réparation au profit des victimes en D.P.I-Collection latine , D.P.H -
série II volume 4- Bruylant 2006 - pp 313 - 326 .

.سورة البقرةمن )177(الآیة-3



المحكمة الجنائية الدولية كآلية لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية :الفصل الثاني:الباب الثاني 

الماسة بالحق في السلامة البدنية والعقلية

- 270 -

(وقـولـه تعالـى العین بالعین ، والأنف بالأنف ، علیهم فیها أن النفس بالنفس ، و وكتبنا:

.1...)قصاصبالسن والجروحبالأذن والسوالأذن 

عنها بإیراد نص في والاستعاضةواستقر الرأي النهائي على عدم إدراج تلك العقوبة ،

.من النظام الأساسي، یعطي الدول الحق بتطبیق قوانینها الوطنیة )80(المادة 

الإنسـانیـة ، وجمعیـات حقـوق الإنسـان تعبـه المنظمـاالدور المؤثـر والهـام الذي تل-2

فـي الدعـوة إلـى إلغـاء هذه العقـوبـة، وخاصة الدور الذي قـامت به تلك المنظمـات ، ومـارسته

الخاص بإنشاء محكمة جنائیة دولیة  ، الأمر الذي أدى إلى عدم إدراجها روماأثناء مؤتمر 

م الأساسي للمحكمة اردة في النظاضمن العقوبات الو 

العام لغالبیة الدول لإلغاء عقوبة الإعدام ، وقیام العدید من تلك الدول الاتجاه-3

بإلغائها فعلا من قوانینها ،وذلك بسبب التطور الذي لحق بمفهوم حقوق الإنسان ،والقانون 

.الإنساني الدولي بشكل عام 

الإعـدام،تعترض على إدراج عقـوبـة  لم الولایـات المتحـدة الأمـریكیـةومن الملفت أن 

2.، على بعض الجرائمتزال تطبق تلك العقوبةوذلك لأن عددا كبیرا من الولایات الأمریكیة لا

تقـدم ، یمكن القول أن عدم إدراج عقوبة الإعدام ، بین الجزاءات التي وبنـاءا على مـا

إدانتهـم بارتكـاب إحـدى الجرائم یمكن للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة توقیعهـا على من تمت

مأخذا كبیرا على هذا النظام الذي تم التوصل -من وجهة نظرنا-المنصوص علیها ، یمثل

إلیه بعد جهود شاقـة وكبیـرة ، طـال بهـا الزمـن ، فامتدت عقـودا،بین مد وجزر من النقاشات 

من شأنه المساس بأمن في القضاء على كل ماللآماللقد جاء هذا النظام مخیبا .والجدل

.من سورة المائدة)44(الآیة-1

.225الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق ، ص .د -2
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المجتمع الدولي واستقراره ، فاتحا الباب أمام المجرمین للإفلات من الجزاء الرادع والعادل ، 

الأمر الذي یؤدي إلى عدم الجدیة في الحد من ارتكاب تلك الجرائم الخطیرة البشعة ، بل 

.ویمكن أن یكون في ذلك تشجیع على التمادي في ارتكابها 

الدعوات والأصوات التي تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام بصورة نهائیة وبالرغم من كل

مثل لارتكابعقوبة قاسیة ، فإن هذه العقوبة تمثل في الواقع جزاءا عادلا ورادعا باعتبارها،

یقتصر ضررها على دولة بعینها، بل قد یمتد إلى الإضرار بالأمن  لا التيتلك الجرائم

وإن عدم إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات .ي بأسرهفي المجتمع الدولوالاستقرار

التي الانتقاداتالمنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یمثل أهم 

.یمكن توجیهها إلى هذا النظام 

طبیعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة :ثانیا

سـاسـي عـددا من الضـوابـط التـي لهـا تنفیـذ الأحكـام أورد البـاب العـاشـر من النظـام الأ

:یلي بیان ذلك اوفیم.الدولیةالتي تصدرها المحكمة الجنائیة 

الحكــم بالسجــن-1

بدایـة، من الإشـارة إلى أن للدول دورا هـامـا وفعـالا في تنفیذ الأحكـام الصـادرة لابـد،

استعـدادها لقبـول الأشخـاص المحكـوم علیهـم عن المحكمـة، إذ تقـوم الدول التي تبـدي

فتقـوم المحكمـة بـدورهـا، بتعیین الدولـة التـي الدول،قـائمـة بتلك  دوتع. ذلكبإظهـار رغبتهـا في 

المهـم  نوم.الخصـوص، من قـائمـة الدول التي أبدت استعـدادها بهذا ینفـذ فیهـا حكـم السجن

تي تبـدي استعـدادهـا لقبـول الأشخاص المحكـوم علیهم إبداء أي ملاحظة أنـه یجـوز للدولـة ال

وتوافق علیها المحكمة، إذا كانت شروطا الأشخاص،لأولئك استقبالهاعندشروط تراها

الدولـة المنفـذة أن تخطـر المحكـمـة الجنـائـیـة الدولیـة بـأي  ىوعلـ. الأسـاسـيمتوافقة مع النظام 
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إذا كـان من شأنها التأثیر علیهـا،الاتفاقلك تطبیـق الشـروط التـي تم في ذ تطـرأ بمـاظـروف 

أن تعطـي الدولـة المعنیـة للمحكمة مهلة لا  طویشتـر .مدتـهبصورة كبیرة في شـروط السجـن أو 

بهذا منظورة،من موعـد إبلاغهـا بـأي شروط معروفة أو یومـا،تقل عن خمسة وأربعیـن 

أي إجـراءات تخـل بالتزامـاتهـا،كبت الأمـور اتخاذیجـوز لتلك الدولـة  لا يوبالتال.الخصوص

مدة العقوبة ، أو تخفیف الأحكام الصادرة انقضاءالمتعلقـة بالإفـراج عن أشخاص ، قبل 

وللمحكمة أن توافق على الشروط التي تبدیها دولة التنفیذ بإخطار الدولة المعنیة .ضدهم

فلهـا أن تتصـرف وفقـا لمـا تـراه منـاسبـا الشـروط،حكمة لتلك أما في حالة رفض الم.بذلك

.1ذلك نقـل الشخـص المحكـوم إلى سجـن تابـع لدولـة أخـرىبنافي،

اختصاصهابعدد من المبادئ ، عند قیامها بممارسة الالتزامویجب على المحكمة 

هذه  نوم.تصدرهاام التي إجراء تعیین دولة لتنفیذ الأحك نبشأ.الخاصفیما یتعلق بتقدیرها 

:المبادئ

وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السجن ، بصورة عادلة،وفقا لما -

.ینص علیه في القواعد الإجرائیة،وقواعد الإثبات

وفقا لما هو مقرر، بموجب السجناء،تطبیق المعاییر الساریة على معاملة -

 .عمعاهدات دولیة مقبولة على نطاق واس

.برأي المحكوم علیه ، وجنسیتهالاستئناس-

أي عوامل أخرى تتعلق بظروف الجریمة، أو الشخص المحكوم علیه  ، أو تنفیذ -

.الفعلي للحكم ، حسبما یكون مقبولا لدى دولة التنفیذ

المتعلقة 208أ من نظام المحكمة المتعلقة بدور الدول في تنفیذ أحكام السجن وكذا القاعدة /103/1أنظر نص المادة -1

المتعلقة بتنفیذ أحكام السجن من النظام الأساسي للمحكمة 105بالتكالیف، القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وكذلك المادة

.الجنائیة الدولي
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لقبول أشخاص بشأن استعدادهادولة من الدول التي أبدت هذا في حالة القیام بتعیین

أما إذا لم یتم تعیین أي دولة لیتم تنفیذ حكم السجن فیها ، أو أن .جن فیهاتنفیذ أحكام الس

أیا من الدول لم یبد استعـداده لقبـول الأشخـاص المحكـوم علیهـم  ، فإنـه یتـم تنفیـذ الحكـم 

الذي تصـدره المحكمـة في الدولة المضیفة، أو في دولة المقر ، وفقا للشروط المنصوص 

وفي هذه الحالة فإن التكالیف الناجمة عن تنفیذ .الذي تبرمه معها المحكمة قالاتفاعلیها في 

وللمحكمة وحدها الإشراف على تنفیذ الحكم  ، وفقا .حكم السجن ، تقع على عاتق المحكمة

للمعاییر المنظمة لمعاملة السجناء،والمقررة بموجب معاهدات دولیة مقبولة على نطاق 

ویشترط أن تكون .یحكم أوضاع السجن ،هو قانون دولة التنفیذهذا مع أن القانون الذي.واسع

هذه الأوضاع متفقة مع المعاییر المنظمة لمعاملة السجناء  ، والمقررة بموجب المعاهدات 

تكون هذه الأوضاع أكثر ، أو أقل یسرا من الأوضاع المتاحة الدولیة المقبولة ، وبحیث لا

.1دولة التنفیذللسجناء المدانین بجرائم مماثلة ،في 

الالتزامویقع على الدولة المنفذة .وإعادة النظرالاستئنافوللمحكمة أن تبت طلبات 

فلا یجوز لتلك الدولة إعاقة الشخص المحكوم علیه .بما تقرره المحكمة في هذا الخصوص

بینها وبین الشخص المحكوم الاتصالات، ویجب أن تجري عن تقدیم أي طلب إلى المحكمة

.2ي قیود ،وفي جو من السریة،دون أ

ورهنا ،ویجب أن یكون حكم السجن الذي تصدره المحكمة ملزما للدول الأطراف

لهذه الدول   زفلا یجو .بالشروط التي تكون دولة التنفیذ قد حددتها ، ملزما للدول الأطراف

.أي إجراء بتعدیله في أي حالاتخاذ

.المتعلقة بالإشراف على تنفیذ الحكم وأوضاع السجن، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة106أنظر المادة -1

النظام الأساسي للمحكمة -العقوبةالمتعلقة بقیام المحكوم علیه بإعادة النظر في شأن تخفیف110/أنظر المادة -2

.الجنائیة الدولي
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المصادرة تدابیر تتعلق بالغرامات أو-2

ع على الدول تنفیـذ ما تقـرره المحكمـة من تـدابیـر تتعلـق بالغــرامـات أو المصـادرةیق

كما یقع على تلك الدول تنفیذ أحكام .التي تأمر بها وفقا للباب السابع من النظام الأساسي

المحكمة الخـاصـة بالسجـن، دون المسـاس بحقـوق الأطـراف الأخـرى ، حسنـة النیـة ، ووفقا 

جراءات فـي قـوانینهـا الوطنیـة،وذلك في حـال قـدرة الدول على تنفیـذ التدابیر التي تأمر بها للإ

.1المحكمة

أما إذا كانت الدولة الطرف غیر قادرة على إنفاذ أمر المصادرة الذي أمرت به 

ت أو قیمة العائدات أو الممتلكالاستردادالتدابیر اللازمة اتخاذ، فیجب على الدولة المحكمة

حسنة الأصول التي تأمر المحكمـة بمصادرتها ، دون المسـاس بحقـوق أطراف أخرى،

وتتم إحالة الممتلكات أو العوائد الناتجة من بیع العقارات وغیرها مما یتم الحصول علیه .النیة

.2من دولة طرف ، نتیجة تنفیذها حكما أصدرته المحكمة  ، إلى تلك الدولة

أو إتمام مدة الحكم أو العقوبة التي حكمت بها انقضاءعند وتجدر الإشارة إلى أنه

المحكمة على الشخص،هناك بعض القـواعد والإجـراءات التي ورد ذكرها في النظام الأساسي 

للمحكمة حیث یجوز وفقا لقانون دولة التنفیذ نقل الشخص ، إذا لم یكن من رعایاها، إلى 

الاعتبار، مع الأخذ في استقبالهدولة توافق على ، أو إلىاستقبالهدولة أخرى یكون علیها 

رغبة الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة ، وذلك ما لم تأذن له دولة التنفیذ بالبقاء في 

من النظام الأساسي للمحكمة 77و 75أنظر المواد -1

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التابعة لنظام –77المتعلقة بفرض غرامة وفقا للمادة /146أنظر نص القاعدة -2

واعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التابعة لنظام روما وكذلك المواد الق–المتعلقة بالأوامر الصادر 174روما ونص القاعدة 

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التابعة لنظام المحكمة وكذلك –المتعلقة بالأوامر المصادرة والتعویض  2019و 2013

.من نظام روما الأساسي المتعلقة بتنفیذ تدابیر التغریم والمصادرة109/1المادة 
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ویقع على المحكمة دفع التكالیف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى ، في .إقلیمها

.1حالة عدم تحمل أي دولة لتلك التكالیف

.بعض القیود التي تفرض عند إجراء المحاكمة أو العقاب على الجرائموهناك 

للمحـاكمـة أو لیخضعفالشخص المحكـوم علیـه، والموضـوع تحت التحفظ لـدى دولـة التنفیـذ ،

العقـاب أو التسلیم إلى دولة ثالثة ، عن أي سلوك سلكه قبل نقله إلى دولة التنفیذ ، إلا في 

لى تلك المحاكمة أو العقوبة أو التسلیم ، وبناءا على طلب من دولة حالة موافقة المحكمة ع

فللمحكمة بت المسـالـة ، بعد سمـاع أقـوال الشخص المحكـوم علیـه ، في حـال وجـود .التنفیذ

.2فترة الحكمانقضاءذلك الشخص المعنـي في الدولة ، بعد 

ذ ، وهو في موقف الموضوع تحت التحفظ من دولة التنفی.وفي حال فرار الشخص

الإدانة ، جاز لدولة التنفیذ ، بعد التشاور مع المحكمة ، أن تطلب إلى الدولة الموجود فیها 

كما یجوز .الترتیبات القائمة ، ثنائیة كانت أم متعددة الأطراف بتسلیمه بموجذلك الشخص 

إلى الدولة  ولهذه الأخیرة الإیعاز.لها أن تطلب إلى المحكمة العمل على تسلیم ذلك الشخص

التي یوجد فیها الشخص بنقله إلى الدولة التي كان یقضي فیها مدة العقوبة ، أو إلى دولة 

.3أخرى تعینها المحكمة

1 -Makaya kielaserge, Le droit a réparation des victimes des crimes internationaux ,
condition de justice efficiente : l′exemple de la RDC , Thèse pour le doctorat en droit
faculté de droit et de science politique - Aix Marseille université - Eix en Provence - 23 juin
2014 - P 86
2 -Delphine desplant , op.cit, PP 239 - 256 .

الاستغناء عن هذه المادةأخرىفیما رات وفود ‘بعض الوفودبتأییدإلى فرنسا" الفرار"بعنوان)101(یعود اقتراح المادة-3

لتفصیل ذلك )111(في مادته رقم  رالمعتمد القراالأساسيالنظام  وأدرجمن الباب التاسع، )88(والاكتفاء بما ورد في المادة 

  .234ص  ،مرجع سابق،الطاهر مختار علي سعد  –د  :أنظر
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:الفرع الثاني

آلیات تطبیق أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة وسبل توقیع الجزاء

آلیاتلم تكن هناك  إذا أیة أهمیةالأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة  يلا تكتس

نظامها الأساسي، فأشار إلى التعاون والمساعدة القضائیة  هفعالة لتطبیقها وهو ما تضمن

.التي تعتریها العدید من المعوقاتالآلیةللدول، هذه 

التعاون الدولي والمساعدة القضائیة: أولا

یسمح لها  لاتملك المحكمة الجنائیة الدولیة قوات الأمن الخاصة بها ، مما  لا

بممارسة عملها منفـردة ویجعلهـا دومـا بحاجة إلى مسـاعـدة الدول من أجل إنجـاز تحقیقات 

مادفع واضعي النظام الأساسي إلى تكریس قسم كامل للتعـاون الدولـي  وهذا ومتابعات فعـالـة

طلبات وسنتناول أولا .مادة17والمسـاعـدة القضائیة وهو الباب التاسع الذي یحتوي على 

، ثم نحدد الأشكال الأخرى )الفقرة الأولى(التعاون المقدمة من المحكمة إلى الدول الأطراف 

وأخیرا سنتعرض لحدود تعاون الدول مع )الفقرة الثانیة(93للتعاون التي جاءت بها المادة 

.الفقرة الثالثة (المحكمة (

طلبات التعاون والمساعدة :ایناث

، وفقا لأحكام هذا تتعاون الدول الأطراف: "اون بخصوص التع86تنص المادة 

المحكمة من اختصاصتعـاونـا تـامـا مع المحكمـة فیمـا تجـریـه في إطـار ،النظام الأسـاسـي

".تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیها 

إن واجب التعاون مع المحكمة هو واجب عام ینطبق على جمیع الهیئات القضائیة 

.1أكانت مدنیة أم عسكریةسواءة الوطنیة المختص

1 - Robert zimmermann , La cooperation judiciaries international en matiere penal , 3e
edition - Bruylant - Bruxelle - 2009 p 5 .
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أو أي قناة أخرى الدبلوماسیةوتحیل المحكمة طلبات التعاون عن طریق القناة 

مناسبة تحددها كل دولـة طرف عند التصدیـق ، أو عن طریـق المنظمة الدولیـة للشرطة 

"EUROPOL"أو أي منظمة إقلیمیة مناسبة أخرى مثل "INTERPOL"الجنائیـة

لدولة أن تحـدد في هذا الإطـار السلطـة التي تستقبـل عـادة طلبـات المسـاعـدة وهـي ،ویمكن ل

.1مثل هذه الطلباتوزارة العـدل لأن هذه السلطة تملك التجربة اللازمة لمعالجة

وتقدم المحكمة طلبات التعاون وأیة مستندات مؤیدة للطلب أما بإحدى اللغات الرسمیة 

لب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه اللغات وأما بإحدى لغات للدولة الموجه إلیها الط

، وهـذا وفقـا لا تختاره تلك 50/2العمل بالمحكمة وهمـا الإنجلیزیـة والفرنسیـة حسب المادة 

وتحـافـظ الدولـة المـوجـه إلیهـا الطلـب على .رومـالنظام الانضمامالدولة عند التصدیق أو 

.ستندات مؤیدة له إلا بقدر ما یكون كشفها ضروریا لتنفیذ الطلبسـریـة طلب التعـاون وأي م

بما في ذلك  ةاللازمویمكن للمحكمة فیما یتصل بأي طلب للمساعدة أن تتخذ التدابیر 

التدابیر المتمثلة بحمایة المعلومات، لكفالة أمن الضحایا والشهود وأسرهم وسلامتهم البدنیة 

.والنفسیة

ن الدول غیر الأطراف في النظام الأسـاسـي ، فغنـه لاأما بخصوص مسـألة تعـاو 

یوجـد أي حكـم صریـح في النظـام الأسـاسـي یطلـب من الدول غیـر الأطراف التعـاون مع 

تسمح للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر طرف رومامن نظام 87/5المحكمـة  إلا أن المادة 

ARRANGEMENTرتیب خاص ت اسسأعلى  9لتقدیم المساعدة الواردة في الباب 

AD-HOCمع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب أخر ، وفي حالة عقد أي أتفاقو ،أ

:انظر -1

BROOMHAL (B)-La cour penal international , directive, pour adoption des-
loisnationald’adaptation,CPI ratification et legislation ,nouvelles etudes pénales publié
par association international de droit penal, vol 13 quarter, edition Erès ,1999,p123
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لطلبات المساعدة للمحكمة ،وفي حالة رفضها بالاستجابةتكون ملزمة الإنفاقدولة لمثل هذا 

یجوز لها أن تخطر بذلك الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان هذا الأخیرللاستجابة

.هو من أحال المسألة على المحكمة 

وللمحكمة كذلك أن تطلب من أي منظمة حكومیة دولیة تقدیم معلومات أو مستندات 

وأن تطلب منهـا أیضـا أشكـالا أخـرى من أشكـال التعـاون والمسـاعـدة یتفـق علیهـا مع المنظمـة 

.1اختصاصاتهاوتتـوافـق مع 

ول الأطراف أن تفحص قوانینها الداخلیة ومن الضروري أن نضیف بأنه على الد

من 9یتطلبه الباب لتحدید إلى أي مدى تسمح هذه القوانین بالتعاون مع المحكمة وفق ما

النظام الأساسي وتشخیص مجالات التعاون التي تتطلب تشریع جدید والعقبات التي تمنع 

.هذا التعاون

ا النظام الأساسي على أكمل وجه ، خولهاختصاصهاولكي تمارس المحكمة 

صلاحیة تقدیم طلب كتابي مشفوعا بالمستندات إلى أي دولة یكون ذلك الشخص موجودا 

.2على إقلیمها من أجل القبض علیه وتقدیمه إلى المحكمة

مؤتمر التنمیة البشریة والأمن في عالم  إلى،دراسة مقارنة بحث مقدم یةعلاقات المحكمة الجنائ،براء كمال عبد اللطیف-1

 . 7ص  ،2007،الأردن ،جامعة الطفیلة،2007جویلیة 12-10أیام،متغیر 

الأمم –قرار الجمعیة –المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة الأمممن الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون بین 15والمادة 

 .2004أوت  20الصادر في    A/ 58/  874:القرار رقم  – 58رة الدو  -المتحدة

2 - Delphen despland - La coopération des etats a légard des triburaux pénaux
internationaux et la C.P.I - Collection Latine D.P.I - série II volume 4 - Bruylant - Bruxelle
-2006 - PP 239 - 256
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القبض وتقدیم المتهم إلى المحكمة  إلقاء-1

، ة غیـابیـاالجنـائیـة أن تجـري أي محـاكمـللمحكمـةیمكـنكما سبـق وأن ذكـرنـا لا

فیجب أن یكـون الشخص المشتبـه بـه حاضـرا في مقـر المحكمـة ،ولذا فإنـه من واجب الدول 

.التعـاون مع المحكمة للقبض وتقدیم المشتبه بهم سواء كانوا من رعایا الدولة أم لا

فیمكن للدائرة التمهیدیة أن تصدر في أي وقت بعد الشروع في التحقیق وبناءا على 

لمدعي العام ، أمرا بالقبض على شخص إذا اقتنعت بعد فحص الأدلة والطلب أو طلب ا

المعلومات الأخرى المقدمة من طرف المدعي العام في هذه الشأن بضرورة القبض على ذلك 

.الشخص 

بالقبض یجـوز للمحكمة أن تطلب من الدولـة التي یتواجد على وبنـاءا على هذا الأمر

علیـه وتقدیمـه للمحـاكمـة ، ویكـون طلب القبض مرفقـا احتیاطیالیـه إقلیمها الشخص القبض ع

بنسخة من أمر القبض ، معلـومـات تصف الشخص المطلـوب وتكـون كـافیـة لتحدید هویتـه ، 

معلـومـات عن المكـان الذي یحتمـل وجـود الشخص فیـه ، وكذلك أي مستنـدات ، بیـانـات أو 

.1دولة الموجه إلیها الطلبمعلومات یمكن أن تطلبها ال

خطوات على الفور للقبض على اتخاذوعلى الدولة الطرف التي تتلقى هذا الطلب 

الشخص المعنـي ،ویقـدم ذلك الشخص فـورا إلـى السلطـة القضائیـة المختصـة لتلـك الدولـة 

لقبض التـي تتـأكـد من أن الأمر ینطبق على ذلك الشخص وأن هذا الأخیر قد ألقى علیه ا

.وفقا للإجراءات المعتادة وأن حقوق الشخص قد احترمت

.الأساسيمن النظام 91جع نص المادة را -1
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الاحتجازویحـق للشخص المقبوض علیه أن یطلب من السلطـة المختصة في دولة 

، استثنائیةالحصول على الإفراج المؤقت ،والذي یمكن أن یمنح في حالة ظروف ملحة و 

ه إلیها الطلب لم تتلق طلب كما یجوز الإفراج عن هذا الشخص إذا كانت الدولة الموج

.1التقدیم والمستندات المؤیدة له خلال مدة محددة

LA"ویمیز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بین التقدیم  Remise نقل دولة

وبین التسلیم ،الأساسيروماوالذي یعني المحكمة بموجب نظام شخصیاما

"L’EXTRADITION"ا شخصـا إلى دولـة أخـرى بمـوجـب والذي یعنـي نقـل دولـة م

.2أو تشریع وطنياتفاقیةمعـاهـدة أو 

والواقع أن هذا التمییز یكشف عن قصد واضعي النظام الأساسي في إبقاء تسلیم 

، التشریعات الوطنیة أو شروط المعاملة بالمثل المجرمین قائما بصوره التقلیدیة في المعاهدات

إضافة إلى أن أحكام النظام الأساسي تهدف لجعل .محاكمةإلى جانب التعاون الدولي مع ال

ونجد في هذا الصدد .بین الدول"التسلیم"إلى المحكمة إجراء أقل تعقیدا من إجراءات "التقدیم"

تحث الدول الأطراف على إیجاد الوسائل الأزمة لتبسیط الإجراءات ) ج( 91/2أن المادة 

.حكمةالوطنیة الخاصة بتقدیم الأشخاص إلى الم

وتتجلى الطبیعة المتمیزة للمحكمة في شیئین ، أولا المعاییر المطبقة على إجراءات 

التسلیم بین الدول كاشتراط ازدواجیة الترجیم ، استثناء الجرائم السیاسیة أو العسكریة من 

لا  الانشغالاتالتجریم ، عدم تسلیم رعایا الدول واعتبارات المحاكمة العادلة حیث أن هذه 

، حیث لاتعـد هذه الأخیـرة قضـاء أجنبـي بالمعنـى الذي بنفس الشكل مع المحكمـةتطرح

1 - Delphine des plant - opcit - pp 29 - 256 .
2 - voir: Salmon (J) – Dictionaire de D.I.P-Bruylant-Bruxelle ,2001,P186.
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یشكلـه قضـاء دولة أخرى ،فالمحكمة الجنائیة الدولیة تعد كیانا دولیا أنشا نتیجة قبول الدول 

.بها عن طریق المصادقة الارتباطالتي شاركت في إنشائها ووافقت على 

د خصیصـا لكي تنظر هذه الأخیـرة في جرائـم معینـة بغـض ثانیـا أن نظـام المحكمة أع

.النظـر عن الاعتبارات السیاسیة والدیبلوماسیة التي یمكن أن توجد بین الدول

من دولة إلى (من النظام الأساسي بین التسلیم 102فالتمییز الذي جاء في المادة 

تائـج على القـانـون الوطني وعلى ستترتب علیه ن)من دولـة إلى المحكمة(وبین التقدیـم) دولة

الهیئـات التي تتعامل مع المحكمة ،فالنظام الأساسي یمنح سلطة تقدیریة محدودة لرفض 

المبرات التي یمكن أن تقدمها إلقاء القبض وتقدیم شخص ما للمحكمة ولا یأخذ بعین اعتبار

أو عضو في الدول في بعض الأحیان لرفض التسلیم كالصفة الرسمیة لرئیس الدولة 

.1الحكومة أو غیره

للمحكمة،یلزم النظام الأساسي الدول الأطراف وفقا لقانون الأشخاصولتسهیل تقدیم 

ماعدا للمحكمة،الإجراءات لدیها أن تسمح بأن ینقل عبر إقلیمها أي شخص یراد تقدیمه 

.الحالات التي یؤدي فیها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخیر تقدیمه

 د لا/39/3خلال فترة العبور،وحسب المادة الاحتجازبقى الشخص المنقـول تحت وی

قلیمایلزم الحصول على إذن في حالـة نقل الشخص جـوا ولم یكن من المقرر الهبوط في 

دولة العبور،وفي هذه الحالة یمكن لهذه الدولة أن تطلب من المحكمة تقدیم طلب العبور 

تتجاوز مدة الإحتجاز غلى غایة تلقي الطلب ، شرط أن لاالشخص المنقولباحتجازوتقوم 

.ساعة ابتداء من وقت الهبوط إذا لم یرد الطلب خلال تلك المدة 96

  .08ص  مرجع سابق ،،علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة ،براء منذر كامل عبد اللطیف -1
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ویمكن للشخص المطلوب تقدیمه أن یطعن أمام محكمة وطنیة على أساس عدم 

الطلب جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتین ، وفي هذه الحالة تقوم الدولة الموجه إلیها 

بالتشاور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولیة ،حیث أن المحكمة 

عند دراستها لمدى المقبولیة تنظر في مدى احترام مبدأ عدم جواز المحاكمة عند ذات الجرم 

.مرتین ، فإذا قبلت الدعوى تقوم الدولة الموجه إلیها طلب التقدیم بتنفیذه 

ر المقبولیة معلقا یجوز للدولة الموجه إلیها الطلب تأجیل تنفیذ طلب وإذا كان القرا

.1تقدیم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرارها بشان المقبولیة

تعدد الطلبات حالة -2

في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة الجنائیـة الدولیـة ،وتلقیهـا أیضا طلبـا من 

،فما هي هذه الحالة واجبات الدول الأطراف في أیـة دولة أخرى بتسلیم الشخص نفسه 

مواجهة الطلبات المتنافسة لتقدیم وتسلیم الشخص؟

هذه الواجبات والتي تختلف بحسب من النظام الأساسي ووضحت90جاءت المادة 

ما إذا كان الطلب المنافس یخص نفس الجریمة التي یتعلق بها كلا من التقدیم والتسلیم 

الطلب المنافس مقدم من دولة طرف أو من قبل دولة غیر طرف في ،وبحسب ما إذا كان 

.النظام الأساسي 

فـإذا تلقـت دولـة طـرف طلبا من قبـل دولة أخرى لتسلیـم نفس الشخـص بسبب السلـوك 

فعلیها أن الشخص،ذاتـه الذي یشكل أساس الجریمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقدیم 

  .لواقعةتخبر الدولة الطالبة بهذه ا

.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالمحاكمة من النظام  إلىحت عنوان تقدیم الأشخاص ت89أنظر المادة -1
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فإذا كانت الدولة الطالبة هي دولة طرف في النظام الأساسي ،كان علیها أن تمنح 

فإذا لم تتخذ المحكمة الأولویة لطلب المحكمة وهذا إذا قررت المحكمة مقبولیة الدعوى،

وفي انتظار ذلك یجوز ،قرارها بشأن المقبولیة یمكن أن یصدر هذا القرار بصورة استعجالیة

وجه إلیها الطلب أن تتناول طلب التسلیم من الدولة الطالبة شریطة أن لا تسلم للدولة الم

.المحكمة قرارها بعدم المقبولیةاتخاذالشخص قبل 

أما في حالة ما إذا كانت الدولة الطالبة غیر طرف في النظام الأساسي یمیز نظام 

:هنا بین حالتینروما

الطلب مقیدة بالتزام دولي بتسلیم الشخص حالة ما إذا لم تكن الدولة الموجه إلیها-

للمساعدة تفاقاتسلیم الأشخاص بینهما أو أي لاتفاقللدولة الطالبة وذلك بعدم عقدها 

القضائیة ، فإن على الدولة الموجه إلیها الطلب أن تمنح الأولویة لطلب التقدیم الموجه من 

صدور قرار المقبولیة فإنه یمكن المحكمة في حال تقریرها لمقبولیة الدعوى ،وفي حال عدم 

للدولة الموجه إلیها الطلب وفق سلطتها التقدیریة أن نتناول طلب التسلیم الموجه إلیها من 

  . 5و 90/4قبل الدولة الطالبة وهذا حسب المادة 

حالة ما إذا كانت الدولة الموجه إلیها الطلب مقیدة بالتزام دولي بتسلیم الشخص -

ة وجود إتفاق ثنائي أو متعددة الأطراف بینهما ،ففي هذه الحالة یمكن للدولة الطالبة نتیج

للدولة الموجه إلیها الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص للمحكمة أو تسلمه للدولة 

:الطالبة ،وعلیها عند اتخاذ هذا القرار الأخذ بعین الاعتبار جمیع العوامل ذات الصلة ومنها

كأن تكون الجریمة قد ارتكبت في إقلیمها أو أن (ولة الطالبة تاریخ كل طلب مصالح الد
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،وإمكانیة إجراء التقدیم لاحقا بین )الضحایا من رعایاها أو الشخص المطلوب من رعایاها 

.90/61الدولة الطالبة والمحكمة حسب المادة 

ونفس الإجراءات السابقة تنطبق في حالة تلقي دولة طرف طلبا منافسا بتسلیم 

نفسه بسبب سلوك غیر السلوك الذي یشكل الجریمة التي من أجلها تطلب المحكمة الشخص

:تقدیم الشخص ، فهنا أیضا یمیز النظام الأساسي بین حالتین

حالة ما إذا كـانت الدولـة الموجـه إلیها الطلب غیر مقیدة بالتزام دولي بتسلیم -

الموجه إلیها الطلب أن تمنح الشخص إلى الدولة الطالبة وفي هذه الحالة على الدولة

.الأولویة للطلب المقدم من طرف المحكمة

حالـة ما إذا كـانت الدولـة الموجه إلیها الطلب مقیدة بالتزام دولي بالتسلیم ،فهنا -

یجب على الدولة الموجه إلیها الطلب أن تقرر ما إذا ستقدم الشخص إلى المحكمة أو تسلمه 

عي في قرارها العوامل السابق ذكرها أعلاه ،وأن تولي اعتبارا إلى الدولة الطالبة وأن ترا

.خاصا للطبیعة والخطورة النسبیتین لسلوك المعني

الأشكال الأخرى للتعاون  :اثلثا

بالإضافة إلى الشكل الرئیسي الذي یحدده النظام الأساسي لتعاون الدول مع المحكمة 

هم ،فإن النظام الأساسي یحدد أشكال أخرى والمتمثل في القبض وتقدیم الأشخاص المشتبه ب

بشكل 93بینهمـا ،فیمـا یتعلـق بالتحقیـق والمقـاضـاة جاء النص علیها في المادة للتعـاون

مفصل وتشمل الطلبات الموجهة من المحكمة لتقدیم المساعدة فیما یتصل بالتحقیق 

:2والمقاضاة

.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام 90/6انظر المادة -1

.من النظام الأساسي للمحكمة93/1انظر المادة -2
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لطلبین وفق المبادئ الواردة في وفي حالة عدم حصول ذلك یسوى الأمر فیما یتعلق با

.1النظام الأساسي والمتعلقة بحالة تعدد الطلبات لتقدیم الشخص إلى المحكمة

99/22كما أن بعض طلبات التعاون یجب أن تنفذ إجراءات مستعجلة ،فحسب المادة 

فإنه یمكن للمدعي العام القیام بتحقیقات في إقلیم دولة طرف 99/4وحسب المادة 

ور السلطات القضائیة لهذه الدولة وهذا عندما یكون الأمر ضروریا للتنفیذ الناجح دون الحض

ویمكن للمدعي العام على وجه التحدید عقد مقابلة مع الشخص أو أخذ أدلة منه على  للطلب

أساس طوعي أو إجراء معاینة لموقع عام أو أي مكان عام أخر ،لكن في الوقت ذاته لا 

.تحرك من دون إجراء مشاورات مع الدولة المعنیة یمكن للمدعي العام أن ی

ویمكن للدولة الطرف وفق بعض الشروط ورهنا بعدم المساس بحق المدعي العام في 

إتخاذ تدابیر للمحافظة على الأدلة ، أن تطلب تأجیل طلب التعاون إذا كان من شأن التنفیذ 

ختلف عن الدعوى التي الفوري أن یتدخل في تحقیق جار أو مقاضاة جاریة عن دعوى ت

.، ویكون هذا التأجیل لفترة زمنیة یتفق علیها مع المحكمة یتعلق بها الطلب

تلقت دولة طرف مشاكل تعوق أو تمنع تنفیذ طلب التعاون فعلى وبصورة عامة إذا ما

.تلك الدولة أن تتشاور مع المحكمة من أجل تسویة المسألة

متعلق بالأشكال الأخرى للمساعدة یجب أن وتجدر الإشارة في الأخیر أن الطلب ال

.96/22یتضمن أو أن یؤید حسب المادة 

.للمحكمةالأساسيمن النظام 99/2انظر المادة -1

.من النظام الأساسي96/2انظر المادة -2
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تعاون الدول مع لمحكمة معوقات : اعبار 

رغم أن النظام الأساسي یكفل للمحكمة أشكال عدیدة لتعاون الدول الأطراف ، إلا أنه 

:كما یلي  تالاستثناءایضع في حالات معینة حدود لتعاون الدول ، وسوف نتعرض لهذه 

وجود مانع تشریعي-1

أشكال التعاون المحددة في النظام الأساسي، أي بین باختلافهذا الأمر یختلف

فبالنسبة لطلب القبض .حالة طلب القبض والتقـدیـم للمحكمـة وبین الأشكال الأخرى للتعاون

اها للسلطات والتقدیم یمكن أن تمنع التشریعات الداخلیة للدول الأطراف تسلیم رعای

الأجنبیة،ففي هذه الحالة فإن النظام الأساسي لا یعترف بإمكانیة رفض تقدیم شخص 

للمحكمة على أساس جنسیته فالتدابیر التشریعیة أو الدستوریة التي تعتمدها الدول الخاصة 

.بمنع تسلیم رعایاها لا تتطبق على المحكمة

السجن المؤبد كالدستور البرازیلي وهناك بعض التشریعات والدساتیر التي تمنع عقوبة

والبرتغالي الذي یمنع صراحة التسلیم في الحالات التي یمكن أن تفرض فیها عقوبة السجن 

ینص على مثـل هذه العقـوبـة ،فقد تحتـج هذه الدول بهـذا المـانـع رومـاالمؤبد وبمـا أن نظـام 

.تقوم بتقدیم الشخص إلى المحكمةالتشریعـي لكي لا

ر أن هذه الموانـع أیضا لا یمكن أن یحتـج بهـا لفرض التقدیـم للمحكمة ، فعقوبة غیـ

السجن المؤبد في النظام الأساسي تعد استثناء ولیس قاعدة عادیة ، كما أن إمكانیة الإفراج 

المذكورة 110عن الشخص المحكوم علیـه بالمؤبـد قائمـة في النظـام الأسـاسـي ، فـوفقـا للمادة 

.1سابقا

1-FERDIANI (S)-Cour pénal internationale -la route ne s’arrête pas a Rome -fédération

internationale des ligues des droits de l’Homme(FIDH) ,novembre 1998,N° 266,p12.
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أما بالنسبـة للأشكـال الأخرى للتعـاون ، فعند وجـود مانع تشریعـي یمنع الدولـة الطـرف 

، وهي حالة یعترف بها النظام 93من تنفیذ طلب من الطلبات التعاون المحددة في المادة 

تحت عنوان الطلبات المقدمة 99/1الأساسي كاستثناء لتعاون الدول مع المحكمة في المادة 

.1 96و 93مادتین بموجب ال

على ذلك ،حیث تضع بعض الحدود للتعاون إذا كان هناك مانع 93/3وتؤكد المادة 

یمنع تنفیذ "مبدأ قانوني أساسي قائم بصورة عامة "تشریعـي أو وفـق صیاغة النظام الأساسي 

، والحل الذي 93/1أي تدبیر خاص بالمساعدة منصوص علیه في طلب مقدم وفق المادة 

النظام في هذه الحالة هو قیام الدولة الموجه إلیها الطلب بالتشاور مع المحكمة على یقترحه 

مدى 93/3الفور لمحاولة إیجاد حل لهذه المسألة وتتضمن هذه المشاورات وفق المادة 

إمكانیة تقدیم المساعدة بطریقة أخرى ،أو أن تقدم هذه المساعدة بشروط ، وإذا تعذر التوصل 

.1اورات كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الإقتضاءإلى حل بعد المش

رفض التعاون لأسباب تتعلق بالأمن الوطني-2

یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب  لا:"  93/4المادة الاستثناءوتنص على هذا 

المساعدة كلیا أو جزئیا ،إلا إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أي وثائق أو كشف أیة أدلة تتصل 

".72ا الوطني وذلك وفقا للمادة بأمنه

بآلیة معقدة تهدف لجعل الدول التي ترفض التعاون لأسباب تتعلق 72وجاءت المادة 

بالأمن الوطني تكشف بقدر الإمكان عن المعلومات التي ترغب في الحفاظ علیها ، ویمكن 

المعقولة من تقسیم هذه الألیة إلى ثلاث مراحل حیث تقوم تلك الدولة باتخاذ جمیع الخطوات

من النظام الأساسي للمحكمة99/1، 96، 93أنظر المواد -1
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أجل السعي لحـل المسـألـة بطریقة تعاونیـة مع المحكمـة وهذه هي المرحلة الأولى ،وذلك مثلا 

بتعدیل الطلب 

على الشروط الإنفاقأو إمكانیة الحصول على المعلومات والأدلة من مصدر أخر أو 

.التي یمكن في ظلها تقدیم المساعدة

الطرق التعاونیة واستمرت الدولة في رفض المرحلة الثانیة تكون إذا فشلت جمیع

الكشف عن المعلومات أو الوثائق ،فعلى الدولة في هذه الحالة إبلاغ المدعي العام أو 

المحكمة بالأسباب المحـددة التي بنت علیهـا قـرارهـا ،ویمكـن للمحكمـة أن تطلـب إجراء المزید 

.ب واحد من المشاورات وقد یشمل ذلك عقد جلسات مغلقة من جان

وكمرحلة ثالثة وأخیرة ، إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إلیها الطلب لا

قرار بعدم تعاون اتخاذبموجب النظام الأساسي ، یجوز للمحكمة لالتزاماتهاتتصرف وفق 

تلك الدولة واللجوء في محاكمة المتهم إلى ما قد یكون مناسبا في هذه الظروف من 

.1استنتاجات

دولة ثالثة والمتعلقة بحصانات الدولة أو اتجاهرفض بسبب التزامات ال-3

الحصانات الدبلوماسیة

أن ترفض الدولة الموجه إلیها الطلب تقدیم شخص تابع 98یمكن بموجب المادة 

لدولة ثالثة إذا كـان یتمتع بحصانـة الدولـة بصفتـه مثـلا رئیـس دولـة أو حكـومـة ، أو عضـو 

، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل دبلوماسیةأوفي البرلمـان ویتمتـع بحصـانـة في الحكومة 

.أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة 

1 - Robert zimmann – op-cit - p 11 .
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فهذه المادة توضح أن المحكمة تنظر عند إصدارها لطلبها في مدى ملاءمة 

توجه مطلقا لقانون الدولي لاالحصانات للقانون الدولي ،بحیث أن الطلبات التي تتنافى وا

  .للدولة

من النظام الأساسي ،هو تناقضها 98ولعل ما یتبادر إلى أذهاننا عند قراءة المادة 

تجیـز التـذرع بالصفـة الرسمیـة للإعفـاء من المسؤولیـة من النظـام التـي لا27مع نص المادة 

مسألة الحصانات ، یقول أنه في تعلیقه علىشریف بسیونيالجنـائیـة ، غیر أن الأستاذ 

:یجب التفرقة بین نوعین من الحصانات وهما

تجیز الدفع أمام والتي لا27الحصانة الموضوعیة وهي المقصودة بنص المادة 

إحدى الجرائم ارتكابهالمحكمة الجنائیـة الدولیـة بالحصانة المقررة لرئیس الدولة عند 

.ثوله أمامها المنصوص علیها في النظام الأساسي حین م

أما الحصانـة الإجرائیـة فإنهـا تبقـى لصیقة برئیس الدولة طالما بقي في منصبه 

التي تخص مسألة الحصانات الإجرائیة والتي 98،ویشیر في هذا الصدد إلى نص المادة 

عن تسلیم من تطلب المحكمة تقدیمه ، إذا ما ترتب على ذلك الامتناعتخول للدولة الطرف 

لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة الدبلوماسیةالدولیة أو الحصانة الالتزاماتد إخلال بأح

.1ثالثة

یخص فقط رعـایـا دولـة ثـالثـة 98/1الوارد في المادة الاستثناءویجب التذكیـر أن 

والذین یتواجدون في إقلیم الدولة الموجه دبلوماسیةیتمتعـون بحصانـة الدولـة أو حصانـات 

الدولة الطرف الموجه إلیها الطلب من تقدیم رعایاها  يلا یعفالاستثناء وهذا الطلب إلیها

 إعداد،الإنساني، دراسات في القانون للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيتقییم النظام ،)محمد شریف(بسیوني:انظر-1

.16،ص2000،القاهرة، دار المستقبل العربي  الأولىنخبة من المتخصصین والخبراء ،الطبعة 
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من النظام 27حتى وإن كانوا یتمتعـون بنفس الحصـانـات السـابقـة للمحكمة، ذلك أن المادة 

.الأسـاسـي لا تعتد بهذه الحصانات

لتفادي وقوع قانونیة،جاء نظرا لاعتبارات سیاسیة أكثر منها الاستثناءویبدو أن هذا 

اضطرابات أو تدهور في العلاقات السیاسیة بین دولتین والتي قد تكون نتیجة لتقدیم إحدى 

.1الدولتین لرعایا الدولة الأخرى الذین یتمتعون بحصانة المحكمة

إمكانیة أخرى لعدم التعاون وهي تخص تقدیم وثائق ذات طبیعة رومایضم نظام 

الأسـاسـي،النظـاممن73المـادة الاستثناءوتنص على هـذا . ـاسریة وتخص طرفـا ثـالث

ونكون بصدد هـذه الحالـة عند تلقـي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقدیم وثیقة أو معلومات 

وإن الكشف عن الوثیقة أو المعلومات لهذه سیطرتها،مودعة لدیها أو في حوزتها أو تحت 

.دولة أخرى أو منظمة دولیة أو منظمة حكومیة دولیةالدولة یعتبر أمرا سریا بالنسبة ل

وفي هذه الحالة على الدولة المقدم إلیها الطلب أن تطلب موافقة المصدر على 

:هنا بین حالتینروماالكشف عن الوثیقة أو المعلومات ویمیز نظام 

ى الكـشـف حـالـة مـا إذا كـان المصـدر دولـة طــرف وهـنـا إما أن تـوافـق الدولـة علـ-

عن المعلومات والوثائق وفي هذه الحالة لا یقع الإشكال ، وتتعهد بحل مسألة الكشف مع 

، حیث تسعى )الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالأمن الوطني 72بأحكام المادة (المحكمة 

على الشروط الاتفاقالمحكمة إلى حل المسألة بطرق تعاونیة وذلك إما بتعدیل الطلب أو 

یمكن في ظلها تقدیم المساعدة ، بما في ذلك تقدیم ملخصات أو وضع حدود لما یمكن التي 

.الكشف عنه وكذلك إمكانیة عقد جلسات مغلقة أو من جانب واحد 

بالأهراموالإستراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة ،ولیة والسیادة الوطنیة المحكمة الجنائیة الد،)عادل(انظر ماجد-1

  . 5ص 2001،
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حالة مـا إذا كـانت الدولة المصدر لیست طرفا في النظام ورفضت الموافقة على -

تستطیع تقدیم الوثیقة أو بأنها لاالكشف یكون على الدولة الموجه إلیها إبلاغ المحكمة 

.سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السریةالتزامالمعلومات لوجود 
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:خلاصة الفصل الثاني

بعد مساعي كبیرة توصل المجتمع الدولي لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بعد 

، والتي أخذت تباشر 2002یلیة جو 01دخـول نظامها الأساسي حیز النفاذ في 

اختصاصاتها في مكافحة الجرائم الدولیة المحددة في المادة الخامسة من نظامها الأساسي، 

والتي تعتبر الجرائم ضد الإنسانیة بمختلف تطوراتها الواردة في المادة السابعة من أهم 

أساس مبدأ اختصاصاتها الموضوعیة والفعلیة الواقعة، ضد الاختصاص الذي یبنى على

التكامل ، حیث یجعل من المحكمة الجنائیة الدولیة امتدادا للاختصاص الوطني الأصلي 

.أجنبیا یتعدى على سیادة الدولةقضاءولیس 

فبعد الفصل في مسألة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم 

  :ت المعروضة علیها تباشر عملها بتحریك الدعوى وفقا لثلاث آلیا

إما بطلب من دولة طرف في النظام أو مجلس الأمن أو من طرف المدعي من تلقاء 

من 17نفسه ومن العقبات التي تعترض سیر الدعوى هي الحالات التي عددتها المادة 

.النظام 

والاتهام والمتابعة ویقوم بالتحقیقات بالادعاءوان كان المدعي العام یختص أساسا 

تم بقیود وتحت رقابة الدائرة الابتدائیة التي تعد كجهة ثانیة للتحقیق الأولیة إلا أن ذلك ی

.والموافقة لاستصدار أوامر القبض أو الحضور أو الحبس 

كما أوضحنا إجراءات المحاكمة والاستئناف وإعادة النظر والعقوبات التي تصدرها 

التعاون الدولي المحكمة مع التركیز على ضعف آلیات تنفذ أحكام المحكمة ، حیث یلعب 

.والمساعدة القضائیة التي تقدمها الدول دورا كبیرا في تنفیذ أحكام المحكمة

ولقد أشرنا إلى أن النظام رسخ كل الضمانات القضائیة الكفیلة لضمان محاكمة عادلة 

.بالتأكید على حقوق المتهم خلالها 



المحكمة الجنائية الدولية كآلية لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية :الفصل الثاني:الباب الثاني 

الماسة بالحق في السلامة البدنية والعقلية

- 293 -

:خلاصة الباب الثاني 

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة دورا لعب القضاء الدولي الجنائي السابق عن 

كبیرا في مكافحة الجرائم الدولیة ، سواء في تطویر مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة عن طریق 

تحدید أركانها وفصلها التدریجي عن جرائم الحرب أو في التوسیع المستمر لصورها وتحدید 

هم بشكل كبیر في التحدید التدریجي العناصر الممیزة لها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى سا

لاختصاص القضاء الدولي الجنائي ولعب دورا كبیرا في هیكلة المحاكم وتشكیلة القضاة كما 

.رسخ مجموعة من مبادئ خاصة ما تعلق بموضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة 

لتي تغیر شكل كل ذلك أرضیة وأساس للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ا

، هذا )إلى جانب القضاء الوطني(الآلیة الدولیة الرئیسیة لمكافحة الجرائم ضد الإنسانیة 

النظام ورغم الانتقادات الموجهة إلیه فیما یتعلق بتأثیر مجلس الأمن على عمل المحكمة 

وصلاحیتها وإثارة السلبیة على استقلالیتها ، والنقائص التي تحول دون تنفیذ أحكامه 

تباطها بإرادة الدول ومدى مساهمتهم في التعاون والمساعدة القضائیة إلا أنه یغیر أول لار 

وثیقة إجرائیة جزائیة شاملة ، لاسیما فیما یتعلق بتشكیل المحكمة واختیار القضاة وضبط 

صلاحیات كل دائرة ومراعاة مبادئ المحكمة العادلة خاصة بالنسبة للمتهم والتي تعد سابقة 

.لقضاء الدولي الجنائي في تاریخ ا
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  :خاتمة

نخلص إلى القول أن حمایة حقوق الإنسان هو الهدف الذي یسعى إلیه المجتمع 

الحق، فحظیتباختلاف أهمیة هذه الحمایةاطر و آلیات كثیرة، اختلفتالدولي منذ عقود 

الحقوق الأساسیة للإنسان كالحق في الحیاة و الحق في السلامة الجسدیة و العقلیة بالأولویة 

.بهاوأحیطت بمجموعة من الضمانات تحول دون المساس 

یعتبر الحق في السلامة البدنیة العقلیة من ضمن الحقوق التي لا یمكن تحت أي 

ه أو المساس ، ویكیف خرققانون الدولين القواعد الآمرة للباعتباره مانتهاكهظرف أو حالة 

.به بالجریمة الدولیة

حیث یعتبر من ضمن الجرائم الإنسانیة كل انتهاك جسیم للسلامة البدنیة والعقلیة 

، وجرائم ةنسانیاللإفي إطارها عدة صور كجرائم التعذیب والمعاملة أو الأفعال ویأخذ

.تلف الجرائم الجنسیة الملحقة بهاومخالاغتصاب

م ضد الإنسانیة غیر واضح وتجدر الإشارة إلى أنه وإلى یومنا هذا مازال مفهوم الجرائ

میزه العمومیة والشمولیة ی افان مفهومهبها، ، ففي غیاب اتفاقیة دولیة خاصة المعالم

  .له، یصعب مهمة تحدید تعریف واضح ودقیق والغموض

في السلامة البدنیة في هذا البحث تسلیط الضوء على تجریم الحق ت ولقد حاول

والعقلیة باعتباره جریمة ضد الإنسانیة یأخذ الصور التي سبق الإشارة إلیها ، كل ذلك في 

الإطار العام للجریمة الدولیة واستنادا إلى المصادر المختلفة للقانون الدولي بصفة عامة 

الرئیسي في والقانون الدولي الجنائي بصفة خاصة أین لعب القضاء الدولي الجنائي الدور 

.بلورة ووضع معالم هذه الجریمة ومكافحتها 
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فبعد تقنینها في نظام نورمبرغ جاءت الأعمال الدولیة ذات الصلة والقضاء الدولي 

الجنائي الخاص لكل من یوغسلافیا سابقا ورواندا لیساهم بشكل كبیر في تطویر مفهوم 

ونخص بالذكر  إطارهاخل في التي تدالأفعالالجرائم ضد الإنسانیة بالتوسیع من صور 

الجرائم الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة سواء بتطویر المفاهیم التقلیدیة للجرائم 

المنصوص علیها أو بالكشف عن جرائم أخرى تدخل في هذا الإطار ، كما ساهم من جانب 

ولیة الأخرى آخر في تطویر عناصر أو شروط قیامها وبالتالي استقلالها عن الجرائم الد

 أوخاصة جرائم الحرب عن طریق استبعاد ارتباطها بالنزاع المسلح واستحداث عناصر 

.شروط أخرى ارتبطت بشكل كبیر بخصوصیة قیام كل هیئة على حدى

وفي نفس الإطار أرسى القضاء الدولي الجنائي مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة 

بالسلامة البدنیة والعقلیة لكل مرتكبیها أو یساهم من قریب الماسةالإنسانیةعن الجرائم ضد 

بعید فیها ، بغض النظر عن صفته أو مركزه القانوني ، مع التأكید على استبعاد جمیع  أو

.عوائق ترتیبها والتضییق من أسباب امتناعها 

ة قضاء دولي جنائي لمكافحإنشاءولتفعیل قواعد وأحكام هذا المبدأ كان من الضروري 

طبیعته  من محاكم دولیة خاصة إلى   تففاختلتوقیع الجزاء على مرتكبیها ،و هذه الجریمة 

.ستثنائیة في القضاء الداخلياإلى غرف ) مدّولة(محاكم دولیة مختلطة 

ورغم الجهود التي بذلتها هذه الأخیرة في مجال مكافحة هذه الجرائم إلا أنها كانت 

محدودة بفترة زمنیة معینة وبإقلیم محدد ، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي یفكر في إیجاد 

خاصة الماسة الإنسانیةآلیة دولیة دائمة لمكافحة الجرائم الدولیة بصفة عامة والجرائم ضد 

فأنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة ،لسلامة البدنیة والعقلیة بصفة عملیة وفعلیة بالحق في ا

الدائمة ، فرغم النقائص التي تضمنها نظامها الأساسي فإنها تبقى إلى جانب القضاء 

.الوطني الآلیة الوحیدة لمكافحة هذه الجریمة 
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:النتائج المتحصل علیها-أولاً 

على مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة إلى غایة الخطوات الكبیرة التي طرأت رغم-1

الصیاغة التي تضمنتها المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 

تطویر المفهوم ارتكز على التوسیع من دائرة  أنإلا أنها لا یزال غیر محدد ودقیق ، حیث 

ها جرائم ضد الإنسانیة إلى حد لا الصور أو الأفعال المجرمة التي تكیف على أساس أن

یمكن حصره على حساب التحدید الدقیق للعناصر أو الشروط التي تقوم علیها هذه الجریمة

فلكي یكیف أي فعل من الأفعال المشار إلیها في هذه المادة على أساس جریمة ضد 

المدنیین الإنسانیة لابد أن یتم في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان

:نقائصوعلى علم بالهجوم ویأخذ على هذا التعریف عدة 

المنهجي حسب التعریف الوارد له في الفقرة الثانیة من  أومفهوم الهجوم الواسع النطاق 

المادة السابعة جاء ممیعاً وغیر واضح، فعلى أي أساس أو معیار نستطیع القول أن الهجوم 

واسع النطاق وكیف یمكن لنا إثبات أنه منهجي ، حتى وإن ارتكز على معیار عدد ،

.إلا أن حتى هذا المعیار غیر محدد ،القضائي  دأوردها لاجتهاالضحایا كما 

الدولي،ووفقا لجمیع مصادر القانون المدنیین،إذا رجعنا كذلك إلى مصطلح السكان 

إطاره،حول دون دخول فئات أخرى في فهو مصطلح غیر معرف بصفة جامعة مانعة ت

.بإثباتهفیما یتعلق إشكالاتوحتى شرط العلم یطرح عدة 

وعلیه فمفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بالصیغة الواردة له في المادة السابعة من النظام 

عناصر غیر واضحة ودقیقة،  أوالأساسي من المحكمة الجنائیة الدولیة مبني على شروط 

.دقته  فما بني على الغموض حتما یكون غامضا مما یؤثر على 
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تطور یعتبر إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم الدولیة أهم -2

القانونیة منها عدم المبادئفي القانون الدولي، وأسفر هذا الأخیر عن العدید من لیحص

لیة خاصة الجرائم ضد الإنسانیة الحصانة في حالة ارتكاب الجرائم الدو بامتیازاتالدفع 

بصورها الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة ، فاستثناءا عن مبدأ الحصانة ، استقر 

أو فرد مهما كانت صفته من مسئولأي  أورئیس الجمهوریة  إعفاءالقانون الدولي على عدم 

القانون مبادئالرسمیة من المساءلة الجنائیة ، فجاءت اتفاقیة روما بمثابة تدوین لمبدأ من 

الاتفاقیةمن النظام الأساسي التي جاءت تحت  الباب الثالث من 27الدولي في المادة 

رع بالصفة العامة فجاءت بصفة عامة وشاملة لتؤكد على بطلان التذللمبادئالمخصص 

ومهما كانت درجة الفرد المتمتع بها كسبب )عسكریة أوسیاسیة (الرسمیة مهما كانت 

لتخفیف العقوبة ، وسواء كانت هذه الحصانة تستند إلى قوانین  أوللإعفاء من المسؤولیة 

.المحكمة اختصاصدولیة ، فلا یعتد بها في حالة تحقق شروط  أووطنیة 

للأوامر العلیا للرؤساء لارتكاب هذا بالامتثالأ عدم التذرع النظام على مبد أكدكما 

الإعفاء منها في هذا  أوالمسؤولیة امتناعالنوع من الجرائم مع التشدید في أسباب 

.الخصوص

بخصوصیة كل هیئة ومدى نجاعة الأمرفلقد ارتبط هذا بالجزاء،یتعلق فیما-3

كان واحد وهو مكافحة هذا النوع من الجرائم فالهدف  الأساسي،الآلیات التي تضمنها نظامها 

اعتبرت خطوة كبیرة في هذا أنهاخاصة، فحتى وإن لم تتحقق هذه النتیجة بصفة كاملة إلا 

هذه الجرائم إفلات مرتكبيآلیات أخرى لضمان عدم وإیجادرسمت الطریق لاقتراح المجال،

في النظام الأساسي للمحكمة  أوالدولیة ذات الصلة الاتفاقیاتمن العقاب سواء في إطار 

.الدائمةالجنائیة الدولیة 
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:التوصیات-ثانیا

إعادة النظر في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -1

:الدائمة من جانبین

عن طریق ضبط الشروط أو العناصر التي تقوم علیها الجرائم ضد الإنسانیة :الأول

لإعطاء تعریف جامع مانع لهذا النوع من الجرائم الدولیة یحول دون استبعاد انتهاكات للحق 

في السلامة البدنیة والعقلیة من تكییفه كجریمة ضد الإنسانیة فتعدد الأفعال لا یعد تعریفا 

نه یثیر البحث في الصور التي تتخذها هذه الجریمة دون النظر وضبط لأ العلمي،بالمفهوم 

استبعادهانسانیة ویتم الجریمة بحد ذاتها، كما قد تقترف أفعال تشكل بالفعل جرائم ضد الإ

.المادةلأنها لا تندرج في التعریف المبني على الشروط الواردة في هذه 

مساساً صارخا بالحق في السلامة البدنیة أخرى تشكل انتهاكاتأفعال أو  جإدرا :الثاني

التي تتم في إطار التجارب والانتهاكاتوالعقلیة ونخص بالذكر جرائم الإرهاب الدولي 

البیولوجیة والطبیة على الكیان البشري والتي تمس بشكل مباشر بالحق في السلامة البدنیة 

.والعقلیة 

تعزیز معاییر ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها بصفة تلقائیة ودون -2

.النظاممن  2فقرة  12شرط وذلك بإعادة النظر في نص المادة  أوقید 

لمجلس الأمن دورا هاما في تحریك اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا دون ف

12لتحریك الدعوى والواردة في المادة بالشروط الواجب توافرها في الصور الأخرىالتزامه

.النظام الأساسي للمحكمةمن 15و 14و 13النظام الأساسي، وذلك طبقا للمواد من

سلطة موازاة مع الدور الذي أعطي لمجلس الأمن في تحریك الدعوى أعطیت له 

الدولیة تأثر على ممارسة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم  ةخطیر 
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النظر من النظام الأساسي والمتمثلة في تأجیل أو وقف 16السلطة الواردة في المادة  يوه

كحل والأساس في ذلك أن هذه المادة جاءت .قضیة ما سواء عند المحاكمة أو التحقیق يف

ومن أهم السبل لتحقیقه، وهذا بین فكرة إرساء العدالة وتحقیق السلم والأمن الدولیین، طوس

.من میثاق الأمم المتحدة1/1نص علیه في المادة ما

الذي كمـا أن واضعـي النظـام الأسـاسـي للمحكمـة الجنـائیـة الدولیـة أدركـوا أن الدور 

به العدالة في حفظ السلم والأمن الدولیین فضمنوا دیباجة النظام الأساسي النص على متقو 

لیة أن هذه الجرائم الخطرة محل الاختصاص أن من أهم أسباب قیام المحكمة الجنائیة الدو 

تهدد السلم والأمن والرفـاه في العالم، وهذا یعنـي أن تحقیق العدالـة یمكن أن یؤدي إلى حفظ 

السلم والأمن الدولیین إلا أنه واستثناءا عن الأصل قد توجد حالات معینة یكون فیها هناك 

م والأمن الدولیین، مثال ذلك أن یكون تعارض بین مسألة تحقیق العدالة ومسألة حفظ السل

هناك تحقیق تقوم به المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن جرائم ضد الإنسانیة كهیئة قضائیة، 

ومن جهة أخرى تسعى هیئة الأمم المتحدة إلى التوصل مع ذات الأشخاص المتابعین إلى 

م الدولي في نفس الوقت اتفاقیات سلام، لذلك وتوفیقا بین الوجهتین لتحقیق العدالة والسل

من النظام الأساسي مخولة لمجلس الأمن صلاحیات تضمن تحقیق هذه 16جاءت المادة 

.الغـایـة

من  نشهرا تكو تحدید میعاد بدء مدة الاثني عشر ، هل 16وضح في نص المادة یلم 

.تاریخ تقدیم الطلب من جانب مجلس الأمن أو من تاریخ وصول العلم به إلى المحكمة

كمسألة أو تعلیق التحقیق أو المحاكمة یظهر إیقافاختصاص مجلس الأمن في  إن

تمارس من خلال إمكانیة تماطل الأعضاء الدائمین في عدم ترك المحكمة  ةخطیر 

 يالأمن فكما أن خطورة التدخل بالنسبة لمجلس ،رغم خطورة الجرائم المرتكبة ااختصاصه

الاختصاص القضائي وتغلیب الطابع السیاسي على القضائي هو واسع وأكبر فیما یتعلق 
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بسلطته في الإرجاء أو التوقیف الذي یمس مباشرة بالمهام العقابیة للمحكمة وبدورها في 

محاكمة المجرمین الدولیین، وتتجلى هذه الخطورة بصورة خاصة عندما نعلم أن هذه السلطة 

الأمن كجهاز قانوني بل تتجلى من خلال أهمیة أعضائه الدائمین لیست مرتبطة بمجلس

وحمایة مصالح هؤلاء أو حلفائهم حتى وإن كانت هذه التصرفات ضد الشرعیة الدولیة وضد 

.مبادئ قانونیة واضح

فإن  17طبقـا لما یقضـي بـه النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة في مادتـه 

ئم التي یشملها النظام الأساسي والتي تقع من إقلیم دولة ما أنها تخضع الأصـل في الجرا

إخفاقللولایة القضائیة للمحاكم الوطنیة في تلك الدولة، ولا یبدأ اختصاص المحكمة إلا بعد 

.الجرائمعن تلك المسئولینمقاضاة  نتقاعسها عأو عدم قدرة المحاكم الوطنیة و 

من واجب كل دولة أن تمارس "دیباجته یقضي بأن فالنظام الأساسي للمحكمة في 

ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة، كما أن المحكمة 

الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة 

".الجنائیة الوطنیة

تي تقرر عدم نجاح المحاكم الوطنیة أو عدم قدرتها ولكن الإشكال في تحدید الجهة ال

.متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیةوتقاعسها في

عشر شهرا، اثنيوكخلاصة لذلك فإن وقف إجراءات التحقیق والملاحقة لمدة 

بنصبمقتضى قرار صادر عن مجلس الأمن استنادا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

.16على ذلك، ویمكن للمجلس تجدید هذا الطلب وفقا للمادة 

ولمجلس الأمن هذه السلطة فقط بخصوص المحكمة الجنائیة الدولیة، أما إذا مارس 

القضاء الوطني اختصاصه على الجرائم الدولیة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
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إن مجلس الأمن لیس من حقه طلب وقف إجراءات الدولیة للفصل فیها وفقا للقانون الوطني ف

التحقیق والمتابعة وذلك لأن سلطته واردة على المحكمة الجنائیة الدولیة فقط واستثنائیة، 

من میثاق الأمم 2/1والاستثناء یفسر تفسیرا ضیقا، وخلاف ذلك یكون قد خالف المادة 

.ة للدولالمتحدة والتي تقضي بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلی

من النظام الأساسي للمحكمة والتي تنص 13ضرورة إعادة النظر في نص المادة -3

الذین لهم الحق في تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك بإدراج  الأطرافعلى 

حق الفرد في تحریك الدعوى الجنائیة أمام المحكمة ، فمن غیر المنطقي أن یحظى الفرد 

الدولیة من الالتزاماتقانوني والشخصیة القانونیة الدولیة التي تحمله جملة من بالمركز ال

بینها المثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة كمدعي علیه عند ارتكابه للجرائم الدولیة 

المنصوص علیها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة ، كما یكسبه مركزه 

المحكمة الجنائیة الدولیة بصفته مدعي  إلىفي اللجوء القانوني كشخص دون الحق 

وذلك اعتبارا أن الهدف من إقامة قضاء دولي جنائي دائم هو حمایة الفرد ,وصاحب حق

.وضمان حقوقه 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالطریقة 16ضرورة مراجعة المادة -4

في التدخل وتعلیق اختصاص المحكمة منالأالتي تضمن التقلیص من صلاحیات مجلس 

بإرجاء أو وقف التحقیق ، وصور الأمر الذي یكسب بطریقة غیر مباشرة نوع من الحصانة 

، هذه المراجعة تمنح مصداقیة للمحكمة واستقلالها الأمنلرعایا الدولة العضو في مجلس 

.یة في مجلس الأمنمن كل المؤثرات والضغوطات والمصالح السیاسیة للدول الدائمة العضو 

من النظام 27رغم المیزات الشمولیة والموسعة للفئات التي تشملها المادة -5

ها مع االأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة إلا أنه وإذا طابقن

التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجدها تمثل أحد أبرز النقاط القانونیة الاختصاصقاعدة 
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التي یتعارض فیها نظام روما مع الدساتیر والقوانین الداخلیة للدول مما یستدعي ضرورة 

وهذا لا یتحقق إلا إذا أصبحت هذه الدول ,تعدیل ومطابقة القوانین الوطنیة مع اتفاقیة روما

.طرفا فیها 

ضرورة إیجاد آلیات فعالة لتعزیز التعاون وضمان تطبیق أحكام القانون الدولي -6

الجنائي في جانبه القضائي ، وذلك بإیجاد آلیات التنفیذ الجبري عندما یتعلق الأمر بالجرائم 

ه من خطورة، ضد الإنسانیة خاصة الماسة بالحق في السلامة البدنیة والعقلیة لما تنطوي علی

كما یجب أن ترتكز هذه الآلیات على التعاون حول تسلیم المجرمین ، والتعاون القضائي في 

، وآلیات حجز ومصادرة الأجنبیةبالأحكام القضائیة الاعترافتنفیذ العقوبات ، وكیفیة 

العائدات غیر الشرعیة من النشاط الإجرامي لتعزیز استیفاء الضمانات لحقوقهم وتحقیق 

.عدالة والإنصاف لهم ال

فمسألة حقوق الضحایا وكیفیة جبرها سواء بالتعویض المادي أو بتحقیق العدالة 

والإنصاف لهم مازالت من المسائل الغامضة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

.الدائمة
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بیة، الطبعة السادسة، ، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العر محمود نجیب حسني-44

1989.

، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، المخزومي عمر محمود-45

.2008الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 

، الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة، هبة عبد العزیز المدور-46

.2009الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، منشورات الحلبي 

، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة، دار النهضة العربیة، وائل علام-47

.2001القاهرة، 

، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي، مركز ولیم نجیب جورج نصار-48

.2008دراسات الوحدة العربیة، دیسمبر 

II-الأطروحات الجامعية:

، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائیة، أیت عبد المالك نادیة-1

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و العلوم 

.2014جانفي 8السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

للمسؤولیة الجنائیة، أطروحة لنیل ، النظریة العامة أحمد عبد الحمید محمد الرفاعي-2

.2005شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، 

الجرائم ضد الإنسانیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، بكة سوسن بدرخان،-3

.2004كلیة الحقوق، القاهرة، 
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دكتوراه في القانون، ، الجرائم ضد الإنسانیة، أطروحة لنیل درجة الالبقیرات عبد القادر-4

.2003كلیة الحقوق، بن عكنون، 

، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس دحماني عبد السلام-5

الأمن الدولي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و 

.2012ماي 08العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المسؤولیة و العقاب على جرائم الحرب مع دراسة حسام علي عبد الخالق الشیخة-6

، هتطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة و الهرسك، أطروحة دكتورا

.2017كلیة الحقوق، القاهرة، 

الجرائم ضد الإنسانیة الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة، أطروحة عمر دیب أبو ركبة،-7

.2006الحقوق، القاهرة، ، كلیةهدكتورا

القضاء الجنائي الدولي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في عبد القادر صابر جرادة،-8

.2005القانون، القاهرة، 

غیر (المسؤولیة الجنائیة المفترضة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، نبیل أحمد زهیر،-9

).واضحة السنة

III-المقالات:

، الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة و علاقته بالقوانین و أحمد أبو الوفا-1

التشریعات الوطنیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، جامعة القاهرة، 

.48-18، ص ص 2002، سنة 58العدد 
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، المساءلة عن الجرائم الدولیة من التخمین إلى الواقع، المجلة الدولیة إیلینا بیجیتش-2

.200-184، ص ص 2002مر، مختارات من إعداد للصلیب الأح

، المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها و اختصاصاتها، موقف الولایات بارعة القدسي-3

المتحدة الأمریكیة و اسرائیل منها، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة و 

.143-111، ص ص 2004، العدد الثاني، 20القانونیة، المجلد 

، المجلة )القادة و الرؤساء(، المسؤولیة الجنائیة لممثلي الدولةمینبن الزین محمد الأ-4

، كلیة 01الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة و السیاسیة، العدد 

.42-31، ص ص 2009الحقوق جامعة الجزائر، بن عكنون، 

الة ممارسة العد(، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةبن خفاف سماعیل-5

، المجلة )الدولیة من خلال التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني

، 04الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة و السیاسیة، العدد 

.567-495، ص 2008

، تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة الجزائریة بن عامر التونسي-6

، المؤسسة الوطنیة 4یة و السیاسیة، العدد للعلوم القانونیة و الاقتصاد

.258-229، ص ص 008للفنون المطبعیة، الجزائر، 

، المجلة الجزائریة للعلوم )النشأة و الآفاق(، المحاكم الجنائیة الدولیةالتجاني زولیخة-7

، ص ص 2008، 04القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، العدد 

373-493.
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المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، توماس جراد ینزكي-8

في حالة النزاع المسلح غیر الدولي، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، 

.22، ص1998، مارس 59عدد 

، مسؤولیة القادة و الرؤساء عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها ثقل سعد العجمي-9

، 2008جویلیة 3، 2، السنة 2مرؤوسوهم، مجلة الحقوق، العدد 

 .156-35ص ص 

، نحو محاكمة جنائیة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیین، دراسات جمال القطیفي-10

في القانون الدولي الصادرة عن الجمعیة المصریة للقانون الدولي، 

.60، ص 1969المجلد الأول، العدد الأول، القاهرة، 

عتبارات حول مسؤولیة القیادة و المسؤولیة ، بعض الاجیمي ألان ویلیامسون-11

، 870، العدد 90الجنائیة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد

.86-53، ص ص 2008جویلیة 

، نظم الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة العلوم القانونیة و حازم محمد علتم-12

الأول، مصر، ، العدد الأربعونالاقتصادیة، السنة الخامسة و 

2003.

، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة، المجلة الجزائریة للعلوم خلفان كریم-13

، المؤسسة الوطنیة للفنون 8القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، العدد 

.227-213، ص ص 2008المطبعیة، الجزائر، 

ضرورة مراجعة نظام الحصانة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-14

الدولي المعاصر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و 
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، المؤسسة الوطنیة لفنون المطبعیة، ص ص 4السیاسیة، عدد 

193-212.

مجلة الحیاة ، الجرائم الدولیة و محاكمها في القانون الدولي الجنائي،خلیل حسین-15

الدراسات و :، على الموقع2007، ماي 66النیابیة اللبنانیة، العدد 

.الأبحاث الاستراتیجیة

، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة رشید حمد العنزي-16

، ص ص 1991، الكویت، مارس 15، السنة 1الحقوق، العدد 

321-373.

القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة و نشوء عناصر فوق وطنیة ، الطابعولفلودر سانتیا-17

القضاء الجنائي الدولي، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات 

2002.

، الموقف الأمریكي من أزمة دارفور، صداع أحمد الحباشنة و مخلد عبید المبیضین-18

، 1، العدد 36مجلة الدراسات للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، المجلد 

.145-126، ص ص 2009الأردن، 

، القانون الجنائي الدولي، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد عبد الرحیم صدقي-19

240 ،1984.

،  الجزء 16، الجریمة الدولیة، حولیات جامعة الجزائر، العدد عبد القادر البقیرات-20

.152-129، ص 2006الأول، 



:قائمة المراجع)الجرائم ضد الإنسانية(البدنية و العقلية  الجرائم الدولية الماسة بالحق في السلامة

- 313 -

، دور محكمة نورمبرغ في تطویر فكرة المسؤولیة الدولیة، مجلة عبد الواحد الفار-21

الدراسات القانونیة الصادرة عن كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، رقم 

.68، ص 1995، )18- 17(العدد

، محكمة الجزاء الدولیة في مواجهة القضایا الصعبة، مجلة الأمن و علي محمد جعفر-22

، ص ص 2005روت، جانفي ، العدد الأول، بی3القانون، السنة 

77-148.

، دراسة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، البلقاء للبحوث و عماد محمد ربیع-23

.45-11، ص ص 2003، أیلول 1، العدد 10الدراسات، المجلد 

، اختصاص المحكمتین المختصتین لیوغسلافیا السابقة و روا، نشأة جریمة ماري كلوج-24

جرائم ضد الإنسانیة، المجلة الدولیة للصلیب إبادة الأجناس و ال

.دیسمبر/، السنة العاشرة، نوفمبر58الأحمر، العدد 

، اختصاص المحكمتین المختصتین لیوغسلافیا سابقا و رواندا بشأن ماري كلود روبرج-25

جرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانیة، المجلة الدولیة للصلیب 

، ص ص 1998دیسمبر /، نوفمبر58، العدد 10الأحمر، السنة 

630-643.

، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة السابعة محمد الطراونة-26

.151-127، ص ص 2003و العشرون، الكویت، سبتمبر 

، من مناهضة التعذیب إلى الوقایة منه، الاتفاقیات الدولیة و محمد أمین المیداني-27

آلیتها، المجلة الدولیة، العدد الأول، مراكش المغرب، ص  و الإقلیمیة

 .85-35ص 
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، جریمة الإبادة في القضاء الجنائي الدولي، مجلة الأمن و محمد خلیل موسى-28

.203-164شرطة، بدون سنة نشر، ص  ةأكادیمیالقانون، 

، 32لسنة ، ا3، المحاكم الجنائیة المختلطة، مجلة الحقوق، العدد محمد علي مخادمة-29

.403-369، ص ص 2008الكویت، سبتمبر 

، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون و محمد محي الدین عوض-30

الاقتصاد، العدد الأول، السنة الخامسة و الثلاثون، مطبعة جامعة 

.167-190، ص ص 1965القاهرة، 

الإنساني في ضوء اتفاقیة ، خطر التعذیب في القانون الدولي محمد یوسف علوان-31

، مجلة الحقوق، السنة 1984الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب لعام 

.74، ص 1997، الكویت، 4-1الحادیة عشر، العدد

، تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة و بیان حقوق مخلد الطراونة و عبد الإله النوایسة-32

د الثاني، البحرین، ، العدالأولالمتهم أمامها، مجلة الحقوق، المجلد 

 .307-275ص ص 

، آلیة تحدید الاختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا مدوس فلاح الرشیدي-33

، مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة 1998لاتفاق روما 

و المحاكم الوطنیة، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة و 

.87-13، ص ص 2003العشرون، الكویت، 

المحكمة الجنائیة الدولیة طموح القانون و تحدیات الواقع، معن بن سلیمان حافظ، -34

، المملكة العربیة السعودیة، 19مجلة الدراسات الدبلوماسیة، العدد 

.99-77، ص ص 2004
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الجرائم القصد الجنائي، دراسة تأصیلیة بمقارنة للركن المعنوي في نبیل مدحت سالم، -35

، 35العمومیة، مجلة القانون و الاقتصاد، العدد الأول، السنة 

.43، ص 1993القاهرة، 

، مجلة الحقوق لكلیة iccنظرة في المحكمة الجنائیة الدولیة واثبة داود السعدي، -36

، ص ص 2003البحرین، المجلد الأول، العدد الأول، جانفي 

326-346.

ات مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة في بیان مدى صلاحییاسر یوسف الخلایلة، -37

استقلاله بین النص و التطبیق، مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات، 

.2007المجلد الثاني و العشرون، العدد السادس، جامعة مؤتة، 

IV-الندوات والمؤتمرات:

تحدي الحصانة، :، الجرائم ضد الإنسانیة، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمد یوسف علوان-1

ندوة تحت رعایة الدكتور حسان ریشة، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 

2012، ص ص 2001تشرین الثاني،  4و  3

بحث مقدم ، )دراسة مقارنة(علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة ،براء كمال عبد اللطیف-2

12-10أیام ،التنمیة البشریة والأمن في عالم متغیرمؤتمر إلى

.12-1ص ص  -2007الأردن ، جامعة الطفیلة، 2007جویلیة 

V-النصوص القانونية الدولية:

:الاتفاقيات و المواثيق الدولية -أ

بشأن حالة الجرحى من أفراد القوات المسلحة في 1864اتفاقیة جنیف الأولى لعام -1

.المیدان
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.المتعلقة بأسرى الحرب1929اتفاقیة جنیف لعام -2

المتحدة الموقع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة، الصادر بمدینة میثاق الأمم -3

08، انضمت الجزائر إلى هیئة الأمم المتحدة في 1945جوان 26سان فرانسیسكو في 

.1962أكتوبر 

اتفاقیة إبادة الجنس البشري المصادق علیها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة -4

، انضمت إلیها الجزائر 1948الصادرة في دیسمبر ) 3-د(ألف 260بموجب اللائحة رقم 

، الجریدة الرسمیة عدد 1963سبتمبر 11الصادر في 339-63بموجب المرسوم رقم 

.1963سبتمبر 14الصادر في 66

اتفاقیة جنیف الأولى المتعلقة بتحسین حال الجرحى و مرضى القوات المسلحة في -5

انضمت إلیها الجزائر أثناء حرب التحریر الوطنیة ، 1949أوت  12المیدان الموقعة في 

.1960جوان  20في 

اتفاقیة جنیف الثانیة المتعلقة بتحسین حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة -6

، انضمت إلیها الجزائر أثناء حرب التحریر 1949أوت  12في البحار الموقعة في 

.1960الوطنیة في جوان 

، 1949أوت  12المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة في اتفاقیة جنیف الثالثة-7

.1960جوان 20انضمت إلیها الجزائر أثناء حرب التحریر الوطنیة في 

، انضمت 1949أوت  12اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین الموقعة في -8

.1960جوان 20إلیها الجزائر أثناء حرب التحریر في 

ي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة المصادق علیه من طرف الجمعیة العهد الدول-9

دیسمبر 16الصادر في ) 21-د(ألف  2200العامة للأمم المتحدة، بموجب اللائحة 
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ماي 16المؤرخ في 67-89، انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1966

.1989ماي 17الصادرة في 20الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 1989

الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، و التي دخلت حیز -10

.1972، صادقت علیها الجزائر في 1969التنفیذ عام 

اتفاقیة قمع جریمة الفصل العنصري، المصادق علیها من طرف الجمعیة العامة -11

دقت علیها الجزائر بموجب ، صا1973نوفمبر 30المؤرخة في 3068بموجب اللائحة 

الصادرة في 1، الجریدة الرسمیة عدد 1982جانفي 02المؤرخ في 82/01المرسوم رقم 

.1982جانفي 05

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات 1949البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف -12

المرسوم ، انضمت إلیه الجزائر بموجب1977جوان 8المسلحة الدولیة المؤرخ في 

الصادرة 20، الجریدة الرسمیة عدد 1989ماي 16الصادر في 68-89الرئاسي رقم 

.1989ماي  17في 

، المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات 1949البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف -13

، انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم 1977جوان 8المسلحة غیر الدولیة، المؤرخ في 

الصادة 20، الجریدة الرسمیة عدد 1989ماي 16الصادر في 68-89رئاسي رقم ال

.1989ماي  17في 

اتفاقیة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة -14

أو المهینة اعتمدتها الجمعیة العامة و فتحت باب التوقیع و التصدیق و الانضمام إلیها 

جویلیة 26و بدء تنفیذها في 1984دیسمبر 10المؤرخ في  39/42القرار بموجب 
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ماي 16المؤرخ في 86-89، صادقت عیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1987

1989.

، المصادق علیها من 2006اتفاقیة حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري -15

.2006دیسمبر 20ؤرخة في الم61/177طرف الجمعیة العامة بموجب اللائحة 

44/25اتفاقیة حقوق الطفل طرحت للتوقیع بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -16

.1990، دخلت حیز التنفیذ في 1989نوفمبر  20في 

اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة، اعتمدت و عرضت للتوقیع و -17

، 1968نوفمبر 26المؤرخ في ) 23-د(2391الجمعیة العامة الانضمام بموجب قرار 

.1970نوفمبر 11بدء تنفیذها في 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمدة من طرف المؤتمر الدبلوماسي -18

و  1998جویلیة 17للأمم المتحدة المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ 

دیسمبر 28، وقعت الجزائر على اتفاقیة روما في 2000نفیذ في جویلیة الداخل حیز الت

.و لم تصادق بعد علیها2000

اتفاقیة القواعد الاجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمدة -19

سبتمبر  10إلى  3من قبل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في الدورة الأولى من 

2002.

الاتفاقیة الأوروبیة (لحمایة حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة الأوروبیةالاتفاقیة -20

، بدأ تنفیذها في 1950نوفمبر 04المعتمدة من طرف مجلس أوروبا في )لحقوق الإنسان

.1953سبتمبر 3

.1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام -21



:قائمة المراجع)الجرائم ضد الإنسانية(البدنية و العقلية  الجرائم الدولية الماسة بالحق في السلامة

- 319 -

.1985للوقایة و قمع التعذیب لعام الاتفاقیة الأمریكیة -22

:الإعلانات الدولية-ب

- د(1217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعیة العامة بموجب قرار -1

، أعلنت الجزائر انضمامها بإدراجه في أول دستور في 1948دیسمبر 10المؤرخ في )3

:أنظر الموقع.1963سبتمبر 10

org/french/view.doc.asp?symbol=a/res/1904(xvlll)-http://www.un

إعلان القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري المعتمد من طرف الجمعیة العامة -2

:على الموقع1963المؤرخة في دیسمبر 2106بموجب اللائحة 

.org/french-http://www.un

إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو -3

العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، اعتمد من طرف الجمعیة العامة بموجب 

:على الموقع1975دیسمبر 9المؤرخة في )28xxx(829اللائحة 

.org/french-http://www.un

إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للاختفاء القسري المعتمد من طرف الجمعیة -4

:على الموقع1992دیسمبر 18الصادرة في 47/133العامة بموجب اللائحة 

.org/french-http://www.un

:قرارات مجلس الأمن الدولي -ج

و الذي من خلالهم أعید التأكید ) 1992(780و ) 1992(771، )1992(764القرارات -1

على المسؤولیة الجنائیة الفردیة لكل من یرتكب أو یأمر بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي 

.الإنساني في یوغسلافیا
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بشأن تشكیل لجنة 1992أكتوبر 16المؤرخ في )1992(780قرار مجلس الأمن رقم -2

.خبراء في إقلیم یوغسلافیا سابقا

و المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 1993مایو 25الصادر في  827القرار -3

لى إقلیم یوغسلافیا منذ عام المؤقتة لیوغسلافیا، و تحدید اختصاص بالجرائم التي تقع ع

و منها جرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانیة، و ضرورة تعاون الدول مع 1991

.المحكمة

المتعلق بالعملیات العسكریة التي تقودها 15/09/1993الصادر ب  864القرار رقم -4

.في أنغولاUNITAحركة الیونیتا 

تعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الم1994نوفمبر 8الصادر في  955القرار رقم -5

.المؤقتة لرواندا

من نظام 16و المتعلق بتفسیر المادة 2002جویلیة 12الصادر في  1422القرار رقم -6

.روما، من ارجاء للتحقیق أو المتابعة في قضیة ما

المبني على القرار السابق و المتعلق 2003جوان 12الصادر في  1487القرار رقم -7

.من نظام روما الأساسي، من ارجاء التحقیق أو المتابعة في قضیة ما16ر المادة بتفسی

و الذي من خلاله احال مجلس الأمن 2005مارس 31الصادر في  1593القرار رقم -8

.غلى النائب العام للمحكمة الجنائیة الدولیة قضیة دارفور

یمور الشرقیة بشأن وضع ت1999دیسمبر 25المؤرخ في ) 1999(1272قرار رقم -9

.تحت إدارة انتقالیة تابعة للأمم المتحدة

المتضمن إنشاء مختلطة بین  2000أوت  14المؤرخ في ) 2000(1315القرار رقم -10

.الأمم المتحدة و السلطات المحلیة للدول

بخصوص إعادة تمدید مهمة 2003جوان 6المؤرخ في ) 2003(1487قرار رقم -11

.و الهرسكبعثة الأمم المتحدة في البوسنة 
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و الذي بمقتضاه أصدرت 2005مارس 31المؤرخ في ) 2005(1593القرار رقم -12

CPIمذكرة اعتقال في حق الرئیس السوداني عمر حسن البشیر.

عن الحالة في سیرالیون و الطلب من الأمین العام للأمم المتحدة  1315قرار رقم -13

.ولیینبالتدخل على أساس أنها تشكل تهدیدا للسلم و الأمن الد

:لوائح الجمعية العامة -د

التي 1946دیسمبر 11المؤرخة في 961توصیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -1

.كیفت الإبادة جریمة دولیة

بخصوص 1946دیسمبر 11المؤرخة في )1946(96/1الجمعیة العامة، اللائحة رقم -2

.التأكید على مبادئ نورمبرغ

للتأكید 1968نوفمبر 26المؤرخة في )1968(2391اللائحة رقم الجمعیة العامة، -3

.على مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة

الخاصة بمبادئ التعاون 1973دیسمبر  3لعام  3074الجمعیة العامة، اللائحة رقم -4

ائم الحرب و الدولي في تعقب و اعتقال و تسلیم و معاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب جر 

.الجرائم ضد الإنسانیة

34/59تحت رقم 2004سبتمبر 12توصیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ -5

المتعلقة بالاتفاق الخاص بالعلاقة بین منظمة الأمم المتحدة و بین المحكمة الجنائیة 

.2004أكتوبر 04بتاریخ )الجمعیتین(الدولیة و الموقع علیه من الجهتین

VI-أعمال لجنة القانون الدولي:

.1950لجنة القانون الدولي، مشروع تقنین مبادئ نورمبرغ، دیسمبر -1
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28لجنة القانون الدولي، مشروع تقنین الجنایات ضد سلام و أمن البشریة المؤرخ في -2

.1954جویلیة 

المجلد -نيالجزء الثا-تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة و الأربعون-3

.1992الثاني 

.1989الدورة الحادیة و الأربعون -المجلد الأول-حولیة لجنة القانون الدولي-4

تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة عن أعمال دورتها الثامنة و -5

ماي  16رك نیویو -الأمم المتحدة-المجلد الثاني-حولیة لجنة القانون الدولي-الأربعون

1996.

تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة و الأربعون الوثائق الرسمیة، -6

).A/49/10/10(الملحق رقم1994الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

-المجلد الثالث-تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة و الأربعون -7

.1990نیویورك 

VII- الإنترنيتمقالات:

:سوابق المحاكم المختلطة و متطلبات جریمة اغتیال رفیق الحریري، خلیل حسین-1

http://www.alnzaha.net

:على الموقع،في تعریف المحاكم الجنائیة المدولة و أهمیتها، داود منار عبد الحفیظ-2

www.baracy.com

مركز المعلومات و التأهیل لحقوق الإنسان، ،المحكمة الجنائیة الدولیة،أحمد حمیدي-3

www.ritc.com:، عل الموقع30/10/2005
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62 في الاتفـاقیـات الإقلیمیـة-2
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الماسة  الإنسانيةالمسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد 

.بالحق في السلامة البدنية والعقلية 
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93 ى الفرد وتحدید أساسها             اقتصار المسؤولیة الجنائیة الدولیة عل:المطلب الأول
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93 الفردیةتعریف المسؤولیة الجنائیة :الفرع الأول

96 العنصر الموضوع:أولا

97 العنصر الشخصي:ثانیاً 

97 أساس  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد:الفرع الثاني

97 الجنائیة الدولیة للفرددور الفقه في وضع أسس المسؤولیة:أولا

98 .السیادةمبدأ مع الدولیةالجنائیةالمسؤولیةمبدأتعارض-1

98 الدولة في الجنائیةالمسؤولیةلقیامالمعنويالعنصرتوافرعدم-2

99 الغایةوانتقاءالدولیةالجنائیةالمسؤولیة في العقوبةشخصیةمبدأتعارض-3

الدولةمفھوم مع من تحقیقھ

101 المعنوي لا الطبیعي بالشخص الدولیةالجنائیةالمسؤولیةفكرةارتباط-4

102 القضاء الدولي   إطارتكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في :ایثان

الجنائي

102 كمة حالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في النظام الأساسي لم إقرار -1

و طوكیونورمبرغ

105 القضاء الجنائي اللاحق                المسؤولیة الجنائیة للفرد فيمبدأتدعیم -2

108 المسؤولیة الجنائیة الفردیة في النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة              -3

110 تقنین مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد:ثالثا

113 الفردیةالدولیةالمسؤولیة الجنائیةصور:المطلب الثاني

114 طبیعيالمسؤولیة الجنائیة للفرد  الصور:الفرع الأول

114 الإنسانیة ضدكب الجرائم تلمر الدولیةالمسؤولیة الجنائیة: أولا

116 الإنسانیة ضدالمسؤولیة الجنائیة للشریك في الجرائم :ثانیا

119 الإنسانیة ضدالجرائم بارتكابللمحرض و الأمرالمسؤولیة الجنائیة :ثالثا
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119 الإنسانیة ضد الجرائمارتكاب عل للمحرضالجنائیةالمسؤولیة-1

120 الإنسانیة ضد الجرائمبارتكاب للأمر الجنائیةالمسؤولیة2-

121 الرؤساء(المسؤولیة الجنائیة للفرد المتمتع بالصفة الرسمیة :الفرع الثاني

)والقادة العسكریین

124 مسؤولیة القادة العسكریین  :أولا

126 مسؤولیة رؤساء الدول و الرؤساء المدنیین:ثانیا 

128 المسؤولیة الجنائیة للمرؤوسین :ثالثا 

131 موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة                                      :المبحث الثاني

132 )31(المادة أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة الواردة في :الأولالمطلب 

نظام المن 

133 المؤثرة على الأهلیة                 الأسباب:الفرع الأول

134 القصر:أولا 

135 )الجنون(المرض أو القصور العقلي:ثانیا 

136 عقلي قصورأومرض من الشخصیعانيأن-1

137 الإدراك على الشخصقدرةانعدامإلىالعقليالقصورأوالمرضیؤديأن-2

أو التحكم

137 الدولیةالجریمةلارتكابمعاصرا التحكمأوالإدراكفقدانیكونأن3-

138 السكر:ثالثا 

140 الدفاع الشرعي                                    :الفرع الثاني

141 الاعتداء فعل:أولا

142 الدفاع فعل:ثانیا

143                            الإكراه فعل:الفرع الثالث
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149 أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة المستمدة من الأحكام :المطلب الثاني

الأخرى للنظام                                                        

149 أو في القانونالغلط في الوقائع:الفرع الأول

150
في الوقائع الغلط: أولا

151
الغلط في القانون:ثانیا

153 أوامر الرؤساء:نيالفرع الثا

156 :خلاصة الفصل الثاني

157 :خلاصة الباب الأول

158

:الباب الثاني

الماسة بالحق في السلامة البدنية و  الإنسانيةمكافحة الجرائم ضد 

القضاء الدولي الجنائي إطارالعقلية في 

161

:الفصل الأول

الماسة بالحق في السلامة البدنية و  الإنسانيةمكافحة الجرائم ضد 

العقلية قبل إنشاء قضاء دولي دائم

162 محاكمات الحرب العالمیة الثانیة كسابقة لإنشاء قضاء دولي :المبحث الأول

جنائي       

163 المحكمتین العسكریتین الدولیتین لنورمبرغ و طوكیو:المطلب الأول

164 الطبیعة القانونیة للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ ونظامها :الفرع الأول

القانوني

164 أساسها القانوني: أولا

164 التصریحات و المؤتمرات التي أدت إلى المحاكمات-1
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166   1945أوت  8اتفاقیة لندن :الأعمال القانونیة-2

167 النظام القانوني للمحكمة:ثانیا

167 واختصاصاتهاتشكیلة المحكمة-1

168 إختصاص المحكمة العسكریة لنورمبرغ في الجرائم ضد الإنسانیة-2

169 إجراءات المحاكمة و الأحكام الصادرة عن المحكمة:ثالثا 

169 إجراءات المحاكمة-1

170 إصدار الحكم و العقوبة-2

171 تقییم محاكمات نورمبرغ:الفرع الثاني

172 الانتقادات الموجهة لمحاكمات نورمبرغ:أولا

173 في مكافحة محاكمات نورمبرغ الأرضیة القانونیة للقضاء الدولي الجنائي:ثانیا

الجرائم الدولیة

176 طوكیو-المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى:المطلب الثاني

177 تشكیلة المحكمة واختصاصاتها:الفرع الأول

177 تشكیل المحكمة :أولا

177 اختصاص المحكمة العسكریة الدولیة لطوكیو:ثانیا

178 كمة و الحكماإجراءات المح:الفرع الثاني

180 المحاكم الجنائیة مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة في إطار:المبحث الثاني

  دولةالخاصة والم

180 السلامة البدنیة و العقلیة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانیة الماسة :المطلب الأول

في إطار المحاكم الجنائیة الخاصة

181 اختصاصهماالطبیعة القانونیة للمحكمتین وتحدید :الفرع الأول
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181 المحكمتینالطبیعة القانونیة:أولا

183 اختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة                               :ثانیا

183 طبیعة اختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة          -1

185   ادنروالیوغسلافیا السابقة و تحدید اختصاص المحكمتین المخصصتین-2

189 الخاصة عقاب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة الو سیر المحاكمة إجراءات:ثالثا

یوغسلافیا سابقا ورواندالكل من 

189 سیر المحاكمة و توقیع العقوبة في إطار المحكمة الجنائیة إجراءات-1

الدولیة الخاصة لیوغسلافیا سابقا

193 إجراءات سیر المحاكمة و توقیع العقوبة في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة -2

لرواندا

196 دور القضاء الجنائي الخاص في مكافحة الجرائم ضد الإنسانیة:رابعا

196 مساهمة القضاء الجنائي الدولي الخاص بضبط شروط قیام الجرائم ضد -1

الإنسانیة

198 التوسیع من دائرة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة -2

199 مكافحة في  المحاكم الدولیة الخاصة آلیة فعالة للمساعدة و التعاون الدولي-3

الجرائم ضد الإنسانیة

200 لمكافحة الجرائم ضد شكل جدیدالمحاكم الجنائیة المدولة:المطلب الثاني

الإنسانیة 

201 الأساس القانوني للمحاكم الجنائیة المختلطة:الفرع الأول

201 الطبیعة القانونیة للنظام :أولا

203 القانون الواجب التطبیق في المحاكم الجنائیة المختلطة :ثانیا 
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204 تطبیقات المحاكم الجنائیة المدولة:الفرع الثاني

205 محكمة سیرالیون:أولا 

208 بالمحاكم الكمبودیةالاستثنائیة  الغرف :ثانیا

211 في مكافحة الجرائم )المدول(تقیم دور القضاء الجنائي المختلط:الفرع الثالث

ضد الإنسانیة 

212 :خلاصــة الفصــــــل الأول

213

:الفصل الثاني

لمكافحة الجرائم الدولية الماسة بالحق   كآليةالمحكمة الجنائية الدولية 

في السلامة البدنية  و العقلية

215 للمحكمة الجنائیة الدولیة للنظام الأساسيالطبیعة القانونیة:المبحث الأول

216 المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةواختصاصاتخصائص :المطلب الأول

217 الجنائیة الدولیةخصائص المحكمة :الفرع الأول 

217 المحكمة الجنائیة الدولیة أنشأت بموجب معاهدة دولیة:أولا

218 لا یجوز وضع تحفظات على النظام الأساسي للمحكمة:ثانیا

219 تسویة المنازعات المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة:ثالثا 

220 اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثاني

220 اقتصار الاختصاص الموضوعي الفعلي للمحكمة الجنائیة الدولیة على :أولا

الجرائم ضد الإنسانیة

224 الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: ایثان

226 الاختصاص المكاني و الزماني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة         : اثالث

228 آلیة ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتها                    :الثانيالمطلب
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229 الإحالة عن طریق الدول الأطراف و غیر الأطراف في النظام:الفرع الأول 

231 قضیة الجمهوریة الدیمقراطیة للكونغو:أولا

233 قضیة جمهوریة أوغندا و إفریقیا الوسطى:ثانیا

235 المحالة من قبل إفریقیا الوسطىالقضیة :ثالثا

236 إحالة مجلس الأمن لحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثاني

237 "الحالة"تحدید مصطلح  :أولا

239 شروط الإحالة:ثانیا

239 5ضد الإنسانیة كما هو مشار إلیها في المادة أن تتعلق الإحالة بجریمة-1

من النظام الأساسي

240 الأمن متصرفا طبقا للفصل السابع أن تكون الإحالة صادرة من مجلس-2

المتحدةمن میثاق الأمم

240 أن تصدر الإحالة بقرار من مجلس الأمن وفقا لمیثاق الأمم المتحدة-3

241 حالة یبدو فیها لمجلس الأمن أن جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص -4

علیها قد ارتكبت

242 مدى إلزامیة قرار إحالة مجلس الأمن بالنسبة للمدعي العام للمحكمة :ثالثا

الجنائیة الدولیة

243 من النظام الأساسي12/2عدم التقیید بالشروط الواردة في المادة -1

243 للمحكمة أن تمارس اختصاصها وفقا لأحكام النظام الأساسي بصفة -2

مستقلة

244 توسیع اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بإحالة مجلس الأمن لحالة :رابعا

قضیة دارفور نموذجال -) 2005(1593القرار -دولة غیر طرف في النظام 
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250 )proprio-motu(الاختصاص التلقائي للمدعي العام بفتح التحقیق:الفرع الثالث

250 أساسه:أولا

251 قیود ممارسة المدعي العام لهذا الاختصاص :ثانیا

253 المحكمة الجنائیة الدولیة أمامالدعوى :المبحث الثاني 

253 التحقیق :المطلب الأول

254 الشروع في التحقیق:الفرع الأول

257 التحقیق                           مرحلةدور الدائرة التمهیدیة وصلاحیتها في:الفرع الثاني

257 الدور الرقابي للدائرة التمهیدیة في التحقیق :أولا

258 وظائف الدائرة التمهیدیة في التحقیق:ثانیا

258 بالإحضاربالقبض والأمرالأمرإصدارصلاحیات الدائرة التمهیدیة في :ثالثا

260 المحاكمةإجراءات:المطلب الثاني 

261 الدائرة الابتدائیةأمامالمحاكمة إجراءات:الأولالفرع 

264 دائرة الاستئنافأمامالمحاكمة إجراءات:الفرع الثاني

264 الاستئنافإجراءات:أولا

265 النظر إعادة إجراءات:ثانیا

267 وآلیات تنفیذهاالجزاءات الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة:الثالثالمطلب 

267 الطبیعة القانونیة للأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول

المتضمنة فیهاوتحدید الجزاءات

268 نظام الجزاءات:أولا

271 طبیعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة:ثانیا 

271 الحكم بالسجن-1
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274 تدابیر الغرامات والمصادرة-2

276 آلیات تطبیق أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة وسبل توقیع الجزاء           :الفرع الثاني

276 التعاون الدولي والمساعدة القضائیة:أولا

276 طلبات التعاون و المساعدة:ثانیا

279 إلقاء القبض و تقدیم المتهم إلى المحكمة-1

282 حالة تعدد الطلبات-2

284 الأشكال الأخرى للتعاون:ثالثا

286 معوقات تعاون الدول مع لمحكمة:رابعا

286 وجود مانع تشریعي-1

287 رفض التعاون لأسباب تتعلق بالأمن الوطني-2

288  أوالرفض بسبب التزامات اتجاه دولة ثالثة والمتعلقة بحصانات الدولة -3

الحصانات الدبلوماسیة 

292 :خلاصة الفصل الثاني

293 :خلاصة الباب الثاني

294 :خاتمة

303 :قائمة المراجع

338 :الفهرس



:ملخص

في السلامة البدنیة و العقلیة من الحقوق الأساسیة للإنسان، یصنف ضمن القواعد الآمرة الحق

.للقانون الدولي، و انتهاكه یشكل جریمة دولیة

تكییف الجرائم الدولیة الماسة بالسلامة البدنیة و العقلیة جریمة ضد الإنسانیة و تأخذ أهم صورتین 

.المعاملة اللاإنسانیة و الاغتصاب و مختلف الجرائم الجنسیة الملحقة بهلها و هما التعذیب و 

إطار اجتهادات والعملیة فيتطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة الماسة في الحق بالسلامة البدنیة 

الدولیة ذات الصلة، فتوسعت دائرة الأفعال المجرمة التي ومختلف المصادرالقضاء الدولي الجنائي 

وصلت إلیه وهو ماعلیها، تقریبي العناصر أو الشروط التي تقوم ولو بشكل، وضبطت إطارهاتدخل في 

.المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

والعقلیة ترتبالجرائم ضد الإنسانیة الماسة بالحق في السلامة البدنیة دولیة، فإنوككل جریمة

، ومحاكمتهمیستتبع متابعتهم مماالمسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة على مرتكبیها مهما كانت صفتهم، 

ل المؤقت منه و ،سعى إلیه القضاء الدولي الجنائيوهو مالتوقیع الجزاء علیهم، وإیجاد آلیات المدوَّ

لتي تعتري نظامها الأساسي، وفعالیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، و التي رغم النقائص اوصولا

.إلى جانب القضاءلمكافحة هذا النوع من الجرائمالآلیات التي جاءت بها، إلا أنّها تعتبر الهیئة الرئیسیة 

Résumé :

Le droit à l’intégritéphysique et moral est l’un des droits fondamentaux
des droits de l’homme (erga-omnes).

L'atteinte ce droit constitue un crime international qui est réglementé
dans le cadre des crimes contre l’humanité sous ses formes les plus graves, la
torture et les mauvais traitements et le viol.

La jurisprudence internationaleà jouer un rôle très important dans
l’évolution des crimes contre l’humanité soit dans ca notion ou dans le
développement des actes criminels, jusqu'à l’élaboration de l’article 07 de
Statut de cpi.

Comme chaque crime international, les crimes contre l’humanité
touchant à l’intégrité physique et morale, entrainent les responsabilitépénal
international de l’auteure, complice, ce qui implique l’imposition des
poursuites et les peines.

A l’heure actuelle, le cpi est malgré ses défauts et l’efficacitéde ses
mécanismes, et le seul organisme lutant contre ce type de crimes a couté des
juridictions nationales.


